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  :ةـــمقدم

  

إن موضوع التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن الاعتداء أو انتهاك الحق في 

المسـؤولية  السلامة الجسدية يعتبر من أهم المسائل التي تناولها القانون المدني بوجه عـام و 

قابل للتطـور   والقانونية فه لأنظمةالمسؤولية المدنية كغيره من ا ونظام المدنية بوجه خاص،

  .والتغير وذلك تماشيا مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الجديدة

فهو في واقع الأمر  1وباعتبار الفعل المستحق للتعويض هو مصدر من مصادر الالتزام

وكلما . 2الاجتماعية التي تتم بين الأفراد داخل المجتمعالاقتصادية ويعكس مختلف العلاقات 

بإمكـان الضـحية أن   كانت هذه العلاقات بسيطة وواضحة كلما كان الضرر المترتب عنها 

وكلما ازدادت هذه العلاقات تعقيدا بسـبب التطـور الاجتمـاعي    . يثبته في جانب المسؤول

 لخطأ في جانب المسؤول وبالتـالي والاقتصادي والتكنولوجي كلما عجز الضحية عن إثبات ا

لجسماني كـان لزامـا علينـا    التعويض عن الضرر ا امولدراسة نظحرمانه من التعويض، 

  .لى نشأة وتطور المسؤولية المدنية عبر أهم مراحلها التاريخية ولو بشكل موجزإالرجوع 

يسـود   لم تكن المسؤولية المدنية واضحة المعالم حيث كان البدائية في ظل المجتمعات

الإنسان أو ما له يمنح للضـحية أو  مبدأ الانتقام الفردي أو الجماعي، وكل اعتداء على جسم 

وكان من العـار أن  ) la justice privée(المضرور الحق في أن يثأر لنفسه من المسؤول 

يقبل المضرور أو عشيرته التعويض المالي عن الضرر، حيث كان الضحية يفكر دائما فـي  

 ند الشخص البدائي لم تكـن لأن الرغبة في الانتقام ع. شفاء غليله ممن اعتدى عليهالانتقام وإ

ن فيه يكون عـارا  مقدسا لدى بعض المجتمعات والتهاو يزيا فقط، بل كانت واجباشعورا غر

  .3يلحق بالمعتدي عليه وعشيرته
                                                 

 .من القانون المدني المعدل والمتمم 140 إلى 124انظر المواد من  -  1

نظرية الالتزامات ليست في الواقع وحقيقة الأمر إلا ترجمة قانونية لعلاقات الأفراد الأخلاقية والاقتصادية " - 2

 ،، حسن علي الذنون"والاجتماعية، فكل تطور في هذه العلاقات لابد وأن يظهر أثره واضحا على نظرية الالتزامات

 .369، ص 1991ي المسؤولية المدنية، دار التايمس للطبع والنشر، بغداد، المبسوط ف

 .19ص  ،1992 ط ،المؤسسة الوطنية للكتاب نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، ،مقدم سعيد  -3
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وأجـازت للمضـرور أن   ) le talion(ثم تطورت الشرائع القديمة فنظمت القصاص 

السـن  (يراعي هذا الحد وألا يجاوزه يحدث لمن أضره مثل الأذى الذي أصابه وألزمته أن 

وكان الهدف من هذا القصاص هو تحديد حـق الثـأر منعـا مـن      ،1)بالسن والعين بالعين

وللحد مما قد يؤدي إليه هذا الإسراف من إثارة الحقـد واضـطراب الأمـن     ،الإسراف فيه

  .الطمأنينة بين القبائل والعشائر وفقدان

غير أن فكرة الأخذ بالثأر تضاءلت فيما بعد وحلت محلها فكرة الدية، وذلك للحد مـن  

والصراعات بين القبائل، ولقد تميزت هذه المرحلة بالتحول من استعمال القوة كثرة الحروب 

ق التعويض، وهكذا عليه إلى جبره عن طري لجسدية لجبر الضرر الحاصل للمعتدىالبدنية وا

، وكان علـى المضـرور أو   )l'arbitrage facultatif(د ما يسمى بالتحكيم الاختياري جو

بين الاتفاق مع المعتدي على تعويض الضـرر،  أن يختار ما بين الانتقام الخاص والضحية 

عليـه وإمـا    والمعتدى ، وكان الاتفاق يتم إما بين المعتدي2بالدية الاختياريةوهو ما يسمى 

  .يتم الاتفاق عليهم كَبواسطة حَ

وعندما تبين للسلطة المركزية أنه يتعذر على الطرفين المتخاصمين الاتفاق على تحديد 

رضت على المضرور أن يقبل الدية بالقدر الذي تحدده السلطة المختصة، ومن مقدار الدية ع

حكم العرف أو القوانين، وهكـذا  تحدد قيمتها في كل حالة سلفا ب الدية إجباريةهنا أصبحت 

التقاضي العمومي محل التقاضي الخاص، وقد ترتب عـن ذلـك أن صـارت    حل تدريجيا 

لا تملك فيها الدولة ) délits privés( جرائم خاصة: الجرائم أو الأفعال الضارة على نوعين

حق العقاب، بل تقتصر فيها وظيفتها على فرض الديـة المحـددة علـى الجـاني لصـالح      

تملك فيها الدولة حق توقيع العقوبة على الجاني ) délits publics(جرائم عامة لمضرور، وا

المسؤولية ممثلة في العقاب، وفكرة  المسؤولية الجنائيةباسم المجتمع، وبذلك ظهرت فكرة 

  .3ممثلة في التعويض التقصيرية

                                                 
 ،)مقارنـة دراسـة  ( ،نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية العقدية ،محمد سليمان فلاح الرشيدي -1

  .14ص  ،1998

، كجرائم الاعتداء علـى  خاضعا لنظام الثأر منها بقيكن يشمل كل الجرائم إذ أن البعض إن نظام الدية الاختيارية لم ي -2

  .6و 5ص  ،1992 العربية، مدنية في تقنينات  الدولالمسؤولية ال ،انظر سليمان مرقص .الشرف
 
  .                  42 ص ،2008 ،2د م ج، ج تزام في القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للال ،بلحاج العربي راجع -3
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حـق   نشأللمضرور بعد ما كان عقوبة للجاني، وبذلك  وهكذا أصبح التعويض ترضية

المضرور في التعويض على أنقاض حق الثأر أو الانتقام الفردي، مما جعل المسؤولية عـن  

  .1الفعل الضار تنشأ مختلطة بالمسؤولية الجزائية

فـالجرائم  وبالنسبة للقانون الروماني فقد فرق بين الجرائم العامة والجرائم الخاصـة،  

هي التي تقع على أمن الدولة الرومانية وتضر بمصالحها وتجلب غضب الآلهة، لذلك  ةالعام

فقد نص عليها  الجرائم الخاصةكان العقاب عليها يتمثل بعقوبة دينية أو جسدية أو نقدية، أما 

ومن بين هذه الجـرائم السـرقة   ) la loi des douze tables(قانون الألواح الاثنى عشر 

الإيذاء منها الضرب والجرح، ثم في مرحلـة ثانيـة تطـور القـانون      والأضرار وجريمة

في أواخر القرن الخامس من بناء روما الذي  Aquilia(2(ليا يأك قانون الروماني وقام بوضع

هذب أحكام الألواح الاثنى عشر المتعلقة بالأضرار وأصلحها، ونص على بعـض الجـرائم   

جرائم جرحهما، وبعض حالات هلاك الأشياء الماشية وقتل الرقيق أو قتل الأخرى كجريمة 

المادية أو إتلافها وجعل جزاء هذه الجرائم غرامة خاصة تدفع للمضرور، وكـان للمجنـي   

  .عليه دعوى خاصة للمطالبة بهذه الغرامة

وما يمكن قوله أن القانون الروماني لم يتمكن من وضـع قاعـدة عامـة للمسـؤولية     

بعض الأعمال  على وإنما عرف أحكاما خاصة تقررها ،المشروع التقصيرية عن الفعل غير

فكـرة  أمـا   عقوبة الجنائية،بل ظل مرتبطا بفكرة ال ،المعينة، ولم يكن الجزاء تعويضا بحتا

الخطأ فلم تظهر كأساس للمسؤولية إلا بالتدرج فالخطأ لم يكن مشترطا في أول الأمر بل كان 

ظهرت بوضوح في الأعمال التدليسـية أي الغـش   الشرط هو الضرر، غير أن فكرة الخطأ 

، وبالتالي لم يتمكن الفقهاء في هذه الفترة من التمييز بين العقوبـة  3واستغرقت فكرة الضرر

  .التي تترتب على المسؤولية الجزائية والتعويض الذي يترتب على المسؤولية المدنية

الفصل بين المسؤولية ي تم وفي ظل القانون الفرنسي القديم وتحت تأثير القانون الكنس

، ثم التمييز ما بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقديـة،  المدنية والمسؤولية الجنائية

) Domat(وقد انتهت هذه التطورات بتقرير القاعدة العامة التي وضعها الفقيه الفرنسي دوما 

                                                 
 .39ص ،1985 ،لتزام، د م جللا االمشروع باعتباره مصدر العمل غير ،راجع محمود جلال حمزة -1

  .141ص  ،1990 ،لتزام، د م جالنظرية العامة للا ،سليمانعلي علي  -2

 .19ص  ،2004 ،2ط  دار الهدى، الجزائر، ، 2ج شرح القانون المدني الجزائري،  ،ديمحمد صبري السعانظر  -3
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. في القرن السـابع عشـر  وذلك ) les lois civiles( "القوانين المدنية"في مؤلفه المعروف 

كل الخسائر والأضرار ": والتي توجب التعويض عن كل خطأ أحدث ضررا بالغير حيث قال

 ينبغي بماالتي تقع بفعل شخص سواء رجع هذا الفعل إلى عدم  التبصر أو الخفة أو الجهل 

عنها مـن  و أي خطأ مماثل مهما كان هذا الخطأ بسيطا، يجب أن يقوم بالتعويض معرفته أ

  .1"ه سببا في وقوعهاأو خطؤ كان عدم تبصره

وبذلك أصبح الجزاء تعويضا مدنيا لا يختلط بفكرة العقوبة الجنائية، وظهـرت فكـرة   

الخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية، كما تقرر إلى جانب هذه الفكرة قاعدة جـواز مسـاءلة   

  .2سقوط عماراتهتنشأ عن  ناته أواالمرء عن فعل غيره أو الأضرار التي تسببها حيو

أولها الخطأ الذي تترتب عليه ": كما ميز الفقيه دوما بين ثلاثة أنواع للخطأ حيث يقول

جناية أو جنحة وفي هذه الحالة تقوم كل من المسؤوليتين المدنية والجنائية، وثانيها الخطأ 

يمتنع البائع الناشئة عن العقد، كأن التعاقدي وهو الخطأ الذي يتمثل في الإخلال بالالتزامات 

عن تسليم العين المبيعة، أو أن يمتنع المؤجر عن القيام بالإصلاحات الضـرورية للعـين   

المؤجرة، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولية العقدية، وثالثها الخطأ الذي لا يتصل بـالعقود  

والاتفاقات والذي لا يؤلف جريمة من الجرائم، مثال ذلك أن يلقي شـخص دون تبصـر أو   

يتسبب حيوان في إحداث ضرر للغير  تلف ملابس أحد المارة أو أنة فيشيئا من النافذحيطة 

، 3"، أو أن يتسبب شخص بإهماله وتقصيره في اندلاع حريـق حكمةوكانت حراسته غير م

ية وعلى هذا النحو ميز الفقيه دوما تمييزا واضحا ما بين المسؤولية المدنية العقدية والتقصير

الفعل غيـر  ": وأخيرا قام الفقيه دوما بتعريف الخطأ على أنهإلى جانب المسؤولية الجنائية، 

لا يقتصر على ما يمنعه القانون صراحة، بل يشمل كـل مـا يجـرح العـدل،     والمشروع 

                                                 
، 3الالتزام، المجلد الثاني، ط يط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الوس ،ترجمة عبد الرزاق أحمد السنهوري -1

  .865ص  ،1998
- "Toutes les pertes et tous les dommages, qui peuvent arriver par le fait de quelques 
personnes soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir ou autres fautes, 
semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être repérées par celui dont 
l'imprudence ou autre faute y-a donné lieu." 

 .44ص  المرجع السابق، ،بلحاج العربي -2

وكذلك فتحي عبد الرحيم عبد  .31و 30ص المرجع السابق،  ،ة للخطأ حسن علي الذنونأشار إلى هذه الأنواع الثلاث -3

 .13ص    ، 2005دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،  ،االله
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والنزاهة والآداب العامة ولو لم يوجد نص مكتوب يتناولها لأن كل ناقض للعدل والنزاهـة  

  1."والإنسانية مناقض لمبادئ القوانين السماويةوحسن الآداب هو 

مستقلة تمامـا  وبهذا أصبحت المسؤولية المدنية في أواخر عهد القانون الفرنسي القديم 

د الخطأ كأساس لها وأصـبحت  ، فأصبحت نظاما قائما بذاته واعتم2ِعن المسؤولية الجنائية

إذا نشأ أي ضرر غير متوقع عـن  ": القاعدة لا مسؤولية دون خطأ مما دفع بدوما إلى القول

  3."لى فاعله، فلا يكون الفاعل مسؤولا عنهلا يمكن نسبة أي خطأ إ فعل بريء

القانون المـدني الفرنسـي لعـام    ثم انتقلت المسؤولية التقصيرية بخصائصها تلك إلى 

حيث تم الفصل التام بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائيـة، وأصـبح الخطـأ     1804

من هذا التقنين على مـا   1382أساس المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة، وقد نصت المادة 

بخطئـه هـذا الضـرر أن يقـوم     قع يلزم من وكل عمل أيا كان يوقع ضررا بالغير " : يلي

كل شخص يكون مسؤولا عن الضرر الذي ": على ما يلي 1383ثم نصت المادة ". بتعويضه

  .4"يحدثه لا بفعله فحسب، بل أيضا بإهماله أو بعدم تبصره

كانـت   سـواء أما في المواد الأخرى فقد نظم المشرع الفرنسي المسؤولية التقصيرية 

، وأخيـرا  1385مسؤولية عـن أذى الحيـوان   ال أو، 1384مسؤولية عن فعل الغير المادة ال

، ولم يضع المشرع الفرنسي للمسـؤولية  1386مسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية المادة ال

الحاجة إلى أكثر من ذلك، وبالنسبة ي وقت لم تكن قنين سوى خمس مواد فالمدنية في هذا الت
                                                 

  .37ص  ،2007 ،2ط الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، موفم للنشر،  ،علي فيلالي الأستاذ -1

 ،2002 مصـر،  يـة، دار الكتـب القانون  التعويض عن الأضرار الجسدية، ،طه طه عبد المولى انظر في نفس المعنى -2

  .40ص

  .50نفس المرجع، ص ، محمود جلال حمزةترجمة  -3

-"S'il arrive quelque dommage par une suite imprévue d'un fait innocent, sans qu'on 
puisse imputer de faute à l'auteur de ce fait il ne sera pas d'une telle suite". 
 

4- "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la 
faute du quel il est arrivé à le réparer." Article 1382."Chacun est responsable du dommage 
qu'il a causé non seulement par  son fait mais encore par négligence ou son imprudence." 
Article 1383. 

، وبعبارة أخرى أنهـا  )fait illicite(هو الفعل غير المشروع  1382الذي أشارت إليه المادة ) fait(والمقصود من الفعل  

طأ غيـر العمـدي، أو بسـبب    إلى الخ 1383، ثم أشار المشرع في المادة )faute intentionnelle(تعني الخطأ العمدي 

  .32المرجع السابق، ص  ،حسن علي الذنون .14ص نفس المرجع،  ،راجع فتحي عبد الرحيم عبد االله .الإهمال
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 la(لكل هذه الحالات فالخطأ هو أساس المسؤولية المدنية أو ما يسمى بالمسؤولية الشخصية 

responsabilité subjective (   والتي تقوم على الخطأ فقط سواء كان هذا الخطـأ واجـب

  .1االإثبات أو خطأ مفترض

لمسؤولية المدنية كانت تنسجم تماما مـع المـذهب   ا امنظوفكرة الخطأ باعتبارها قوام 

الفردي الذي اعتنقته الثورة الفرنسية، ويقوم هذا المذهب على تقديس الحريات الفردية حيث 

ماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصـلحة العامـة، ولا يلـزم الفـرد إلا     تكون ح

ن ؤولية الشخصـية يتنـافى وفكـرة التضـام    ، كما أن الخطأ باعتباره أساس المس2بإرادته

، 3هي علاقة قانونية شخصية ما بين المتسبب في الضرر والضـحية الاجتماعي، فالمسؤولية 

بالصناعات الصغيرة والحرفية وخاصة النشـاط الفلاحـي    أما النظام الاقتصادي فكان يتميز

حيث كان الشخص يعتمد على جهده العضلي والحيواني وإذا أصيب الضحية بضرر كان من 

  .السهل أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول

بدأت أزمة المسـؤولية   19لكن مع بداية الثورة الصناعية التي عرفتها أوربا في القرن 

على السطح بسبب استخدام المخترعات والتكنولوجيـة الحديثـة فـي كافـة     تطفوا  4المدنية

ونجم عن ذلك أن أصبح الخطر أقرب احتمالا وأكثر تحققا مما كـان عليـه   . مجالات الحياة

وترتب عن هذا التطور الصناعي الضخم والمـذهل أن زادت قضـايا   . 5الأمر في الماضي

ل جديدة عجز النظـام القـانوني للمسـؤولية    المسؤولية المدنية زيادة مذهلة، وظهرت مشاك

المدنية عن حلها، وعلى ذلك أصبحت موضوعات المسؤولية المدنية تشكل الانشغال الرئيسي 

                                                 
 .40ص  المرجع السابق، الإلتزامات، ،راجع علي فيلالي -1

 جامعـة الجزائـر،   مسؤولية الموضوعية كأساس للتعويض، مذكرة ماجستير،ال ،مريم بلوصيففس المعنى انظر في ن -2

  .6و 5ص  ،2009

3- Nour-Eddine Terki, Les obligations, Responsabilité civile et régime général, OPU, Alger, 
1982, p 38. 

يرجع الفقهاء سبب  هذه الأزمة إلى ما حققه المجتمع المعاصر من تقدم علمي وصناعي وتوسع كبير في استخدام  -4

الآلات وما ترتب على ذلك من تزايد المخاطر التي عجزت معها قواعد المسؤولية عن تحقيق الحماية للمضرورين، وكان 

يدي للمسؤولية المدنية، بعد أن ظهرت تيارات فكرية تطالب طبيعيا أن يرتبط بذلك محاولات الخروج على الأساس التقل

 .بإعادة التفكير في أساس المسؤولية المدنية وتطويره بما يتلاءم والواقع الجديد

 .867المرجع السابق، ص  ،انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري -1
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للفقه والقضاء، وذلك من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل وأصبح العصـر الـذي   

  .نعيش فيه الآن هو في الحقيقة عصر المسؤولية المدنية

لسلامة الجسدية للفرد مهددة بأخطـار التطـور الصـناعي والاقتصـادي     أصبحت او

والتكنولوجي، ونظرا لهذا التطور السريع وسوء التحكم في التقنيات الجديدة وظهـور الآلات  

الميكانيكية والأدوات الكهربائية وانتشار السيارات والطائرات والقطارات والبـاخرات ممـا   

وأصبحت بعض المصانع تستعمل بعض المواد الخطيرة ها، دى إلى تنوع وسائل النقل وتعقدأ

ق بعض المنتجات المعرضة للانفجار والالتهاب، وقد تتسبب هذه المصانع في تلويـث  وتسو

، ازداد عدد الحوادث التي تقع بسبب هـذه الآلات وخاصـة فـي مجـال     1البيئة المحيط أو

خطأ في جانب المسؤول، لأن الصناعة والنقل، وأصبح من الصعب على الضحية أن يثبت ال

فعل الإنسان، مما أدى إلى اختلال التوازن بين حق  عن الضرر ناتج عن فعل الشيء وليس

مما دفع بالفقه إلى البحث عـن أسـاس   التعويض والمسؤول عن الفعل الضار، الضحية في 

 la(عـن فعـل الأشـياء فظهـرت نظريـة المسـؤولية الموضـوعية        جديد للمسـؤولية  

responsabilité objective(2  والتي تقوم أساسا على فكرة الضرر بعيدة كل البعد عـن ،

، )la théorie du risque(فكرة الخطأ، حيث برزت إلى الوجود نظريـة تحمـل التبعـة    

  ).la théorie du garantie(ونظرية الضمان 

عدم تـوافر أركـان المسـؤولية    ى لإكما قد يتعرض الضحية إلى إعسار المسؤول أو 

دنية، أو أن يتمكن المسؤول من دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه، أو أن يكون المسـؤول  الم

فهل نترك الضحية من دون تعويض؟ وخاصـة إذا تعلـق   ، 3عن الفعل الضار مجهولا تماما

ترتب عنه أضرار دية أو الضرر الجسماني والذي قد تالأمر بانتهاك الحق في السلامة الجس

  .نفس الوقتومعنوية في أمادية 

ونظرا لهذه الأسباب والتي من شأنها إهدار حق الضحية في التعويض، أصبحت قواعد 

مظـاهر   ق هؤلاء الضحايا، مما تولد عنه انتشـار المسؤولية المدنية عاجزة عن حماية حقو
                                                 

 .164ص  ،2008 ،1ط الجزائر،  شر،التأمين والمسؤولية المدنية، كليك للن ،انظر سعيد مقدم -1

إذا كانت المسؤولية الشخصية تصلح في نظام اقتصادي يقوم على الزراعة، ففي نظام ": يقول الأستاذ السنهوري -2

  .869ص  المرجع السابق، ."اقتصادي قوامه الصناعة لا تصلح إلا المسؤولية الموضوعية

Voir dans le même sens  Nour-Eddine Terki, op. cit, p 39. - 

  .336ص  ق،المرجع الساب الإلتزامات، ،علي فيلاليراجع  -3
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 قات الاجتماعية بسبب الفعـل الضـار،  الظلم والفقر في المجتمع واختلال التوازن في العلا

الاجتماعي الذي يسود المجتمع الحديث، والدور الجديـد المسـند   ى مبدأ التضامن واستنادا إل

أصبحت الدولة تتدخل في كافة مجالات حيـاة   ،)الضحية(لدولة في حماية الطرف الضعيف ل

الأفراد الاقتصادية والاجتماعية من أجل ترجيح مصلحة المضرور على مصلحة المسـؤول،  

ية مصلحة المجتمع والدولة في اسـتقرار الأمـن والسـلم    هذا من جهة، ومن جهة ثانية حما

، حيث لجأت المجتمعات الحديثة إلى تقنية 1كنتيجة لتحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للفرد

التأمين لمواجهة الأخطار الاجتماعية والتي أصبحت تهدد الفرد في سلامته الجسدية، وظاهرة 

جـالات، وكلمـا   دم المجتمع وازدهاره في جميع المجتماعية لها ارتباط وثيق بتقالأخطار الا

حمل هذا التطور في طياتـه  من الجانب الاقتصادي والاجتماعي كلما  اتطورالمجتمع ازداد 

بين الأخطار الاجتماعية أخطارا جديدة عجزت قواعد المسؤولية المدنية عن مواجهتها، فمن 

الكـوارث الطبيعيـة، جـرائم    حوادث العمل والأمراض المهنية، حوادث المـرور،  : مثلا

ومخاطر المنتجات  الإرهاب، الحوادث الطبية، مخاطر المظاهرات والتجمعات والاحتجاجات

  .إلخ...المعيبة

لتعويض الضحايا الذين لم يتمكنوا  2التشريعات الخاصة بداية الأمر وضع المشرع وفي

من الحصول على التعويض من خلال قواعد المسؤولية المدنية، ولكن في وقتنا الحالي أصبح 

                                                 
 .5ص  ،2006 الجزائر، الأخطار الاجتماعية، مذكرة ماجستير، ،دفوس هند -1

، ج 1983جويلية  02والمؤرخ في  ،المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13 - 83القانون رقم  -2

  . 1809، ص 28 ع ،1983ر، 

يتعلق بإلزامية التأمين على السـيارات ونظـام التعـويض عـن      1974جانفي  30المؤرخ في  15 - 74الأمر رقم  •

  .182، ص 15 ع ،1974ج ر، الأضرار المعدل والمتمم، 

 19 - 90يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل رقـم   1990أوت  15مؤرخ في  20 - 90القانون رقم  •

  .1129، ص 35 ع ،1990ج ر، ، 1990وت أ 15المؤرخ في 

والمتعلق بمنح تعويضات وبتطبيق التـدابير المتخـذة    1997فيفري  12المؤرخ في  49 - 97المرسوم التنفيذي رقم  •

لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابيـة أو حـوادث   

  .4، ص 10 ، ع1997ج ر، الإرهاب ولصالح ذوي حقوقهم، وقعت في إطار مكافحة 

والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين  1999فيفري  13المؤرخ في  47 - 99المرسوم التنفيذي رقم  •

ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب 

  .4، ص 09 ، ع1999ج ر، صالح ذوي حقوقهم، ول
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جاءت به التشريعات الخاصة أكثر بكثير مـن  الأشخاص الذين يستفيدون من التعويض الذي 

 ـ ذه التشـريعات  الأشخاص الذين يتم تعويضهم من خلال قواعد القانون المدني، وأصبحت ه

الخاصة تزاحم نظام المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا الأضرار الجسدية، كما أصـبحت  

ة المدنية حيـث  هذه الحلول الخاصة التي تضمنتها هذه التشريعات تؤثر على قواعد المسؤولي

إذا انعدم المسؤول عـن الضـرر   ": على ما يلي 1مكرر  140في نص المادة  نص المشرع

ويعتبر هذا ، 1"الدولة بالتعويض عن هذا الضرر ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفلالجسماني 

امـة للمسـؤولية   الحكم خروجا عن القواعد العامة للتعويض والتي تشترط توافر الأركان الع

  .العلاقة السببيةو وهي الخطأ والضرر

لها عناصر مشتركة فيما يخص التعويض عـن الأضـرار    هذه التشريعات الخاصةو

نظام المسؤولية عن  متميز ومستقل تماما جديد قانوني لى ظهور نظامالجسمانية مما ساعد ع

الأساس القانوني للحق في التعـويض، والمـدين بـالتعويض،     ،في جوانب عدة منها المدنية

  .وكيفية الحصول على التعويض

هدفه الأساسي هو تعويض ضحايا الأضـرار الجسـدية    التعويض المستحدث ونظام 

المترتبة عن الأخطار الاجتماعية بغض النظر عن سلوك الفاعل سواءا كان مخطئ أو غير 

مخطئ، أو كان الفاعل معروفا أو مجهولا لدى الضحية، فبمجرد انتهاك حق الضـحية فـي   

بح هذا الحق من حقـوق  سلامتها الجسدية ينشأ لها الحق في التعويض، وخاصة بعد أن أص

الإنسان العالمية ومن الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور، مما جعل الضحية في مركـز  

ممتاز ومن الطبيعي حينئذ أن نرجح حماية مصلحة الضحية على المسؤول، وفـي بعـض   

الأحيان الأخرى قد يكون سبب الضرر الجسماني كوارث طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان، 

يجعل الدولة تتدخل لتعويض هؤلاء الضحايا من باب التضامن الاجتماعي، أما التعويض مما 

                                                 
 

يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة مـن   2002أفريل  07المؤرخ في   125- 02المرسوم الرئاسي رقم  •

  .14، ص 25 ، ع2002ج ر، أجل استكمال الهوية الوطنية، 

ج يتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،  2003أوت  26المؤرخ في  12 - 03الأمر رقم  •

  .22، ص 52 ، ع2003ر، 

 .المعدل والمتمم المدنيقانون ال -1
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وفق الشريعة العامة للمسؤولية المدنية فهو مرتبط أساسا بسلوك الفاعل ولذا على الضحية أو 

  . المدنيةالأركان العامة للمسؤولية  إثباتالمضرور 

هو شـركة التـأمين أو صـندوق     أما فيما يخص المدين بالتعويض في النظام الجديد

الضمان الاجتماعي أو الدولة، فالملتزم بالتعويض يعتبر ضامنا وليس مسؤولا عن الضـرر  

الجسماني الذي لحق الضحية، وانطلاقا من هذه الخاصية يحق للشخص الـذي قـام بـدفع    

التعويض للضحية الرجوع على مرتكب الضرر بما دفعه من تعويض، كما بإمكانه تخفيض 

لغ التعويض إذا ساهم خطأ الضحية في وقوع الضرر الجسدي، خلافا لنظـام المسـؤولية   مب

  .المدنية إذ يتم دفع التعويض من قبل المسؤول عن الخطأ الذي لحق الضحية

وبالنسبة لكيفية الحصول على التعويض في النظام الخاص للتعـويض فهـو كأصـل    

، ويكون التعويض ذو طابع جزافي لا يعوض عن الأضرار الجسمانية دون الأضرار المادية

يغطي كل الأضرار التي لحقت الضحية كما هو الحال في نظام المسؤولية المدنيـة، حيـث   

وما فاته من كسـب، أو مـا يسـمى بمبـدأ     يشمل التعويض ما لحق المضرور من خسارة 

ل وقوع التعويض الكامل، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التعويض يكون تلقائي ومحدد مسبقا قب

الضرر الجسدي بمقتضى النص القانوني، كما أنه لا يخضع لسلطة القاضي التقديرية كونـه  

حق غير متنازع فيه يتم الحصول عليه بطريقة ودية وإدارية ضمانا للسرعة والبساطة وذلك 

     .المصالحة والتحقيق والمعاينة الطبية للأضرار الجسمانية بعد القيام بإجراءات

اختلـف فقهـاء القـانون     لخصائص التي يتمتع بها نظام التعويض الجديدونظرا لهذه ا

اجتماعية المسؤولية في مواجهة ": ، فهناك من أطلق عليه اسملمدني في تسمية هذا النظاما

لأن هذا التعويض الجديد هو انتقال من نظام التعويض الفردي إلى نظام التعويض  ،1"الفردية

  .الجماعي

 رأي هـذا ، وحسـب  2"إنسانية المسؤولية"وهناك اتجاه فقهي آخر أطلق عليه تسمية 

م الإنسان فلابد من تعويضه حتى ولو عن طريق أنظمة الاتجاه إذا كان محل الضرر هو جس

، وتزامن الاتجاه الأول والثاني وظهور علم دراسـات الضـحية   جماعية تتولى هذا الغرض

                                                 
1- Geneviéve Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, thése, L.G.D.J., Paris, 1965. 

النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة  ،انظر كذلك محمود التلتي .12ص  المرجع السابق، ،المولى طهراجع طه عبد  -2

 .177، ص 1988الأشخاص، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 
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« Victimologie »1  إلى إعلاء قيمة الفرد وتأكيد حقه في سلامة جسمه وكيانه الذي يدعو

وجبر الضرر وضرورة إنشاء أنظمة جماعية لتعويض المجني عليه قبل الدولة، بـل ذهـب   

البعض منهم بعيدا إلى القول أن تبادر الدولة بتعويض المجني عليه من الخزينة العامـة إذا  

دولة قد أهملـت الحمايـة فوجـب عليهـا     كان الجاني معسرا، ويستند هذا القول إلى أن ال

  .2التعويض

لأن الضحية تتحصـل علـى    ،3"التعويض التلقائي"تسمية  والبعض الآخر أطلق عليه

 ،4"حق الضرر الجسماني"وهناك تسمية أخرى وهي في كل الحالات بقوة القانون، التعويض 

ـار لحلو غنيلكونه يقتصر على تعويض الضرر الجسماني فقط، كما تطرقت الأستاذة خي  ة م

 le droit de l'indemnisation entre responsabilité) لهذا النظام الجديد تحت عنوان

et réparation systématique(5.  

بنظام التعويض عن انتهـاك الحـق فـي السـلامة     "تسمية هذا النظام الجديد ويمكن 

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن من نظرا لقدسية الحق في السلامة الجسدية هذا هذا و "الجسدية

  .انتهاك هذا الحق هو أساس التعويض عن الضرر الجسماني

أهمية البحث في موضوع التعويض عن انتهـاك الحـق فـي    مما سبق ذكره تظهر و

في التشـريعات   ةر الجسمانياضرللتعويض عن الأ امنظمحاولة لوضع  فيالسلامة الجسدية 

لا وهـي مبـدأ   ، ألتي يقوم عليها هذا النظام الجديـد مع إبراز المبادئ الأساسية ا ،الخاصة

  .اجتماعية الأخطار ومبدأ اجتماعية التعويض دون أن ننسى الحق في السلامة الجسدية

                                                 
1-Voir par exemple Jacques Vérin , Une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur 
l’intérêt des victimes, Science criminelle et droit pénal comparé, Chronique de criminologie, 
1981, p 895. 

تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، الاتجاهات الحديثة في القانون المقارن ومدى  ،انظر أحمد السعيد الزقرد -2

 .22،  ص 4 ، ع1997ديسمبر ي والكويتي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الاستفادة منها بالقانونين المصر

عابد فايد عبد الفتاح فايد، التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -3

2014. 

4  - Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, D , 4 ème 
éd,  2000. 
5-Voir Lahlou-Khiar Ghenima , Le droit de l’indemnisation entre responsabilité et réparation 
systématique, Thèse pour le doctorat d’état, Université d’Alger, 2005. 
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القانونية التـي تواجـه ضـحايا     اكلكما سوف نتطرق إلى مختلف الصعوبات والمش

بأيسر الطرق وفي أسرع وقت ممكـن   سدية في سبيل حصولهم على التعويضالأضرار الج

، مع اقتراح الحلول المناسبة لها وذلـك  مع وجود ذمة مالية قادرة على الوفاء بهذا التعويض

 ـ  بالرجوع في بعض الأحيان إلى تطور نظام التعويض عن الأضرار الجسدية انون فـي الق

ه مصـلحة  المقارن، حيث عرف هذا الأخير في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا فـي اتجـا  

 .الضحية

معتمدا في ذلـك علـى المـنهج     اسة موضوع تعويض الأضرار الجسديةسنقوم بدرو

ببعض القرارات القضائية التي لهـا   ظام القانوني الجزائري مع الاستعانةفي ظل النالتحليلي 

الضرورة إلى الأنظمـة القانونيـة    علاقة بموضوع البحث، والرجوع في بعض الأحيان عند

أكثر حول الموضوع، وخاصة القـانون الفرنسـي   توضيحات  علىالمقارنة قصد الحصول 

على وجه التحديـد  و ،والقانون المصري، نظرا للعلاقة التاريخية الموجودة بين هذه القوانين

   .سؤولية المدنيةنظرية الالتزام والم

نتناول فيه انتهاك الحق  الأول إلى بابين، في البابولأجل ذلك قمت بتقسيم خطة البحث 

في السلامة الجسدية خطر اجتماعي، ويتضمن فصلين، الفصل الأول تحت عنوان العوامـل  

فكرة الأخطار الاجتماعية، أما الفصل الثاني نتطـرق إلـى مفهـوم الأخطـار     التي أفرزت 

عويض الأضرار الجسمانية، وهو الاجتماعية، بينما الباب الثاني نخصصه لدراسة اجتماعية ت

كذلك يحتوي على فصلين، الفصل الأول نعالج من خلاله مظاهر التضامن الاجتماعي فـي  

الأخطار الاجتماعية، وفي الفصل الثاني نشير إلـى خصـائص التعـويض عـن      مواجهة 

  .الأضرار الجسدية
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  :الباب الأول

  :مة الجسدية خطر اجتماعيانتهاك الحق في السلا
  

وما ترتب عنها من تطور  19تي عرفتها المجتمعات في القرن إن الثورة الصناعية ال

 1في وسائل النقل وإدخال الآلة في كل ميادين الحياة، هو بداية أزمة المسؤولية المدنية

وخاصة بعد تطور المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي، مما أدى إلى زيادة عدد الحوادث 

فرد في أصبحت تهدد الوظهرت إلى الوجود أخطار جديدة لم تكن معروفة من قبل . 2وتعقدها

فبعد أن كان الضرر سببه فعل الإنسان أو الحيوان أصبح في ظل المجتمع . سلامته الجسدية

وفي المجتمع الزراعي كان الخطر فرديا يصيب الضحية فقط . الصناعي سببه فعل الآلة

لكن مع التطور الاقتصادي . وكان بإمكان هذا الأخير أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول

. ح الخطر اجتماعيا لا يمس الفرد فقط بل يتعداه إلى مجموعة من الأفرادوالاجتماعي أصب

وعلى سبيل المثال حوادث العمل والأمراض المهنية، حوادث المرور، الحوادث الطبية، 

الحوادث استعمال المواد المتفجرة في جرائم الإرهاب، أخطار المنتجات الصناعية المعيبة، 

ات وأعمال العنف، وأصبحت المصانع تستعمل بعض التجمعالمترتبة عن المظاهرات و

المواد السامة والتي من شأنها إثارة مشكل التلوث البيئي، ومعظم هذه الأخطار الاجتماعية 

  .سببها الإنسان وذلك نتيجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المذهل في كافة ميادين الحياة

، كالكوارث الطبيعية مثل الزلازل كما أن هناك أخطارا اجتماعية أخرى سببها الطبيعة

أو الأخطار  والفيضانات والأعاصير والتي من شأنها أن تحدث دمارا شاملا، هذه الحوادث

الجديدة أظهرت قصور قواعد المسؤولية المدنية ومحدوديتها في تعويض ضحايا هؤلاء 

 الضحايا وكثرةمما ترتب عن هذا الوضع اختلال التوازن في العلاقات الاجتماعية . الحوادث

ظمة القانونية كغيره  من الأن لهذه المشكلة لجأ المشرعحل ولإيجاد . من دون تعويض

ومن الأمثلة . تشريعات خاصة تضمنت حلولا استثنائية شكلا وموضوعا المقارنة إلى وضع

على ذلك التشريع الخاص بتعويض ضحايا حوادث العمل، ثم التشريع الخاص بتعويض 

                                                       

1 -  Geneviève Viney، Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité,L.G.D.J. Delta, 2 ème 
éd, 1996, p 56. 
2 -  Lahlou-Khiar Ghenima ، op. cit, p 5. 
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عمال العنف، وتعويض ضحايا رور، ثم تعويض ضحايا المظاهرات وأضحايا حوادث الم

  .1إلخ...الكوارث الطبيعية

ة الاجتماعية في تحمل دوأكثر من هذا فلم تتوقف الدولة عند مجرد إقامة نظم المساع

يعيش فيه، سواء في إطار نظام الأخطار الاجتماعية التي تصيب الفرد في المجتمع الذي 

أو الإلزامي، لكنها أصبحت تتكفل بالتعويض المباشر من خزينتها عن  مين الاختياريالتأ

، كالأضرار 2داخل المجتمعبعض الأخطار الخاصة والتي من شأنها أن تهدد السلم والأمن 

  .التي تسببها جرائم الإرهاب والكوارث الطبيعية وذلك تجسيدا لمبدأ التضامن الاجتماعي

حق في السلامة الجسدية مة الإنسان وحماية الوفي ظل المجتمعات الحديثة أصبحت كرا

هم انشغالاتها الأساسية بحيث أصبحت السلامة الجسدية للفرد حقا من حقوق للفرد من أ

الحاصل في المجتمع  عن مسايرة التطورالجزائري  يتخلف المشرع ولم. الإنسان العالمية

بضمان عدم انتهاك حرمة على أن تلتزم الدولة  34الدولي، حيث كرس الدستور في المادة 

الإنسان، حيث أصبح ضمان السلامة الجسدية للفرد التزاما على عاتق الدولة وذلك 

، وعليه نخصص الفصل الأول لدراسة العوامل التي لاعتبارات دولية وسياسية وإيديولوجية

أفرزت فكرة الأخطار الاجتماعية، أما في الفصل الثاني نتناول فيه مفهوم الأخطار 

  .تماعيةالاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                       

  .337و 336المرجع السابق، ص  ،انظر علي فيلالي -1

  .7و 6نفس المرجع، ص  ،راجع دفوس هند -2
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  :الأولالفصل 

  :العوامل التي أفرزت الأخطار الاجتماعية
  

إن من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور فكرة الأخطار الاجتماعية التطور السريع 

والمذهل للمعطيات التكنولوجية الاجتماعية والاقتصادية التي شهدها العصر الحديث، مما 

الجسمانية وتنوعها الأمر الذي جعل النظام القانوني للمسؤولية  دثترتب عنه مضاعفة الحوا

الشخصية عاجزا عن تعويض الضحايا وخاصة الأضرار الجسدية مجهولة المصدر، أو 

المترتبة عن النشاطات الجماعية أو بفعل أجنبي خارجة عن إرادة الإنسان، وفي بعض 

الفردية للمسؤول عن تعويض  الأحيان الأخرى تكون الأضرار جسيمة تعجز معها الذمة

الضحية، كل هذه الحالات أدت إلى كثرة الضحايا من دون تعويض بسبب التفاوت الحاصل 

، وأمام كثرة الحوادث والأخطار التي ترتب عنها )المبحث الأول(بين الضحية والمسؤول 

قدرة أضرار جسمانية رهيبة أصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع وخاصة أنها تتميز بعدم 

عن مواجهتها بمفردهم، وأصبحت إعادة النظر في أساس المسؤولية أو تطويره أمرا الأفراد 

ضروريا وأكيدا وذلك لتوفير حماية فعالة أكثر للضحايا من أخطار التطور ولم لا استحداث 

، بعد أن أصبح هذا )المبحث الثاني(نظام تعويض جديد أساسه الحق في السلامة الجسدية 

قوق الإنسان العالمية والدولة ممثلة للمجتمع ضامنة لتعويض الأضرار الجسمانية الحق من ح

المترتبة عن الأخطار الاجتماعية، ومع تطور الأفكار الاجتماعية والإيديولوجية صارت 

لفكرة التضامن الاجتماعي مكانة هامة جدا فتوجهت الأذهان إلى أن بعض الأخطار لا ينبغي 

ولكن من الضروري إضفاء طابع الجماعية عليها توخيا للتخفيف من تركها على عاتق الفرد 

آثارها، وذلك عملا بالمبدأ الذي ينص بمساوات وتضامن كافة المواطنين أمام الأعباء الناجمة 

كما أصبحت الدولة تتدخل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من  عن الكوارث العمومية،

تماعي وكذلك حماية المواطنين من الأخطار التي تهدد أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاج

  .مصالحهم الأساسية ومن هذا المنطلق ظهرت فكرة الأخطار الاجتماعية
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  :المبحث الأول

  :التفاوت بين الضحية والمسؤول
  

بين حق الضحية في التعويض والمسؤول  التفاوتإن السبب الرئيسي الذي أدى إلى 

ايرة النظام القانوني للمسؤولية المدنية للتوجيهات الاجتماعية عن الفعل الضار، هو عدم مس

والاقتصادية والسياسية الجديدة للدولة الحديثة، مما ترتب عنه اختلال في العلاقات 

الاجتماعية وكثرة الضحايا من دون تعويض بسبب محدودية قواعد المسؤولية المدنية 

قتصادي والتكنولوجي في العصر وعجزها عن مواجهة أخطار التطور الاجتماعي والا

  .الحديث

ولذا سنقوم بتقسيم المبحث إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول إلى تطور المجتمع 

إلى عجز قواعد المسؤولية المدنية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ثم في المطلب الثاني 

  .عن تعويض ضحايا الأضرار الجسمانية

  

  :المطلب الأول

  :من الناحية الاقتصادية والاجتماعية معـــتور المجــطـــت
 

لكي يكون النظام القانوني للمسؤولية المدنية نظاما فعالا لابد أن يقوم بالتوفيق ما بين 

القواعد القانونية والمعطيات الجديدة، سواءا كانت هذه المعطيات اجتماعية أو اقتصادية أو 

المدنية أن تكون عائقا أمام التطور العلمي والتكنولوجي، فلا يجوز لقواعد المسؤولية . علمية

بل يجب أن تسايره عن طريق إعطاء الحلول القانونية لكل ما يطرأ من مشاكل قانونية، 

ويرجع السبب في ذلك إلى حتمية التلازم بين القانون والمجتمع، فالقاعدة القانونية ليست 

هي تؤثر في النظام الاقتصادي والاجتماعي حيادية ولا يضعها المشرع بصفة عشوائية، بل 
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كما تتأثر بكل التطورات التي تطرأ على المجتمع من الناحية . والسياسي داخل المجتمع

  .1الاقتصادية والاجتماعية

والعوامل ) الفرع الأول(ولذا سنعالج من خلال هذا المطلب العوامل الاقتصادية 

دت إلى قصور أحكام المسؤولية المدنية وحرمان الجديدة التي أ) الفرع الثاني(الاجتماعية 

الضحايا من التعويض إما بسبب عدم تحقق شروط قيامها وخاصة بالنسبة للأضرار مجهولة 

المصدر كجرائم الإرهاب مثلا، وإما في حالة ما إذا كان المسؤول عن الضرر معروفا لدى 

  .يض المحكوم بهية لتحمل عبئ التعوالضحية ولكنه معسر بسبب ضيق ذمته المال

  

  :الفرع الأول

  :العوامل الاقتصادية
  

دى إلى وتحول المجتمع الزراعي إلى مجتمع صناعي أ قتصاديةإن تطور العلاقات الا

ترتب عنه محدودية قواعد المسؤولية المدنية في تعويض هؤلاء كثرة الحوادث وتعقدها مما 

اقتصادها على الفلاحة والحرف وبعد أن كانت المجتمعات زراعية بسيطة يقوم . 2الضحايا

الصغيرة، فكانت هناك علاقات اجتماعية محدودة ونشاط اقتصادي ضيق حيث لم تعرف 

حيث كانت الزراعة تقتصر على استخدام الأدوات . ظهور الآلة قياسا بما هي عليه الآن

  .3والطرق اليدوية التقليدية والحيوانية لسد الحاجيات اليومية

ب الأرض أو الورشة كان في غنى عن الاستعانة بمجهود أضف إلى ذلك أن صاح

الغير، لأن الإنسان البدائي كان يعتمد على جهده الخاص أو الفردي لسد حاجياته الأساسية، 

وأي ضرر ناتج عن هذا النشاط الفردي المحض بإمكان الضحية أن يثبت الخطأ في جانب 

  .4المسؤول، مما يترتب عنه قيام المسؤولية الشخصية

                                                       

وما يليها، كذلك فريدة  48، ص 1990، 2ط ، الجزائر، م ج المدخل للعلوم القانونية، د ،إبراهيم الخليليانظر حبيب  -1

  .13و 12و 11، ص 2002المدخل للعلوم القانونية، نظرية القانون، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  ،محمدي زواوي

2 - « Mais l’évolution des rapports sociaux, le passage d’une société artisanale à une société 
industrielle ainsi que l’explosion des dommages de plus en plus complexes, a vite fait de 
mettre à jour les limites de ce système… » Lahlou Khiar Ghenima, op. cit, p 5. 

  .2و 1، ص 1970مسؤولية المتبوع، دراسة مقارنة،  ،انظر محمد الشيخ عمر -3

  .8و 7نفس المرجع، ص  ،راجع مريم بلوصيف -4
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وانتشار استخدام الآلات المعقدة  19ولكن نتيجة التطور الاقتصادي الهائل في القرن 

الأمر الذي أدى إلى زيادة حوادث العمل والأمراض المهنية . بما تحتويه من مخاطر العمل

عائقا أمام هؤلاء الضحايا في الذاتية وأصبح اشتراط الخطأ كأساس للمسؤولية . زيادة معتبرة

فكيف يمكن للضحية إثبات خطأ صاحب العمل والحادث . على التعويض سبيل حصولهم

  غالبا ما يكون سببه تشغيل الآلة ذاتها؟

وفي ظل المجتمع الزراعي كان هناك تناسب ما بين الخطأ الذي يرتكبه المرء والضرر 

ووضوحها، فأي ضرر ناتج عن  قتصاديةالذي يصيب الضحية، بسبب بساطة العلاقات الا

قات بإمكان الضحية إثبات الخطأ في جانب المسؤول، ويمكن لهذا الأخير أن يدفع هذه العلا

ولكن تطور المجتمع أدى إلى اختلال التوازن . 1مبلغ التعويض المحكوم به لصالح المضرور

فمجرد خطأ فردي بسيط قد يؤدي إلى أضرار هائلة تعجز الذمة . ما بين الخطأ والضرر

ومن الأمثلة على ذلك . الضرر، أو أن يكون المسؤول معسراالمالية للمسؤول عن تعويض 

حوادث المرور والتي من شأنها أن تؤدي إلى وفاة الضحية أو ترتب عاهات مؤقتة أو دائمة، 

، وجعل التأمين على السيارات من )الضحية(ولذا تدخل المشرع حماية للطرف الضعيف 

حية في التعويض، لأن شركة التأمين وليست اختيارية حماية لحق الض 2العقود الإجبارية

تكون مليئة الذمة المالية مقارنة بمرتكب الحادث، ونفس الشيء بالنسبة لحوادث العمل 

على عاتق صاحب العمل سواء  3والأمراض المهنية فأصبحت التأمينات الاجتماعية إلزامية

الاستفادة من حقه في القطاع العام أو الخاص، وذلك حتى يتمكن العامل أو ذوي الحقوق من 

  .في التعويض لدى صندوق الضمان الاجتماعي

                                                       

تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مطابع رمسيس، الإسكندرية،  ،انظر في نفس المعنى محمد إبراهيم الدسوقي -1

ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية  ،محمد نصر الدين منصوروكذلك  .168، ص 1973مصر، 

 ،وفي نفس المعنى دفوس هند .174، ص 2012واعتبارات التضامن الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

 ،راجع في نفس المعنى محمد جمال حنفي طه. 8و 7نفس المرجع، ص  ،، وكذلك مريم بلوصيف28المرجع السابق، ص 

عن الضرر الجسدي في المسؤولية التقصيرية، النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس،  التعويض

  .53و 52، ص 2011مصر، 

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض  30/01/1974المؤرخ في  15 – 74من الأمر  1راجع المادة  -2

  .15، ع 1974 ،ج رعن الأضرار، 

يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان  02/07/1983المؤرخ في  14 – 83من القانون رقم  8انظر المادة  -3

  .28 ، ع1983، ج رالاجتماعي، 
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كما أن الضرر في المجتمعات الزراعية كان ناتجا عن فعل الإنسان أو الحيوان، فكان 

من السهل على الضحية أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول، ولكن مع التطور الاقتصادي 

لآلة بسبب الاحتكاك الدائم ما بين والصناعي والتكنولوجي أصبح الضرر راجعا إلى فعل ا

الإنسان وهذه الآلات التي تستخدم في المصانع أو في عمليات التنقل، مما ترتب عنه استحالة 

، 1إثبات الخطأ بسبب فجائية الحادث أو الواقعة، أو اختفاء الأدلة بسبب التكنولوجية المتطورة

ة في حد ذاتها يستحيل على الضحية أو أن الضرر يعود لأسباب فنية أو تقنية مرتبطة بالآل

  .2إثباتها، لأن ذلك يحتاج إلى خبرة فنية متخصصة لإثبات دور الآلة في إلحاق الضرر

  

  :الفرع الثاني

  :عوامل الاجتماعيةال
  

إن الحرية الاقتصادية التي كانت سائدة في المذهب الفردي وعدم تدخل الدولة في 

ذلك أن الحرية . ظهور أبشع أنواع الظلم والفقرالنشاط الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى 

الاقتصادية المطلقة استخدمت كسلاح في يد الأقوياء اقتصاديا لزيادة ثرواتهم على حساب 

مما دفع بأرباب العمل والشركات الكبرى إلى استغلال العمال أبشع . 3الضعفاء اقتصاديا

علاقات العمل، والتي كانت استغلال عن طريق فرض شروطهم التعسفية والقاسية في 

كما أصبح صاحب العمل يتحكم في . تخضع لمبدأ سلطان الإرادة أو مبدأ الحرية التعاقدية

فقد ساءت الأوضاع المعيشية . 4العمال ويفرض عليهم أجورا زهيدة ويستبدلهم متى شاء

علانية والاجتماعية للعمال مما دفع بهم إلى تقوية صفوفهم وتجمعهم داخل نقابات سرية و

  .5للمطالبة بتحسين أحوالهم والسعي لانتزاع حقوقهم عن طريق العنف والإضراب والتخريب

                                                       

  .8نفس المرجع، ص  ،راجع كذلك مريم بلوصيف. 28المرجع السابق، ص  ،انظر في نفس المعنى دفوس هند -1

السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء في القانون المدني الجزائري، مذكرة  ،ساعد فيشوش -2

  .58، ص 2009 ،ماجستير

  .384ص  ،  2007ط الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،  ،انظر محمد رفعت عبد الوهاب -3

     ، 1998، جامعة الجزائر، لة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوقالأسس القانونية لقوة الدو ،بن عيد العتيبيمحمد  راجع -4

  .67ص 

  .33المرجع السابق، ص  ،دفوس هند -5
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ما بين قوتين اقتصاديتين الأولى تمثل أصحاب رؤوس  التـفاوتكل ذلك أدى إلى 

الأموال في الصناعة، والثانية فئة العمال التي تعد الآلة بالنسبة لهم مصدر خطر جسيم 

وما صاحب ذلك من المجتمعات الحديثة الثورة الصناعية التي عرفتها  ، وخاصة بعد1ودائم

ازدهار النشاط الصناعي والتوسع في استخدام الآلات والأجهزة المتطورة والمعقدة في كافة 

مما ترتب عنه كثرة الحوادث والأخطار التي يتعرض لها العمال عند استخدامهم . الميادين

ور بالظلم الاجتماعي الذي لحق الطبقة العاملة، إذا أصيب ومن هنا بدأ الشع. لهذه الآلات

مع العلم . 2أحدهم بضرر فيحرم من التعويض لأنه عاجز عن إثبات خطأ وقع من رب العمل

أن هذا الخطأ يعود لأسباب فنية أو تقنية متعلقة بالآلة، ومن الصعب على العامل الكشف عن 

ل في تنظيم المصنع أو سوء اختيار آلاته أو كأن يكون السبب راجعا إلى خل. هذه الأسباب

  .3قصور فني في تركيبها أو في تنظيم تشغيلها

ومن أجل إعادة التوازن للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي اختلت بسبب التطور 

الاقتصادي والاجتماعي وما نجم عنه من كثرة الضحايا من دون تعويض، حيث يشكل هؤلاء 

ثر حرمانا وفقرا، بدأت نظريات فلسفية جديدة ذات طابع اجتماعي تنتشر طبقات المجتمع الأك

، محاولة القضاء على النظريات التي ازدهرت خلال 19منذ النصف الثاني من القرن 

، والتي كانت تتسم بالروح الفردية والنزعة الذاتية، مما أدى إلى ظهور 18و 17القرنين 

ل للمذهب الفردي، والذي يهدف أساسا إلى تحقيق المذهب الاجتماعي كفكر إيديولوجي مقاب

العدالة الاجتماعية بدلا من العدالة الفردية التي كانت سائدة من قبل، وتكريس مبدأ التضامن 

الاجتماعي في مواجهة الأخطار الاجتماعية وخاصة في إطار حوادث العمل والأمراض 

  .المهنية، وحوادث المرور وجرائم الإرهاب

ن الاجتماعي يوجب على أصحاب رؤوس الأموال والمصانع وهم ومبدأ التضام

المنتفعون من الآلة تحمل عبئ الأخطار والأضرار التي تصيب هؤلاء العمال، لأن هذه 

الأضرار تدخل في إطار أخطار المهنة وصاحب العمل أقدر من العامل على مواجهة هذه 

                                                       

المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية والتأمين الإلزامي عليها، المؤسسة الحديثة للكتاب،  ،سمير سهيل دنون -1

  .13، ص 2005

2 -   Voir dans le même sens  Geneviève Viney, op. cit, p 21. 

، ص 3 ع ،1969سبتمبر  -يوليو مجلة إدارة قضايا الحكومة،  تحمل التبعة في المسؤولية غير العقدية، ،بشري جندي -3

527.  
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و بذلك يحقق نوعا من التضامن المخاطر عن طريق اللجوء إلى التأمين لمصلحة عماله وه

  .1الاجتماعي بين فئتي العمال وأرباب العمل

كما أصبحت مواجهة هذه الأخطار الاجتماعية في الوقت الراهن من الواجبات الأساسية 

للدولة ومن وظائفها الرئيسية وخاصة في ظل المذهب الاجتماعي وما ترتب عنه من تحول 

، عن طريق اتخاذ الأساليب اللازمة للقضاء على 2دخلةوظيفة الدولة الحارسة إلى دولة مت

هذه الأخطار أو التقليل منها سواءا عن طريق المساعدة أو التعاون أو التأمين الاجتماعي ثم 

  .الضمان الاجتماعي الشامل

فالحماية من الأخطار الاجتماعية نظام تمليه اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية 

بقة الضعيفة في المجتمع والتي تعتمد في دخلها على العمل، وتأمين تهدف إلى حماية الط

، باعتبار أول من عانى من آثار 3أفرادها ضد ما قد يتعرضون له من مخاطر تهدد دخلهم

ورغم ما توصل إليه القضاء . الثورة الصناعية وخطورة الآلات هم عمال القطاع الصناعي

لحماية العمال وتكريس حقهم في التعويض . الحيةفي إطار المسؤولية عن فعل الأشياء غير 

عن الأضرار التي تصيبهم بسبب الآلات، إلا أن العامل بقي في العديد من الحالات دون 

تعويض، حيث ابتكر القضاء الالتزام بالسلامة في بعض العقود كعقد العمل وعقد النقل وهو 

ذي يربطه بالعامل، أصبح لا يلتزم التزام بتحقيق نتيجة، فصاحب العمل بموجب عقد العمل ال

فإذا أصيب هذا . فقط بدفع الأجر مقابل العمل، وإنما يلتزم أيضا بضمان سلامة العامل

الأخير بأي ضرر يعتبر صاحب العمل مخطئا لإخلاله بهذا الالتزام، فيلتزم بتعويض العامل 

                                                       

الفعل المستحق ، وكذلك علي فيلالي. 870المرجع السابق، ص  ،انظر في نفس المعنى عبد الرزاق أحمد السنهوري -1

ومحسن عبد . 341، ص 2007 طمصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة،  ،رمضان أبو السعود. 343للتعويض، ص 

حقيقة أزمة المسؤولية المدنية ودور تأمين المسؤولية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، مصر،  ،الحميد إبراهيم البنية

  .9، ص 1993

التأمين الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعيين للطباعة، جامعة الاسكندرية، مصر،  ،راجع عصام أنور سليم -2

  .وما بعدها 19، ص 2005، 1ط 

 فكرة الخطر المهني في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية لجامعة قسنطينة، جويلية  ،انظر أحمد محمد محرز -3

  .56، ، ص 1 ، ع1982



22 
 

أ الغير أو القوة ما لم يثبت صاحب العمل بأن الحادث أو الضرر سببه خطأ العامل أو خط

  .1ومن ثم ينتقل عبئ الإثبات من العامل إلى صاحب العمل. القاهرة

ونظرا لمساوئ المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة الذي كان يحكم علاقات العمل 

وما نجم عنه من ظلم اجتماعي وكثرة الضحايا من دون تعويض، واستغلال الطبقة 

يفة، وزيادة الهوة بين أفراد المجتمع وانعدام السلم والأمن الرأسمالية للطبقة الكادحة أو الضع

الاجتماعيين، أصبحت الدولة الحديثة في ظل المذهب الاجتماعي تتدخل في تنظيم العلاقات 

الاجتماعية والاقتصادية لضمان حقوق الطبقات الضعيفة اقتصاديا ضد الأقوياء أصحاب 

  .لعمال والمستهلكين هذا من ناحيةالشركات الكبرى الرأسمالية التي تحكمت في ا

ومن ناحية ثانية أصبحت الدولة المتدخلة تقوم بإنشاء المرافق العامة الاقتصادية 

والاجتماعية والتي لا يقبل عليها أصحاب رؤوس الأموال لأنها مرافق لا تهدف إلى تحقيق 

نية التعليم ومجانية الربح، بل هدفها تحقيق المنفعة العامة للطبقات الفقيرة والمحرومة كمجا

مع توفير التأمينات الاجتماعية للعمال والضعفاء ومراقبة الأسواق وتحسين . 2إلخ...العلاج

الظروف المعيشية المناسبة للعمال ورفع الأجور كلما كان هناك ارتفاع في أسعار السلع 

والقضاء أو  والخدمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بمناصب العمل وتوزيع السكن

  .التقليل من هاجس البطالة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                       

المسؤولية عن الأشياء غير الحية في  ،وكذلك فاضلي إدريس. 340نفس المرجع، ص  ،انظر رمضان أبو السعود -1

  .33و 32، ص 2006، د م جالقانون المدني الجزائري، 

  .385نفس المرجع، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب -2
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  :المطلب الثاني

  :قصور نظام المسؤولية المدنية
  

إن المشكلات القانونية التي تواجه ضحايا الأضرار الجسدية من أجل حصولهم على 

المسؤولية المدنية هو طبيعة العلاقة التي تربط الضحية بالمسؤول عن  قواعدالتعويض وفقا ل

وحتى وإن تمكن الضحية من ). الفرع الأول( 1فهي علاقة شخصية دائنية. الفعل الضار

إثبات أركان المسؤولية المدنية فإن المسؤول عن الضرر قد يكون معسرا فهل نترك الضحية 

  .من دون تعويض؟ هذا من جهة

يقوم أساسا على خطأ واجب انية فإن نظام المسؤولية المدنية الشخصية ثومن جهة 

الفرع (الإثبات، فإنه قد يواجه الضحية صعوبة في إثبات الخطأ في ظل مجتمع صناعي 

تلعب فيه الآلة دورا كبيرا في إحداث الضرر وقلما يكون الضرر ناتجا عن فعل ) الثاني

وقد يتعذر على الضحية إسناد الخطأ إلى . المسؤوليةالإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء 

ففي هذه الحالات يستحيل على المضرور أن . شخص معلوم إذا كان الفاعل مجهولا تماما

فالمجتمع لا علاقة له بتعويض هذه الأضرار والتي يظل أمر . 2يستوفي حقه في التعويض

ا ما يعبر عنه الفقه تعويضها محصورا في العلاقة ما بين المضرور والمسؤول، هذ

بمعنى أن الالتزام بالتعويض  )La responsabilité individuelle(بالمسؤولية الفردية 

  . 3يتعلق بالفرد المسؤول وحده ولا يتعداه إلى الكيان الاجتماعي

                                                       
1- « Le caractère individuel de la responsabilité fait obstacle à l’indemnisation de 
nombreuses victimes, les dommages anonymes, ceux provoqués par un auteur insolvable ou 
qui sont le fait non plus d’un individu mais de la collectivité sont naturellement exclus de 
son champ d’application … » Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p 159.  

  .15المرجع السابق، ص  ،طه عبد المولى طه -2

  .167تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، نفس المرجع، ص  ،انظر محمد إبراهيم الدسوقي -3
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  :الفرع الأول

  :يةعلاقة الضحية بالمسؤول علاقة دائن

  

القانونية على توفير الإطار القانوني الذي في نظام المسؤولية المدنية تقتصر الحماية 

يمكن الضحية من المطالبة بمسؤولية الفاعل باعتبار أن علاقة الضحية بالمسؤول هي علاقة 

، وتعويض الضحية وفقا لقواعد المسؤولية المدنية يستند دائما إلى 1شخصية بين دائن ومدين

تحليل سلوك الفاعل هل هذا  وذلك عن طريق. العمل غير المشروع الذي يرتكبه الفاعل

، فالأصل الذي كان مسلما به هو أن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا 2؟ السلوك خاطئ أم لا

على الخطأ، وبالتالي محدث الضرر لا يلتزم بالتعويض إلا بإثبات انحرافه في السلوك 

نية كانت تؤخذ من انحرافا يمثل اعتداء على قواعد الأخلاق، ونتيجة لذلك فإن المسؤولية المد

  .3وجهة نظر المسؤول فقط لأنها جزاء الخطأ الثابت

مرتبط بالخطأ  الشخصية ومن هذا المنطلق فإن التعويض في قانون المسؤولية المدنية

الذي قام  "Domat"دوما ارتباطا وثيقا ويرجع الفضل في ذلك إلى الفقيه الفرنسي الشهير 

بتأسيس المسؤولية المدنية على فكرة الخطأ والتي استخلصها من خلال التفسيرات الخاصة 

 La culpabilité" الإثم الخلقيللكنيسة لقواعد القانون الروماني، حيث أطلقت فكرة 

                                                       

  .339، ص 2007 طالفعل المستحق للتعويض،  ،انظر علي فيلالي -1
- Voir aussi Nour-Eddine Terki , Les obligations, p 38. 
2 -   « Pourquoi l’auteur du dommage doit-il être condamné à indemniser la victime ? la 
réponse était donné sans hésitation parce qu’il a commis une faute et dans ce cas seulement 
on n’exige pas d’ailleurs une faute intentionnelle, même non intentionnelle la faute était 
suffisante pour condamner l’auteur du dommage à le réparer… » Boris Starck , Les 
obligations, 5 ème éd, litec,  1972 , p 21. 

  .15و 14، ص 2012الجزائر،  ماجستير، كلية الحقوق، ضمان الأضرار الجسمانية، مذكرة ،راجع رضا بريش -3
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morale"  مستهدفة بذلك إثبات ذاتيتها بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية وتقلص القانون

  .1ومحاولة رد كل شيء على أساس ديني بقصد السيطرة على الأفراد الروماني

وفكرة عدم مساءلة الشخص إلا إذا أخطأ تنسجم تماما مع المذهب الفردي 

والإيديولوجية الليبرالية، حيث يقوم هذا المذهب على مبدأ تقديس الحريات الفردية وتكون 

مة، ومن خلال هذه المعطيات رجح حماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصلحة العا

حيث لا يسأل . المشرع الفرنسي حماية مصلحة المتسبب في الضرر على مصلحة الضحية

  .2المرء عن فعله الضار إلا إذا ارتكب خطأ أي سلك سلوكا خاطئا

وفي ظل المذهب الفردي كان للفرد وجود ذاتي مستقل عن الجماعة لأن الفرد سيد 

، وعلى هذا 3ولا عن غيره، لأن تجمع الأفراد يخل بالعدالة الفرديةنفسه لابد أن يبقى معز

الأساس فأي خطأ يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يرتب علاقة شخصية ما بين 

ومن ثمة فلا شأن ) علاقة دائنية ما بين دائن ومدين(الضحية والمسؤول عن الفعل الضار 

تحصلت فعلا على تعويض عن الضرر  للجماعة بما آلت إليه دعوى الضحية فلا يهمها إن

  .4الذي لحقها أم لا

الفعل ": أحكام المسؤولية المدنية في القانون المدني تحت عنوان ولذا تناول المشرع

كما تناول الفقه دراسة نظام المسؤولية . العبرة بفعل المسؤول أي، "المستحق للتعويض

العمل "أو  5"باعتباره مصدرا للالتزامالعمل غير المشروع ": المدنية تحت عناوين مختلفة

الأعمال "أو  1"المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري"أو  6"المستحق للتعويض

  .2"غير المباحة
                                                       

راجع في . 49و 48النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، نفس المرجع، ص  ،انظر في ذلك محمود التلتي -1

  .28نفس المرجع، ص  ،ودفوس هند. 99المرجع السابق، ص  ،نفس المعنى سمير سهيل دنون

  .39، ص 2007طالفعل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -2

  .35الأخطار الاجتماعية، ص  ،انظر دفوس هند -3

  .339، ص  2ط الفعل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -4

-« La responsabilité pour faute est exclusive de toute idée de solidarité sociale c’est un 
rapport juridique essentiellement individualiste qui met en présence l’auteur du dommage 
et sa victime », Nour-Eddine Terki , op. cit, p 38. 

كذلك محمد صبري . 7استعمل بلحاج العربي تعبير العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، ص -5

  .1المرجع السابق ص  ،ومحمود جلال حمزة. 5نفس المرجع، ص  ،السعدي

  .3ص   ،2007 طالمرجع السابق، . تناول علي فيلالي نظام المسؤولية المدنية تحت عنوان الفعل المستحق للتعويض -6
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كل هذه العناوين تدل دلالة واضحة على أن تعويض الضحية في نظام المسؤولية 

وليس . 3ل أتاه أو نشاط قام بهمرتبط بسلوك المسؤول، فالعبرة تكون بمساءلة الفاعل عن فع

بتعويض الضحية كهدف أساسي، إنما التعويض في هذه الحالة يظهر كأثر لسلوك الشخص 

  .المسؤول بعد أن تتمكن الضحية من إثبات أركان المسؤولية المدنية

أما نظام التعويض الجديد فهو يتجاهل تماما سلوك الشخص المتسبب في الضرر 

قة قانونية أيا كانت مباشرة أو غير مباشرة بين الشخص المسؤول الجسدي، فليس هناك علا

عن الضرر والاستفادة من التعويض، وحتى وإن كان مرتكب الضرر الجسدي مجهولا تماما 

  .فإن المضرور يستحق التعويض شريطة إثبات الضرر الذي أصابها وعلاقة السببية

. ق في السلامة الجسديةوأصبح تعويض الضحية في نظام التعويض يستند إلى الح

، فكل انتهاك لهذا لعالمية كما سوف نشير إليه لاحقاوباعتبار هذا الحق من حقوق الإنسان ا

الحق ينشأ التزام على عاتق الدولة بضمان الضرر الجسدي، بعد أن كان التعويض في نظام 

النظرة الجديدة  وهذه. المسؤولية أثر من الآثار المترتبة عن تحقق أركان المسؤولية المدنية

ترجمتها عناوين التشريعات الخاصة التي أشارت كلها إلى نظام تعويض الضحايا ومن 

الأمثلة على ذلك إلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، حوادث 

العمل والأمراض المهنية، التعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار 

ادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية، إلزامية التأمين على الكوارث الجسمانية أو الم

  .إلخ... الطبيعية وبتعويض الضحايا 

، وبما أن الدستور يعتبر أسمى 4وباعتبار الحق في السلامة الجسدية حقا دستوريا

 لىالقواعد القانونية في الدولة، فإن النص على هذا الحق ضمن الدستور هو الذي أدى إ

رجيح حق الضحية في سلامتها الجسدية على حق الفاعل في إتيان السلوك الذي يريد، ت

                                                       
 

دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن فعل الغير،  ،انظر علي علي سليمان -1

  .5، ص 1989، 2ط ، ، الجزائرد م جالمسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض، 

، بيروت، لبنان، دون 1ط . المسؤولية المدنية أو الأعمال غير المباحة منشورات المكتبة العصرية ،راجع زهدي يكن -2

  .سنة النشر

3-  « L’auteur est tenu de réparer le dommage parce qu’il a commis une faute disent les 
uns, parce qu’il profite d’une activité dont il doit assumer les risques déclarent les autres ». 
Boris Starck , Les obligations, p 39. 

  .1996من دستور الجزائر لسنة  39و 35،  34،  32،  24راجع المواد  -4
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أما في نظام المسؤولية . وأصبح ضمان الحق في السلامة الجسدية على عاتق الجماعة

المدنية فالأمر يختلف تماما حيث كان المتسبب في الضرر يتمسك بحق في حين لا تملك 

ومن . 1من جملة الحريات التي يتمتع بها كل مواطنالضحية في مقابل ذلك سوى حرية 

الطبيعي حينئذ ترجيح حماية المسؤول عن حماية الضحية باعتباره في مركز ممتاز ولا 

  .2يسأل المتسبب في الضرر إلا إذا ارتكب الخطأ

التعويض من حيث الغرض الخاص نظام العن المدنية وأخيرا يتميز نظام المسؤولية 

فالمقصود من نظام المسؤولية هو تحديد شروط التعويض من جهة . كل نظامالذي يهدف إليه 

أما الغرض من نظام التعويض . وتحديد الشخص المسؤول الذي يتحمل الدين من جهة أخرى

الذي يعتبر الأضرار مجرد أخطار اجتماعية يتحملها المجتمع هو تحديد النطاق الذي يتحمل 

  .3فيه المجتمع عبئ التعويض

  

  :الثاني الفرع

  :إثبات الخطأ صعوبة
  

تقوم المسؤولية الشخصية في النظرية التقليدية على ركن الخطأ حيث يتعين على 

المضرور إثبات الخطأ الذي أدى إلى الضرر الذي لحقه وذلك من أجل الحصول على 

ولكن هذا الإثبات رغم جوازه بكافة الطرق يكون في بعض الظروف عسيرا . التعويض

وفي بعض الأحيان يكون مستحيلا أمام الحوادث المعقدة آليا وفنيا بسبب استخدام ومرهقا، 

وكيف يمكن للضحية أن يثبت خطأ . 4الآلات والاختراعات الصناعية في كافة مجالات الحياة

المسؤول في مجتمع صناعي تلعب الآلة فيه دورا هاما في إحداث الضرر، أين تختفي يد 

انوي؟، فهل تحرم الضحية من التعويض كلما كان الضرر ناتجا الإنسان أو تأتي في دور ث

وأمام هذا الوضع بقي العديد من ضحايا النشاط . ؟5عن فعل الآلة وليس فعل الإنسان

                                                       

1-  Voir Boris Starck , Les obligations, p39. 

  .وما يليها 358، ص 2007ط الفعل المستحق للتعويض،  ،انظر علي فيلالي -2

  .347المرجع السابق، ص  ،راجع علي فيلالي -3

  .516ص ، 2006مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، النظرية العامة للالتزام،  ،محمد حسين منصور -4

  .8المسؤولية الموضوعية كأساس للتعويض، ص  ،مريم بلوصيف -5
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لأن ذلك يحتاج  1الاقتصادي والصناعي من دون تعويض وذلك لصعوبة إثبات خطأ المسؤول

لضرر بالضحية، والتمسك بضرورة إلى خبرة فنية متخصصة لإثبات دور الآلة في إلحاق ا

إثبات الخطأ معناه تضحية مصالح طبقة ضعيفة لمصلحة طبقة قوية غنية، وهذا منافي لمعنى 

  .والعدالة الاجتماعية 2الديمقراطية

وفي بعض الحالات الأخرى، حتى وإن تمكن الضحية من إثبات الخطأ في جانب 

الأضرار والأخطار التي تسببها الأنشطة  المسؤول فقد يكون هذا الأخير معسرا نظرا لجسامة

الصناعية والاقتصادية ووسائل النقل، بحيث تعجز الذمة المالية الفردية للمسؤول عن 

تعويض هذه الأضرار، وفي بعض الأحيان قد يتعذر على الضحية إثبات الخطأ إذا كان 

  .المسؤول عن الفعل الضار مجهولا تماما كجرائم الإرهاب مثلا

ه المشكلات القانونية والتي تتعلق بعجز وقصور البناء التقليدي للمسؤولية وأمام هذ

المدنية الفردية عن توفير حماية فعالة للمضرورين في عصر طغت فيه الآلة على كافة 

النشاط الإنساني، اقترح الفقه والقضاء وتبعهم في ذلك المشرع بعض الحلول المناسبة لتلك 

بير يوما بعد آخر، فذهبوا أولا إلى افتراض الخطأ في جانب الحالات التي تتزايد بشكل ك

وبهذا فإنهم نقلوا عبئ الإثبات من المضرور إلى . المسؤول افتراضا قابلا لإثبات العكس

فإذا وقع الضرر يفترض بأن المسؤول مخطئ، وإذا أراد هذا الأخير نفي . محدث الضرر

اض الخطأ لم يسعف الضحية في الحصول إلا أن افتر. الخطأ في جانبه عليه إثبات العكس

  .3على التعويض، لأن المسؤول بإمكانه نفي الخطأ بكل سهولة

ثم في مرحلة ثانية أراد الفقه والقضاء إقامة المسؤولية على خطأ مفترض غير قابل 

لإثبات العكس، فوقوع الضرر يجعل المسؤول مخطئا ولا يستطيع بعد ذلك أن ينفي خطأه إلا 

ثم انتهى القضاء إلى اعتبار المسؤولية المترتبة على حارس الشيء . بب الأجنبيبإثبات الس

 La responsabilité de" هي مسؤولية بقوة القانون بعيدة كل البعد عن فكرة الخطأ

                                                       

وفي نفس المعنى المستشار طه عبد المولى . 40، ص 2007،  2ط العمل المستحق للتعويض،  ،علي فيلالي انظر -1

  .15التعويض عن الأضرار الجسدية، ص  ،طه
- Voir aussi Antoine Vialard , La responsabilité civile délictuelle, 2 ème éd, OPU, Alger, 1986,     
p 27. 

  .152النظرية العامة للالتزام، ص  ،راجع علي علي سليمان -2

، مكتبة الثقافة للنشر )دراسة مقارنة(الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية  ،انظر عزيز كاظم جبر -3

  .15، ص 1998والتوزيع، 
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plein droit" ، كما استحدث القضاء في إطار المسؤولية العقدية الالتزام بالسلامة لا سيما

من أجل تيسير حصول الضحية على  1تبار الالتزام بتحقيق غايةفي عقد نقل الأشخاص أو اع

وفي نطاق المسؤولية التقصيرية استقر القضاء على تعويض الضرر الأدبي الناتج . التعويض

 .2عن تأثر عواطف الإنسان أو سمعته أو كرامته وهو ما يمثل حماية لكيان الإنسان
 
 

  :المبحث الثاني

 :التطور إلى التجديدالأساس القانوني للتعويض من 
  

بسبب الأضرار الجسدية المترتبة تمكين الضحايا من الحصول على التعويض من أجل 

عن الأخطار الاجتماعية، كان لزاما على الفقه والقضاء إعادة النظر في أساس المسؤولية 

المدنية وضرورة تجاوزها كأساس وحيد للتعويض، مع اقتراح أسس جديدة تكون أكثر حماية 

قوق الضحايا، وعليه نعالج من خلال هذا المبحث تطور أساس المسؤولية المدنية من لح

، ثم استحداث نظام تعويض جديد للأضرار )المطلب الأول(الفعل الضار الخطأ إلى 

  .)المطلب الثاني(الجسمانية أساسه الحق في السلامة الجسدية 

المسؤولية المدنية هو الجزاء الذي والتطور معناه لا نمس بالجوهر فالتعويض في نظام 

ترتبه على المسؤول نتيجة الضرر الذي ألحقه بالغير، والتعويض يكون دائما عبارة عن 

علاقة دائنية ما بين المضرور والفاعل، فكلا من الخطأ والفعل الضار ينظران إلى التعويض 

الفاعل، وعليه من جانب المسؤول أي أن تعويض الضحية مرهون أو مرتبط بتحليل سلوك 

فإن تعويض الأضرار في الشريعة العامة هو شأن خاص بالضحية والمسؤول، كما أن 

تعويض الضرر لم يرق إلى درجة الحق بمعناه الحقيقي بل بقي مقيدا بسلوك أو نشاط 

المدني أكثر مما يظهر كحق لكل  المسؤول، معنى ذلك يطغى عليه وصف الجزاء أو العقاب

ست بحق الضحية في التعويض وإنما بمعاقبة سلوك الفاعل، فلو لم تكن ، فالعبرة ليمضرور

ثبات ركن الخطأ وكذا ركني الضرر وعلاقة السببية في الغاية عقابية لما اشترط المشرع إ

                                                       

د النظرية العامة للالتزام،  ،ن، انظر كذلك علي علي سليما41، ص 2ط الفعل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -1

  .143، ص 1990، م ج

  .173المرجع السابق، ص  ،انظر محمد إبراهيم الدسوقي -2
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من القانون المدني باعتبار المسؤولية عن الأفعال الشخصية هي الشريعة  124نص المادة 

هو الذي ينشئ حق وعليه فالسلوك الخاطئ للمسؤول  العامة بالنسبة لموضوع المسؤولية،

  .التعويض للمضرور

بينما التجديد في الأساس القانوني للحق في التعويض فهناك تغيير جذري في الجوهر، 

لأن نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الذي أقرته التشريعات الخاصة أساسه الحق في 

للضحية الحق في التعويض بغض النظر عن سلوك السلامة الجسدية فبمجرد انتهاكه ينشأ 

حتى ولو كانت الضحية هي المتسببة في وقوع الضرر الجسدي تستفيد من والفاعل 

التعويض، ومنه فنظام التعويض الجديد يتجاهل تماما سلوك الفاعل فلا توجد أي علاقة ما 

ضامنا وليس مسؤولا بين المسؤول والضحية، والدليل على ذلك أن الملتزم بالتعويض يعتبر 

  .عن الضرر الجسماني الذي لحق الضحية

  

  :المطلب الأول

 :تطور أساس المسؤولية المدنية
  

تعد المسؤولية المدنية في وقتنا الحاضر من أهم مشكلات الفكر القانوني، باعتبارها 

الأساس صلب القانون المدني وركيزته الجوهرية، وتكمن أهم مشكلات المسؤولية المدنية في 

القانوني الذي تقوم عليه، وما إذا كان هذا الأساس يقوم على فكرة الخطأ أو ما يسمى 

، أم أن أساسها فكرة الضرر أو ما يسمى بالمسؤولية )الفرع الأول(بالمسؤولية الشخصية 

  ).الفرع الثاني(الموضوعية 

انون بالواقع والنظام القانوني للمسؤولية المدنية يعبر بصدق عن حقيقة ارتباط الق

والمسؤولية المدنية في صورتها التقليدية . الاجتماعي والاقتصادي والتفاعل الحيوي بينهما

القائمة على الطابع الشخصي ارتبطت بالمجتمع في صورته البسيطة القائم على النشاط 

  .1الزراعي والنشاط الاقتصادي الحرفي والعلاقات ذات الطابع الفردي

ع الحديث من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وازدهار النشاط ولكن مع تطور المجتم

الصناعي وكثرة استخدام الآلات والأجهزة المتطورة في المصانع ووسائل النقل، وما صاحب 

                                                       

  .513مصادر الالتزام، ص  ،محمد حسين منصور -1
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ذلك من كثرة الأخطار والأضرار والحوادث غير التقليدية، تعذر على هؤلاء الضحايا 

تيجة صعوبة إثبات الخطأ وإسناده إلى الحصول على تعويض لجبر ما لحق بهم من ضرر ن

  .مرتكبه

وأمام هذا الوضع كان لزاما على الفكر القانوني أن يتجاوب مع المتغيرات العلمية 

والتكنولوجية ومع الأفكار الاجتماعية الجديدة والتي تنادي بالوقوف إلى جانب الضعفاء 

الفلسفة الاجتماعية والمبادئ  كما لعبت. 1وضحايا الآلات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية

الاشتراكية دورا هاما في تغيير ملامح الفكر القانوني من النزعة الفردية إلى إضفاء الطابع 

  .2الاجتماعي على القواعد القانونية بصفة عامة والمسؤولية المدنية بصفة خاصة

  

  :الفرع الأول

  :الخطأ أساس المسؤولية الشخصية
  

ية بقواعدها التقليدية ذات الصبغة الشخصية والتي تقوم على إن ثبات المسؤولية المدن

فكرة الخطأ قد زاد الأمر سوءا في ظل المجتمع الصناعي مما زاد من صعوبة حصول 

المضرور على التعويض، لأن فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الشخصية تتلاءم تماما مع 

المذهب على مبدأ تقديس الحريات ويقوم هذا . 3الليبرالية ةالمذهب الفردي والإيديولوجي

وفكرة عدم . الفردية، حيث تكون حماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصلحة العامة

مساءلة الشخص إلا إذا أخطأ، وإن كانت لها جذورها العميقة في الفلسفة الإغريقية وملامحها 

ة المدنية إلا في القانون الواضحة في القانون الروماني، إلا أنها لم تتقرر كأساس للمسؤولي

الذي مارس تأثيرا أخلاقيا كبيرا على أفكار  4الفرنسي القديم متأثرة في ذلك بالقانون الكنسي

                                                       

   ، 2006مصادر الالتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،عبد القادر الفار -1

  .224ص 

  .514نفس المرجع، ص  ،محمد حسين منصور -2

3- Nour-Eddine Terki, op. cit, p 37, 38. 

النظرية العامة للالتزام، ص  ،وما يليها، انظر كذلك علي علي سليمان 521نفس المرجع، ص  ،راجع بشري جندي -4

143.  
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المسؤولية، فاتجه الأمر نحو البحث عن النية وراء الفعل، ونتيجة لهذه النظرة الأخلاقية كان 

  .1يجب إذا تقدير سلوك محدث الضرر وقياسه بمقياس أخلاقي

طأ كفكرة أخلاقية المصدر ارتبطت منذ نشأتها بالأخلاق وظهرت في عصر ما قبل فالخ

وهو عصر تميز بالبساطة وعدم التعقيد إلى حد كبير، كما اتسم أيضا . المجتمعات الصناعية

حيث كانت معظم الأخطاء التي تقع . بندرة الأخطاء التي ترجع إلى الإهمال وسوء الحظ

ر ذكر كلمة خطأ دون أن تتبادر في الأذهان مباشرة كلمة أخطاء عمدية، ولم يكن يتصو

  .الأخلاق

التي وهكذا ارتبطت فكرة الخطأ منذ ظهورها ارتباطا وثيقا بفكرة الذنب الأخلاقي 

فالخطأ ما هو إلا تعبير عن . لفاعل بحثا عن الإرادة الآثمةتتطلب تحليل المسلك النفسي ل

  .2الخير والشرحرية الإنسان وقدرته على الاختيار بين 

ويرى المذهب الفردي في إطار المسؤولية المدنية عدم مساءلة الشخص إلا إذا أخطأ، 

فمن تسبب في وقوع الضرر بالغير لا يمكن أن يلتزم بالتعويض إلا في الحالات التي أراد 

، فلا تقوم المسؤولية الشخصية إذا لم 3فيها الضرر أو ارتكب خطأ عن إهمال أو عدم تبصر

خطأ، فهي تبحث في سلوك المسؤول أكثر مما تبحث في الضرر الذي أصاب الغير،  يوجد

، لأن 4وعليه فهي تقوم بترجيح حماية مصلحة المتسبب في الضرر على مصلحة الضحية

حرية الفرد وعدم مسؤوليته هو الأصل العام والمسؤولية استثناء عليه، ومن ثم فهي لا تقوم 

  .5إلا بإثبات الخطأ

ار الخطأ بالإضافة إلى دوره الكاشف لشخص المسؤول، له دور آخر في ويرى أنص

تقدير التعويض يقوم على الاعتداد بجسامة الخطأ أو تفاهته فكلما كان الخطأ جسيما كان 

التعويض أكثر، وكلما كان الخطأ يسيرا كان التعويض أقل، وهكذا فإن الاتجاه الشخصي يقوم 

وك المسؤول دون النظر إلى فداحة الضرر الذي أصاب على تقدير التعويض مقاسا على سل

                                                       

  .99المرجع السابق، ص  ،انظر سمير سهيل دنون -1
- Voir aussi Michèle-Laure Rassat , La responsabilité civile, 1973, p 22. 

  .3، ص نفس المرجع ،راجع محمد جمال حنفي طه -2

3-  Voir Nour-Eddine Terki , Les obligations, p 38, voir aussi Gérard Farjat , Droit privé de 
l’économie, théorie des obligations, 1975, p 371. 

  .39 ص ،2007ط  للتعويض، المستحق الفعل ،فيلالي علي -4

  .514مصادر الالتزام، ص  ،محمد حسين منصور -5
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المضرور، فالتعويض في هذه الحالة ليس إلا عقوبة خاصة تفرض على المسؤول قصاصا 

  .1منه وردعا له ولغيره

قد جاء بناءا على الاتجاهات الفكرية  الذاتية واعتماد الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية

حيث عرفت هذه المرحلة ازدهار ونجاح المدرسة  18و 17التي سادت أوربا خلال القرنين 

في كتابه " Grotius"الحديثة للقانون الطبيعي والتي حدد معالمها الفقيه الهولندي جروسيوس 

 Le droit de la guerre et de laقانون الحرب والسلام : "المعروف تحت عنوان

paix" في ، ويرى هذا الفقيه بأن القانون الطبيعي هو مجموعة من القواعد الثابتة أودعها االله

طبيعة الإنسان يوحي بها العقل القويم، وبمقتضاها يمكن الحكم بأن عملا ما يعتبر ظالما أو 

  .2عادلا تبعا لكونه مخالفا أو موافقا لمقتضى العقل

كأساس للمسؤولية الشخصية إبهامها وغموضها حيث لم يتمكن ويعاب على فكرة الخطأ 

، إضافة إلى أنها أصبحت لا تساير التطور 3القضاء والفقه من ضبطها وتحديد حدودها

الحديث، فهي مناقضة للعدالة وأفشت في المجتمع مظاهر الظلم والفقر حيث بقي عدد كبير 

وانتهوا إلى أن . 4بات الخطأمن ضحايا النشاط الصناعي دون تعويض بسبب صعوبة إث

  .الخطأ لم يعد قادرا على أن يحقق العدل والتوازن بين العلاقات الاجتماعية والاقتصادية

                                                       

وظيفة التعويض في المسؤولية المدنية بين النظرية والتطبيق، مجلة المحامون السورية، أيار  ،محمود جلال حمزة -1

  .1001، ص  05 ، ع1985

  .522نفس المرجع، ص  ،انظر بشري جندي -2

 - Voir aussi dans le même sens Lucie le Roy , Indemnisation du dommage corporel et 
évolutions de responsabilité civile, Thèse doctorat, université de Nice, 2006, p 35. 

، ويمكن الإشارة إلى لقد اختلفت الآراء الفقهية في تحديد معنى الخطأ، ولم يتمكن الفقه من إعطاء تعريف جامع مانع -3

، وهناك تعريف آخر "إخلال بالتزام سابق" :الخطأ على أنه" Planiol"يعرف بلانيول  ،أهم التعاريف الفقهية حول الخطأ

كما عرفه الفقيه سافاتيه . "الخطأ إخلال بالتزام سابق ينشأ عن العقد أو القانون أو قواعد الأخلاق"": Ripert"لريبير 

"Savatier "وعرف إيمانويل ليفي . "الإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته": الخطأ على أنه"Emmanuel 

Leviy "الخطأ هو سلوك معيب لا ": وهناك تعريف للإخوة هنري وليون مازو. "الإخلال بالثقة المشروعة": الخطأ على أنه

، أشار إلى هذه التعاريف محمود جلال "بالمسؤول يأتيه شخص ذو بصيرة وجد في ذات الظروف الخارجية التي أحاطت

وكل هذه التعاريف لم تسلم من النقد، لأنه لا يمكن . وما يليها 64العمل غير المشروع باعتباره مصدر للالتزام، ص  ،حمزة

ية هذا من حصر كافة الواجبات التي يرتب الإخلال بها خطأ، لأن الخطأ المدني عكس الخطأ الجنائي لا يخضع لمبدأ الشرع

ناحية، ومن ناحية أخرى فإن فكرة الخطأ نسبية تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان، وتتأثر كذلك بالعوامل الاجتماعية 

  .والاقتصادية والدينية والفلسفية السائدة في المجتمع

  .40، ص 2007، 2ط العمل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -4
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ونظرا لهذه الانتقادات فالواجب إذا في رأي هؤلاء الفقهاء ضرورة هجر المسؤولية 

أييدا لرأيهم الشخصية القائمة على الخطأ إلى المسؤولية الموضوعية القائمة على الضرر، وت

فمن . يقولون إذا وقع ضرر بلا خطأ ثابت على أحد فمن الذي يتحمل تبعة هذا الضرر

المنطقي أن يتحمل تبعته محدث الضرر فهو الذي أوجده وهو الذي ينتفع من النشاط الذي 

  .يسببه، ومن ثم يلتزم بتعويض هذا الضرر إذ الغرم بالغنم

  

  

  

  

  :الفرع الثاني

  :قوام المسؤولية الموضوعية الفعل الضار
  

لقد ظهرت المسؤولية الموضوعية استجابة لمتطلبات هذا العصر، وتماشيا مع التوجه 

الجديد للمسؤولية المدنية الذي يرجح حماية حق الضحية في سلامتها الجسدية على حماية 

واسع وما أعقبه من انتشار  19فقد أدى التطور الصناعي في نهاية القرن . المسؤول

مجالات النقل  لاستخدام الآلات والقوى المحركة في المصانع والمشروعات، وفي

وما صحبه من سيطرة واسعة للآلات ومن هيمنة للميكنة في جميع مظاهر  والمواصلات،

إذ أن كل شيء في  ني، فتغيرت موازين الأمور وتبدلتالحياة وفي شتى صور النشاط الإنسا

لآلة وكل شيء يعمل بالآلة، يستعملها الإنسان لتحقيق أهدافه في وقتنا الحالي أصبح يحرك با

السيطرة والتوسع والانتشار وذلك من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية وفي 

  .النهاية من أجل ازدهار الإنسان وتقدمه ورقيه

ترتب عنه أضرار كبيرة وجسيمة آلت بضحايا حوادث العمل في المصانع ذلك غير أن 

وقد . المشروعات وبضحايا الحوادث الناجمة عن السير والنقل والمواصلات وغيرهاو

تفاقمت هذه الأضرار وارتبطت بالتقدم الصناعي ارتباطا طرديا وعجز الضحايا في أغلب 

، لأن الضرر سببه 1الحالات عن إثبات الخطأ في جانب المسؤول في ظل المجتمع الصناعي

                                                       

  .48المرجع السابق، ص  ،وفي نفس المعنى بلحاج العربي. 3نفس المرجع، ص  ،رراجع محمد نصر الدين منصو -1
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الأمر الذي دفع بالفقه إلى ضرورة هجر فكرة الخطأ كأساس  فعل الشيء وليس فعل الإنسان،

يض، وضرورة التركيز للمسؤولية الشخصية لأنها تركت العديد من الضحايا من دون تعو

  .باعتباره أساسا للمسؤولية الموضوعية على الفعل الضار

كما أن عنصر الضرر يعتبر من أسهل المسائل إثباتا وفي ذلك تخفيف وتيسير على 

ولكن وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء على جوهر . ضحية من أجل الحصول على التعويضال

المسؤولية الموضوعية ألا وهو الضرر، إلا أنهم اختلفوا حول الأساس الذي تقوم عليه 

المسؤولية، مما أدى إلى ظهور نظرية تحمل التبعة ونظرية الضمان اللتان تقومان على فكرة 

ثم نحاول فيما . يما يلي سنقوم بدراسة هاتين النظريتين بالتفصيلوف. 1الضرر والضرر فقط

  .بعد الإشارة إلى أهم الانتقادات التي وجهت إلى النظرية الموضوعية

  

  :La théorie des risquesنظرية تحمل التبعة   -1

جوسران و Saleillesسالي إن أول من تبنى نظرية تحمل التبعة الفقيهان الفرنسيان 

Josserand  ريبير ودافعا عنها دفاعا شديدا حتى قال فيهماRipert  أنهما وكلاء تفليسة

معينة من الخطأ، حيث عرض كل منهما لأفكاره عرضا خاصا معتمدين على نصوص 

وهما من أوائل الفقهاء في فرنسا الذين نادوا بضرورة البحث عن  القانون المدني الفرنسي،

ورات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، ويرتكز في أساس جديد للمسؤولية، يتلاءم مع الضر

  .الواقع على وجوب استبعاد الخطأ

حوادث العمل ": أفكاره في كتاب خاص تحت عنوان ساليوقد عرض الفقيه 

وقد استخدم النصوص لتدعيم وجهة نظره، وذهب بعيدا  1897عام " والمسؤولية المدنية

من القانون المدني الفرنسي لا تعني أكثر  1382في المادة ) faute(حتى قال إن كلمة خطأ 

  ).faite(من كلمة عمل 

 "المسؤولية عن الأشياء غير الحية": أما الفقيه جوسران فقد عرض أفكاره في كتابه

وأسس المسؤولية عن الأشياء على أساس موضوعي بحت ليس له  1897الذي نشر في سنة 

  .2أي صلة بالنظريات الشخصية
                                                       

  .42، ص 2007، 2ط الفعل المستحق للتعويض،  ،انظر علي فيلالي -1

النظرية العامة  ،راجع كذلك علي علي سليمان. وما يليها 260المرجع السابق، ص  ،انظر محمود جلال حمزة -2

  .153للالتزام، نفس المرجع، ص 
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اتجاه . تحمل التبعة اتجاها واحدا، بل قامت على اتجاهين في التفكيرولم تأخذ نظرية 

ينظر إلى المسؤولية نظرة اقتصادية ويرى أن الشخص الذي يمارس نشاطا وينتفع منه يجب 

. عليه بالمقابل أن يتحمل عبئ الضرر الناجم عنه وتلك هي نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح

  .ا تسمية الصورة المقيدة لنظرية تحمل التبعةوهناك من الفقه من يطلق عليه

واتجاه آخر ينظر إلى المسؤولية نظرة اجتماعية ويرى أن الضرر يرتبط بالنشاط الذي 

يمارسه الشخص، وبالتالي فإصلاح الضرر يأتي مقابل هذا النشاط ومخاطره وتلك هي 

  .رية تحمل التبعةنظرية الخطر المستحدَث وتسمى كذلك بالصورة العامة أو المطلقة لنظ

  

تقوم هذه النظرية على أساس قاعدة الغرم بالغنم  :نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح 1- 1

risque profit  ويرى أصحاب هذه النظرية أن حارس الشيء غير الحي إذا سبب هذا

الشيء ضررا للغير يلتزم الحارس بتحمل هذا الضرر وعليه أن يدفع التعويض إلى 

لأن المضرور لم يكن باستطاعته دفع الحادث، في حين أن حارس الشيء هو . المضرور

وهو الذي يستفيد من الشيء . رالذي كان باستطاعته أن يمنع الحادث الذي نتج عنه الضر

اقتصاديا ويجني فوائده، أما المضرور فلا يستفيد من ثمار عمل الشيء المستثمر فتحمل 

  .1التبعة هنا يكون مقابلا للفوائد التي تجنى وتطبيقا لقواعد العدالة فلكل امرئ ثمرة عمله

ال ينشؤون ويضيف أصحاب هذه النظرية في تبريرها أن أولئك اللذين يملكون الأمو

باستغلالهم الأشياء أخطارا جديدة، وأولئك المحرومون من الثروات يتحملون نتائج هذا 

رر، وطبقة اجتماعية أخرى وهكذا وجدت طبقة اجتماعية لمحدثي الض. الاستغلال الضخم

عمال الصناعة اللذين هم على اتصال مستمر بالأشياء الخطرة والمشاة في الطرقات  لضحايا

والعدالة الاجتماعية تأبى أن يجني صاحب النشاط الثمار . 2يقعون فريسة السياراتهم اللذين 

فكل من يستفيد من هذا النشاط أو الاستغلال ويجني من وراءه . ويتحمل غيره الأضرار

أرباحا وفوائد ومغانم، فيجب إلزامه بتعويض الأضرار الناجمة من جراء ذلك إذ الغرم مقابل 

م بالضرورة عن نشاطه، فلو أن صاحب النشاط ركن إلى السكوت ولم لأن الضرر ناج. الغنم

                                                       

  .وما بعدها 261المرجع السابق، ص  ،انظر محمود جلال حمزة -1

، قام بهذه الترجمة الأستاذ محمد صبري 167، بند 2ط النظام الديمقراطي والقانون المدني الحديث،  ،Ripertريبير  -2

  .21، ص 2004، 2ط ، 2ج شرح القانون المدني الجزائري،  ،السعدي
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وعليه فإن نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح تقوم . 1يقم بنشاطه ما كان قد نجم عنه الضرر

  :على ركيزتين أساسيتين هما

أن الركن الأساسي لتحقق المسؤولية هو الضرر، أي عندما يقع الضرر من الشيء  - 1

العلاقة السببية بين الضرر الحاصل وهذا الشيء، فإن مسؤولية  غير الحي وتتوفر

حارس هذا الشيء تكون متحققة سواءا كان سلوكا خاطئا أم غير خاطئ، لأن الخطأ 

  .ليس ركنا من أركان هذه المسؤولية

 ب عليه أن يتحمل الأضرار الناجمةالمستفيد من الشيء هو المسؤول وهو الذي يتوج - 2

على منافع الشيء من خلال استعماله وبالتالي يتوجب عليه  باعتباره هو من يحصل

، وهذا أمر سهل بالنسبة للمسؤول، فهو إما أن يضيف قيمة 2أن يتحمل مغارمه

التعويضات التي يدفعها في حال حصول أضرار إلى قيمة الإنتاج، أو أن يؤمن على 

 .مشروعه من الحوادث

 :الانتقادات نذكر منهاولقد وجهت لهذه النظرية العديد من 

إن نظرية تحمل التبعة المقابلة للربح تقيم المسؤولية على المنفعة الاقتصادية لا على  - 1

الحراسة، والنصوص القانونية جعلت المسؤولية منوطة بالحراسة لا بالمنفعة حيث 

كل من تولى حراسة شيء وكانت له ": من القانون المدني 1الفقرة  138نصت المادة 

لاستعمال والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك قدرة ا

  ."الشيء

كما اعترض على هذه النظرية بشكل عام اعتراضا يمس الحياة الاجتماعية  - 2

والاقتصادية معا، فقيل عنها أنها تقتل في الإنسان روح المبادرة الفردية وتثبط الهمة 

وربما يؤدي إلى . مما يترتب عنه الجمود وعدم التطور 3لإقامة مشروعات نافعة

إحجام الأفراد عن السعي في الحياة وعن ممارستهم أنشطتهم والتقاعس عن العمل 

 .4ابتغاء للسلامة وعدم التورط في التعويض

                                                       

  .9، ص المرجع السابق، راجع محمد نصر الدين منصور -1

2-  « Là ou il y a la gain, il y a aussi la charge ». Boris starck , Droit civil, les obligations, éd 
1972, p 28. 

  .264و 263نفس المرجع، ص  ،انظر محمود جلال حمزة -3

  .8، ص ، المرجع السابقراجع محمد نصر الدين منصور -4
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ليس كل نشاط يعود على صاحبه بالغنم بل هناك نشاطات لا يربح صاحبها من  - 3

 .1ت قد تعود على صاحبها بالخسارةورائها شيئا، بل وهناك نشاطا

إن التعويض عن الضرر وفق أحكام هذه النظرية هو تعويض جزافي، أي مقدر  - 4

بصورة مسبقة قبل وقوع الضرر، وهذا أمر يتنافى مع حقيقة التعويض في المسؤولية 

 .المدنية باعتبار أنه يجب أن يكون متناسبا مع الضرر الواقع

لة إعفاء الحارس من مسؤوليته إذا أثبت الدور السلبي إن هذه النظرية تتناقض مع حا - 5

 .2للشيء

ونظرا لهذه الانتقادات التي وجهت لنظرية تحمل التبعة المقابلة للربح، فقد تحول 

  .أنصارها إلى المرحلة الثانية وبنوها على فكرة الخطر المستحدَث

إلى القول بأنه لا ذهب أنصار هذه النظرية  :Risque créeنظرية الخطر المستحدث  2- 1

ينبغي أن تكون الفائدة المادية هي السبب الوحيد في إقامة مسؤولية محدث الضرر، ولكنها 

يجب أن تضم كل فائدة مهما كانت معنوية أو أدبية، فالشخص الذي يستعمل في نشاطه شيئا 

غير حي ينشئ مخاطر قد تسبب ضررا للغير وبالتالي يتوجب عليه أن يتحمل تبعة هذه 

ولا مجال هنا للبحث عن الخطأ إذ القيام . 3لمخاطر حتى لو لم يكن مخطئا في سلوكها

بالنشاط في حد ذاته ينطوي على خطر، وهذا الخطر بما ينجم عنه من ضرر يكفي وحده 

  .لوجوب التعويض دون حاجة إلى إثبات الخطأ

لحارس من فالمسؤولية حسب هذه النظرية لا تتعلق بالفوائد الخاصة التي يجنيها ا

استعمال الشيء غير الحي، وإنما تتعلق بالنتائج التي تترتب عن نشاطه بصفة عامة، وعلى 

هذا الأساس فالمضرور لا يطالب بإثبات أي خطأ في جانب الحارس، ولكنه يكتفي بإثبات 

 .4الضرر الذي أصابه وعلاقة السببية بين الضرر والشيء غير الحي

ركن الأساسي لقيام مسؤولية الشخص الموضوعية، فالضرر حسب هذه النظرية هو ال

كما أن الشخص المسؤول هو كل من يستعمل الشيء مهيئا الفرصة لإحداث الضرر بالغير 

                                                       

  .155المرجع السابق، ص  ،راجع علي علي سليمان -1

  .241الفعل المستحق للتعويض، ص  ،علي فيلالي -2

3-  Voir dans le même sens Boris starck , Essai d’une théorie de la responsabilité civile 
considérée en ça double fonctions de garantie et de peine privée, Paris 1947, p 71. 

  .265المرجع السابق، ص  ،راجع محمود جلال حمزة -4
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سواءا كان هذا الشخص مالك الشيء أو المستأجر أو المستعير أو حتى لو كان عديم التمييز 

  .1ضراروأنشأ مخاطر أحدثت ضررا بالغير، فيجب عليه أن يعوض هذه الأ

وهكذا تتأكد في نظر هؤلاء فكرة التضامن الاجتماعي لتحل محل روح الأنانية الفردية 

وكذلك تنفق هذه النظرة مع النزعة . التي تدفع إلى العمل دون اكتراث بمصالح الآخرين

الاجتماعية والمادية في القانون، والتي تقيم العلاقات القانونية لا بين شخصين لكن بين ذمتين 

  . مجال فيها لتقدير السلوك الفرديولا

وهو من أبرز الفقهاء الفرنسيين الذين اعتمدوا في بناء نظريتهم  ساليوينادي الفقيه 

القانونية على نظرية المخاطر أو تحمل التبعة بإحلال النظرية المادية محل النظرية 

ى ضرورة ويخلص في النهاية إل. الشخصية لأنها ترتبط بعمل مادي وهو موجب الضرر

استبعاد فكرة الخطأ لتحل محلها فكرة المخاطر لأنها الأكثر إنصافا من ناحية العدالة 

هو أن الشخص عندما يعمل يحدث أخطارا، . الاجتماعية والأكثر تطابقا مع الكرامة الإنسانية

وأنه إذا حدث ضرر نتيجة فعل حر فإن مرتكب الفعل سيتحمل المخاطر وهذا هو ثمن 

  .2الحرية

  :ا أن نظرية الخطر المستحدَث لم تسلم من النقد وتعرضت للعديد من الانتقاداتكم

                                                       

  .وما يليها 265نفس المرجع، ص  ،محمود جلال حمزة -1

أفريل الذي صدر في فرنسا سنة  9ويعتبر قانون . 13و 12، المرجع السابق، ص راجع محمد نصر الدين منصور -2

. لقانون يتعلق بالمسؤولية الناشئة عن حوادث العملتتويجا للأفكار التي نادى بها أنصار نظرية تحمل التبعة وهذا ا 1898

ونتيجة لذلك فإن . والذي يعتبر حوادث العمل من مخاطر المهنة" الخطر المهني"وأدخل في التشريع مبدأ جديدا ألا وهو 

جميع  الآثار الضارة لهذا الحادث التي تمس العمال وتصيبهم أثناء تأديتهم لأعمالهم يجب أن يتحملها في نفس الوقت

وألقى هذا القانون على عاتق صاحب العمل تعويضا جزافيا يتحدد مقداره . الأطراف صاحب العمل والعمال في نفس الوقت

وهذا التعويض الجزافي وإن كان لا يمثل كل الضرر، إلا أنه يغطي جزءا هاما من الضرر . مقدما تبعا لخطورة الإصابة

  .الواقع على الضحية

فلم . في فرنسا والذي تم بمقتضاه دخول هذا التعويض في نظام التأمينات الاجتماعية 1946وبر أكت 19وبصدور قانون 

ومنذ ذلك الحين فإن التعويض يقع على عاتق صندوق التأمين الاجتماعي الذي . يعد الأمر يتعلق بمسؤولية صاحب العمل

لتأمينات الاجتماعية، ويكون لهذا الصندوق فقط لكن يبقى على صاحب العمل دفع اشتراكات ا. أضحى هكذا مدينا بالتعويض

  .الرجوع على المتسبب في الحادث
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إن الأخذ بهذه النظرية سوف يؤدي إلى ابتعاد الناس عن القيام بأي نشاط خوفا من  - 1

المساءلة، لأنه ما من عمل يقوم به الإنسان إلا ويسبب ضررا للغير بشكل مباشر أو 

  .1غير مباشر

واحد، هو نشاط الفاعل، وإنما هو نتيجة اجتماع عدد من إن الضرر ليس له سبب  - 2

الأسباب قد تقل وقد تكثر، فالمضرور نفسه على الأقل لو لم يكن موجودا لما وقع 

الضرر، وهذا الأمر لا يستقيم مع العدالة في أن يتم اختيار نشاط الفاعل من بين 

مر الذي يفرض علينا جميع الأسباب لربطه بالمسؤولية وبالتالي تحمل التعويض، الأ

 .2الإبقاء على فكرة الخطأ كأساس للتعويض عن الضرر

إن التقدم والتطور الذي حققته البشرية قد أوجد فكرة الخطر المستحدَث وذلك تلبية  - 3

لمطالب اجتماعية، فهذا الخطر ليس فرديا بل هو خطر اجتماعي، وبالتالي ليس من 

المستحدَث، وتبقى الجماعة التي تستفيد  العدل أن يتحمل الفرد وحده عبئ هذا الخطر

 .3من هذا النشاط بعيدة عن ذلك

وأمام كل هذه الانتقادات والاعتراضات التي وجهت إلى نظرية تحمل التبعة بشقيها 

  الاقتصادي والاجتماعي، بدأ الفقه بالبحث عن أساس جديد للمسؤولية الموضوعية فبرزت 

  .إلى حيز الوجود نظرية الضمان

  

  :La théorie de la garantieنظرية الضمان - 2

محاولة ": في رسالته للدكتوراه تحت عنوان Boris starckنادى بهذه النظرية الفقيه 

لنظرية عامة عن المسؤولية المدنية باعتبار أن لها وظيفتين هما الضمان والعقوبة 

المسؤولية القائمة ، وسبب ظهور نظرية الفقيه ستارك ما لاحظه من قصور وعجز 4"الخاصة

على الخطأ سواءا في المسؤولية عن العمل الشخصي أو عن عمل الغير أو فعل الشيء، 

الذي يؤدي إلى ضياع كثير من حقوق الضحايا وأن التكافل والتضامن الاجتماعي يلزم 
                                                       

  .15، ص ، المرجع السابقانظر في نفس الاتجاه محمد نصر الدين منصور -1

، راجع 1127، ص 1998،  5ط الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، الفعل الضار،  ،انظر سليمان مرقص -2

  .267المرجع السابق، ص  ،المعنى محمود جلال حمزةكذلك في نفس 

  .391، ص 1980نظرية المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، منشورات عويدات، بيروت،  ،انظر عاطف النقيب -3

4-  Essai d’une théorie général de la responsabilité civile en sa double fonction de garantie et de 
peine privée, Paris, 1947. 
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المجتمع أن يضمن لأفراده سلامة أشخاصهم وأموالهم، وأن أي ضرر يصيب الشخص في 

أو في سلامته المادية يجب أن يعوض في جميع الحالات، فالالتزام  سلامته الجسدية

  .1بالتعويض يقوم في نظره على فكرة الضمان

نظرية الضمان على أساس جديد بالنظر إلى الضحية وحقوقه وليس من  ستاركويقيم 

زاوية المتسبب في الضرر أو الفاعل على نحو ما ذهبت إليه نظرية الخطأ وتحمل التبعة 

، ويرى الفقيه أن مشكلة المسؤولية المدنية تكمن في 2هلها تماما لحقوق المضرورينوتجا

  :التنازع القائم بين الحقوق المتعارضة وأن كل فعل ضار ينشأ عنه حقان متعارضان، وهما

حق مرتكب الفعل الضار في أن يتصرف في حقوقه بكل حرية وأن يأتي ما يشاء من 

، إلا أن هذا الضرر يبقى مشروعا طالما أن ممارسة الحق الأفعال ولو أحدثت ضررا للغير

وحق المضرور في الاستقرار وأن . حاصلة دون تجاوز وضمن الإطار المسموح به قانونا

يكون محميا من أي اعتداء على حياته أو سلامته الجسدية أو سلامة أمواله أي أن له بصفة 

فإذا كان حق  .3لا يمكن إنكار وجودها عامة الحق في الأمن المادي والمعنوي وهذه الحقوق

المدعي عليه يفوق حق المضرور فلا يكون هناك مجال للتعويض، أما إذا فاق حق 

المضرور حق المدعى عليه فإنه يكون في حاجة إلى تعويض دون البحث عن سلوك 

  .4الشخص المسؤول
                                                       

، راجع في نفس 25دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعية، ص  ،انظر فتحي عبد الرحيم عبد االله -1

نفس  ،وكذلك محمد نصر الدين منصور. 27المسؤولية الموضوعية كأساس للتعويض، ص  ،المعنى مريم بلوصيف

  .16المرجع، ص 

وكذلك معاذ أبو السعود عبد المطلب مصطفى . 357، ص2007، 2ط الفعل المستحق للتعويض،  ،انظر علي فيلالي -2

، رسالة دكتوراه، )دراسة مقارنة(التحول بالمسؤولية المدنية عن تعويض الأضرار من الفردية إلى الجماعية  ،العشماوي

  .وما يليها 25، ص 2012كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 

ط ، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2ج القانون المدني، المسؤولية المدنية،  ،ى العوجيراجع مصطف -3

. 130المرجع السابق، ص ،وانظر كذلك في نفس المعنى محسن عبد الحميد إبراهيم البنيه. وما بعدها 238، ص 1996 ،1

اته الغائية ومظاهر التطور المعاصر في النظم الحق في التعويض مقتضي ،وفي نفس الاتجاه حسن عبد الرحمن قدوس

التعويض عن الضرر الجسدي  ،وأخيرا محمد جمال حنفي طه. 270و 269، ص 1998الوضعية، دار النهضة العربية، 

  .وما يليها 73في المسؤولية التقصيرية، المرجع السابق، ص 

 ،الاتجاه كذلك فتحي عبد الرحيم عبد االله وفي نفس 17التعويض عن الأضرار الجسدية، ص  ،طه عبد المولى طه -4

مسؤولية المتبوع عن  ،محمد مخلوفي  ، وأخيرا27و 26دراسات في المسؤولية التقصيرية نحو مسؤولية موضوعية، ص 

كلية الحقوق، فعل تابعه في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون المصري والفرنسي، رسالة ماجستير، 

  .51، ص 1987الجزائر، 
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لذمة أضرار تصيب سلامة الجسم أو ا: وتقسم هذه النظرية الأضرار على قسمين

المالية، وهذه الأضرار ترتب مسؤولية محدثها دون أن يطلب إثبات خطأ ضده، وأضرار 

تصيب المصالح الاقتصادية أو تعتبر أضرارا معنوية ولا ترتب مسؤولية محدثها إلا إذا ثبت 

  .1خطأه

وهكذا تكون وظيفة المسؤولية المدنية حسب هذه النظرية مزدوجة، فهي من جهة ترتب 

من أحدث ضررا بالسلامة الجسدية للإنسان أو سلامة ذمته المالية دون إثبات  الضمان على

خطأ محدثها، ومن جهة أخرى ترتب جزاءا خاصا بالنسبة إلى من يحدث بخطئه ضررا 

  .2اقتصاديا محضا أو معنويا، فمتى ثبت خطؤه وجب عليه التعويض واعتبر كعقوبة خاصة

من النظريات السابقة، ومن أهم هذه  ولقد تعرضت نظرية الضمان للنقد كغيرها

  :الانتقادات، نذكر منها

كما تفضل بها ستارك أمر لم يعد ) التعويض والعقوبة(إن ازدواجية وظيفة الضمان  - 1

موجودا وخاصة بعد انفصال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية إذ أصبح 

لك معنى عودة المسؤولية والقول بغير ذ. 3التعويض لا يحمل معنى الوظيفة العقابية

  .المدنية إلى سابق عهدها حين كانت مختلطة بالمسؤولية الجزائية

وانتقد الفقهاء هذه النظرية باعتبارها تعطي أهمية للضرر المادي دون الضرر  - 2

المعنوي، واعتبرت الضرر المعنوي أقل قيمة من الضرر المادي، مع أن الضرر 

 .4الضرر المادي، بل يفوقه أهمية في بعض الأحيانالأدبي في وقتنا الحالي يساوي 

 مثال وهناك الضمان، لنظرية وفقا المسؤولية تحديد الصعب من العملية الناحية من - 3

 انفجرت ثم غازية، مشروبات قارورة اشترى زبونا فيه يفترض Tunc 5 اقترحه

                                                       

المسؤولية المدنية عن  ،، كذلك سمير سهيل دنون161مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص  ،راجع علي علي سليمان -1

دراسات في المسؤولية المدنية في القانون  ،، وعلي علي سليمان150فعل الآلات الميكانيكية والتأمين الإلزامي عليها، ص 

نفس  ،ومحمد جمال حنفي طه. 131المرجع السابق، ص  ،ومحسن عبد الحميد إبراهيم البنيه. 159المدني الجزائري، ص 

  .75المرجع، ص 

ونية، أساس المسؤولية المدنية عن الفعل غير المشروع بين الخطأ والضرر، دار الكتب القان ،انظر جبار صابر طه -2

  .161النظرية العامة للالتزام، ص  ،، كذلك علي علي سليمان181، ص 2010مصر، 

  .29المرجع السابق، ص  ،مريم بلوصيف -3

  .159دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري، ص  ،راجع علي علي سليمان -4

5-  Tunc André , La responsabilité civile, 2ème éd, Paris, 1989, p 154. 



43 
 

 المطالب هو من الحالة هذه في يثور الذي الإشكال شخصا، وأصابت القارورة

  .المشروب؟ منتج هو أم القارورة منتج أم الزبون أم البائع هو هل بالتعويض؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :المطلب الثاني

  :الحق في السلامة الجسدية أساس نظام التعويض المستحدث
  

يقوم نظام التعويض الجديد على أساس الحق في السلامة الجسدية وخاصة بعد ظهور 

والتي منحت لهذا الحق صفة العالمية وهذا كله راجع إلى ، )الفرع الأول(حقوق الإنسان 

تطور مكانة الفرد على المستوى الدولي وخاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

وانظمام الدول إلى الاتفاقيات الإقليمية أو الدولية لحماية الحق في السلامة الجسدية تجعل 

، وكل انتهاك لهذا الحق يجعل )الفرع الثاني( الدولة ضامنة لحق الفرد في السلامة الجسدية

  .الدولة ملزمة بالتعويض لأنها مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات

  

  :الفرع الأول

                                                       
 

 .131نفس المرجع، ص  ،ميد إبراهيم البنيهفي نفس المعنى محسن عبد الح -
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  :ظهور حقوق الإنسان
  

واهتمام المجتمعات بحماية هذا الحق وصيانة  1نظرا لقدسية الحق في السلامة الجسدية

اص القوانين الداخلية فحسب، بل أصبح الحق كرامة الإنسان، فلم يعد هذا الحق من اختص

، حيث أصبح حماية هذا الحق على الصعيد 2السلامة الجسدية من حقوق الإنسان العالمية في

  .3الدولي من الانشغالات الأساسية للاتفاقيات والمواثيق الدولية

يق لجسدية في المواثاكما أن وجود النصوص التي تقر احترام حق الإنسان في الحماية 

الدولية لا تكفي بذاتها كضمانات لحماية هذا الحق، ما لم يكن هناك واقع عملي يكفل لتلك 

ومن بديهيات فرض احترام تطبيق هذه النصوص هو خضوع . النصوص الفاعلية والاحترام

الدولة ذاتها للقانون ذلك أنه لا يمكن احترام حقوق الإنسان في ظل أي سلطة لا تخضع 

  .للقانون

نا الحالي تتسابق الدول على إظهار مدى الالتزام بالمواثيق الدولية العالمية في وفي وقت

مجال حقوق الإنسان، باعتبار الالتزام بتلك المواثيق أحد الشروط الأساسية لتحقيق الأمن 

  .والسلم الدوليين، ودليل احترام الشرعية الدولية

الحق في السلامة الجسدية  ولقد تزايد الإحساس بأهمية ترسيخ حقوق الإنسان وخاصة

بعد الحرب العالمية الثانية، وكان ثمرة هذا الإحساس إنشاء الأمم المتحدة بعد انعقاد مؤتمر 

سان فرانسيسكو الذي وضعت فيه الصيغة النهائية لميثاق هيئة الأمم المتحدة وتم التوقيع عليه 

  .1945من جانب الدول الخمسين المشتركة في المؤتمر سنة 

                                                       

ولقد كرمنا بني ": لقد منحت الشريعة الإسلامية للإنسان منزلة عظيمة، وذلك بأن جعله االله مكرما حيا وميتا، قال تعالى -1

، 70سورة الإسراء الآية  ."وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 

، وانطلاقا من هذا التكريم اهتمت الشريعة الإسلامية ."لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم": من سورة التين 4وكذلك الآية 

  .ريضه للأخطاربحفظ النفس البشرية فحرمت قتل النفس إلا بالحق ونهت عن الاعتداء على سلامة الجسم أو تع

2- Voir Lahlou-Khiar Ghenima, op. cit, p160. Voir aussi dans le même sens  Yvonne Lambert-
Faivre , Fondement et régime de l’obligation de sécurité, Recueil, D, Sirey, Chronique 1994,      
p 81. 

من خلال هذا الفرع سوف نشير فقط إلى النصوص القانونية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والتي تنص صراحة على  -3

إلزام الدول بحماية السلامة الجسدية لأفرادها، لأن دراستنا لهذا الحق سوف تكون في إطار القانون الداخلي وليس القانون 

إلى الحماية الدولية للحق في السلامة الجسدية والتي أصبحت تشكل ضغطا والتزاما الدولي، ولكن هذا لا يمنعنا من الإشارة 

 .على الدول بضمان عدم انتهاك هذا الحق
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الميثاق حقوق الإنسان في مقدمة المقاصد والأهداف التي تسعى شعوب العالم وجعل 

إلى حمايتها ورعايتها، وتأكد ذلك جليا من ديباجة الميثاق والتي أعلنت فيها شعوب الأمم أنها 

تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبما للرجال والنساء والأمم 

  .ها من حقوق متساويةكبيرها وصغير

بحق الإنسان في الحماية  1ولقد اهتمت كذلك مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

، كما "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه": منه 3الجسدية حيث نصت المادة 

 لا يجوز": من نفس الإعلان العالمي على عدم جواز استرقاق الإنسان بالقول 4نصت المادة 

 ."استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها

من الإعلان على تحريم الاعتداء على الإنسان بكافة أصناف العدوان على  5ونصت المادة 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات ": الذات البشرية، والتي جاء فيها

  ."الكرامةالوحشية أو الحاطة ب

مادة، وتضمنت ) 30(من مقدمة وثلاثين  2ويتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  :المقدمة الأسباب أو المبررات الأساسية لإصدار هذا الإعلان والمتمثلة في

  .ارتباط كرامة الإنسان وحقوقه بالحرية والعدل والسلام في العالم - 1

صة الحق في السلامة الجسدية ضرورة الحماية القانونية لحقوق الإنسان، خا - 2

 .وحرية التعبير والمعتقد والمساواة إلى غيرها من الحقوق

تعهد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون في سبيل مراعاة حقوق  - 3

 .الإنسان والحريات الأساسية واحترامها مع حتمية الوفاء بهذا التعهد

ن والعمل من أجل توطيد احترام دعوة جميع الدول إلى الاهتمام بهذا الإعلا - 4

الحقوق والحريات، واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول وعلى المستوى 

 .3العالمي
                                                       

دولة  48بموافقة  1948عام ) 218(صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -1

أي أنه صدر بما يشبه إجماع الدول أعضاء . أي دولة من الدول الأعضاءدول عن التصويت وعدم معارضة  8وامتناع 

  .الأمم المتحدة

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول ": من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه 30تنص المادة  -2

  ."الحقوق والحريات الواردة فيهلدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم 

د محاضرات في القانون الدولي العام،  ،عمر صدوق ،انظر في دراسة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المراجع التالية -3

الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون  ،عبد العزيز محمد سرحانو. وما بعدها 119، ص 1995 ،، الجزائرم ج 
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من هذا الإعلان على الامتناع عن أي عمل يستهدف القضاء على  30وتنص المادة 

النسبة للدول الحقوق والحريات الأساسية الإنسانية الواردة في هذا الإعلان، سواء كان ذلك ب

  .أو الأفراد

الاتجاه الراجح في  فإن أما من حيث القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يذهب إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يتمتع بقوة الإلزام طالما لم  1الفقه الدولي

والتوصية . مةيأخذ صورة معاهدة دولية، حيث أخذ صورة توصية صادرة عن الجمعية العا

. ليست إلا رغبة أو دعوة توجهها المنظمة للدول الأعضاء لاتخاذ موقف أو قرار معين

  .فالتوصيات بطبيعتها ليست ذات قيمة قانونية كاملة

سيما أنه نداء . ومع ذلك يقول عمر صدوق أن لهذا الإعلان قيمة معنوية وأدبية كبرى

من ذلك، فمع مرور الزمن وبعد إبرام والأكثر . عالمي صادر عن عدد كبير من الدول

الاتفاقيات الدولية المختلفة وصدور دساتير عديدة تضمنت النص على محتوى هذا الإعلان، 

تحول في محتواه إلى قواعد قانونية دولية ملزمة تترتب عن مخالفتها جزاءات ومسؤولية 

  .دولية

يب أو المعاملة أو العقوبة بتحريم التعذ 2كما قامت اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز ": على أنه 7القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة ونصت على ذلك المادة 

. إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

د دون رضاه وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أح

لا يجوز استرقاق أحد ويحظر الرق والاتجار ": على أنه 8ونصت الاتفاقية في المادة  ."الحر

  ..."بالرقيق بجميع صورها، ولا يجوز إخضاع أحد للعبودية
                                                       

 

 ،مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزائر ،كذلك عمر إسماعيل سعد االله. 114، ص 1987 ،مصرالدولي العام، 

حقوق الإنسان بين المجتمع الدولي والمجتمعات الوطنية، المجلة المصرية  ،إبراهيم علي بدوي الشيخو.153، ص 1991

الضمانات الدولية لحقوق الإنسان، المجلة المصرية  ،وعز الدين فودة. 265، ص  34المجلد  ،1987للقانون الدولي،

  .79، ص  20لمجلد ا، 1964للقانون الدولي، 

  .123نفس المرجع، ص  ،انظر مثلا عمر صدوق -1

فالاتفاقية الأولى هي الاتفاقية الدولية . 1966أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهدين الدوليين لحقوق الإنسان عام  -2

أصوات ودون معارضة من أي دولة، والاتفاقية  106مدنية والسياسية والتي اعتمدتها الجمعية العامة بأغلبية للحقوق ال

أصوات  105الثانية هي الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي اعتمدتها الجمعية العامة بأغلبية 

  .ودون معارضة من أية دولة



47 
 

الحق في الحماية الجسدية بالنسبة للمحكوم ضدهم من  10وأقرت الاتفاقية في المادة 

. الكرامة الأصلية للشخص الإنساني وأماكن قضاء العقوبةحيث المعاملة الإنسانية واحترام 

حق الإنسان في التعويض متى ثبت وجود خطأ في الحكم القضائي  14كما تناولت المادة 

  .لحق الإنسان في الشرف والاعتبار والسمعة 10وتطرقت الاتفاقية في المادة . الصادر ضده

على  7ماعية والثقافية فقد نصت المادة وفيما يتعلق باتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجت

أهمية توفير ظروف عمل تكفل للإنسان السلامة والصحة وأوقات فراغ وتحديد معقول 

من الاتفاقية استغلال النساء والأطفال واستخدامهم أو  10كما حرمت المادة . لساعات العمل

حياتهم، أو تلحق الأذى  إلحاقهم بعمل من شأنه إفساد أخلاقهم أو الإضرار بصحتهم أو تهديد

  .كما حرمت العمل دون السن القانوني المناسب للعمل. بنموهم الطبيعي

حق الإنسان بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة  12وأخيرا أكدت الاتفاقية في المادة 

الجسدية والعقلية عن طريق تحسين الظروف المحيطة بالإنسان، ووقايته من الأمراض 

  .دمات الطبية له كذا العناية به طبياالوبائية وتأمين الخ

وبموجب هاتين الاتفاقيتين تحولت الحقوق التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق 

مما يعني نهاية . إلى التزامات دولية مصدرها القانون الدولي الاتفاقي 1948الإنسان لسنة 

الاتفاقيتان نظاما قانونيا  كما أنشأت هاتان. الجدل الفقهي حول القيمة القانونية لهذا الإعلان

دوليا للرقابة يعمل على ضمان تطبيق واحترام الحقوق والحريات التي جاءت بها هاتان 

  .الاتفاقيتان

ومن خلال النصوص سالفة الذكر والتي أشرنا إليها على سبيل المثال وليس الحصر 

الجنس أو العرق حيث أصبحت السلامة الجسدية للفرد حقا دوليا لكل إنسان بغض النظر عن 

وهذه المواثيق الدولية تلزم الدول والأنظمة السياسية الحاكمة باحترام . أو العقيدة أو الجنسية

السلامة الجسدية للفرد والتعهد بعدم انتهاك هذا الحق من خلال قوانينها الداخلية، باعتبار 

  .الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الداخلية

ة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد الدولي الخاص والملاحظة الأساسي

، والعهد الدولي للحقوق المدنية 1966بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان خاطبت الفرد في نفس السنة، أن هذه  والسياسية الصادرة

لية التي تضمنتها هذه الاتفاقيات أصبحت تحدد أو تقر للفرد مباشرة والقواعد القانونية الدو

  .باكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات الدولية إزاء المجتمع الدولي
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النقطة  1948ديسمبر  10ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 

  :الزمنية الفاصلة بين مرحلتين مختلفتين

الحرب العالمية الثانية حين كانت حقوق الإنسان تحظى المرحلة الأولى قبل نشوب  - 1

فالقانون الدولي كان معنيا بتنظيم . بأدنى قدر من اهتمام المجتمع الدولي التقليدي

العلاقات بين الدول دون توفير الحماية اللازمة للأفراد، وكانت علاقة الدولة 

  .بمواطنيها هو اختصاص داخلي بعيد عن سلطة القانون الدولي

والمرحلة الثانية جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وبإعلان ميثاق الأمم المتحدة  - 2

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات دولية في مجال حقوق 

الإنسان، تهدف كلها إلى تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي، وبهذا أصبحت 

لأن المجتمع الدولي . 1ع الدولي المعاصرقضية حقوق الإنسان محل اهتمام المجتم

 .اقتنع بوجود علاقة وثيقة تربط حفظ السلم والأمن الدوليين باحترام حقوق الإنسان

ونظرا لتزايد الاهتمام بمركز الفرد على المستوى الدولي، بدأ القانون الدولي الحديث 

مباشرة بجوهر حقوق يشهد ظهور فروع قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل تتعلق 

مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تهدف كلها إلى إعلاء . الإنسان

  .و تعزيز مكانة الفرد على المستوى الدولي

ولعل السبب الرئيسي كذلك الذي أدى إلى تطور مركز الفرد في القانون الدولي هو 

فلقد حصل تغير جذري من الناحية . دم المجتمعاتراجع أساسا إلى تطور الفكر الفلسفي وتق

الفكرية فبعد أن كان الفرد كائنا مستقلا بذاته عن الجماعة في ظل المذهب الفردي، وكانت 

تطور هذا الفكر في المذهب الاجتماعي حيث أصبح . إرادته هي مصدر حقوقه وواجباته

جتمع واجبات نحو غيره ويمنحه الفرد عضوا في المجتمع يتولى وظيفة اجتماعية، فيحمله الم

إلى . فأصبح المجتمع هو مصدر حقوق الفرد وواجباته. حقوقا تمكنه من العيش في الجماعة

أن تطور هذا الفكر بظهور حقوق الإنسان العالمية، وأصبحت حقوق الفرد وحرياته الأساسية 

ية الدولية التي لأن القواعد القانون. من اختصاص القانون الدولي وليس القانون الداخلي

تضمنتها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت تخاطب الفرد مباشرة وتلزم الدول 

                                                       

  .278و 277، ص 2004، الجزائر، 5 ط، د م ج قانون المجتمع الدولي المعاصر،  ،تونسي انظر بن عامر -1
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المصادقة على هذه الاتفاقيات على احترام هذه الحقوق والحريات، لأن انتهاك حقوق الإنسان 

وخاصة الحق في السلامة الجسدية في ظل المجتمع الدولي المعاصر يهدد السلم والأمن 

  .لعالميينا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :الفرع الثاني

  :ضمان الدولة لحق الفرد في السلامة الجسدية
  

في ظل المجتمعات القديمة كان المبدأ السائد في حالة انتهاك السلامة الجسدية للفرد عن 

، فكان يمنح للضحية 1طريق الضرب أو الجرح أو القتل هو مبدأ الانتقام الفردي أو الجماعي

المضرور الحق أن يثأر لنفسه من الجاني ويقتص حقه منه سواء بنفسه أو بالاستعانة أو 

كما ارتبط حق الرد على الضرر من قبل المضرور وحده باعتباره علاقة خاصة . بعشيرته

فقد تميزت هذه . ما بين الضحية أو أهله أو عشيرته ومحدث الضرر أو أهله أو قبيلته

لهدف منه ردع الآخرين عن العدوان وساد عرف يرى بأن المرحلة بالثأر كعمل زجري ا

                                                       

  .وما يليها من هذه الرسالة 1راجع أكثر تفاصيل حول مرحلة الانتقام الفردي أو الجماعي ما جاء في المقدمة ص  -1



50 
 

طالب الثأر هو طالب حق والمفرط فيه جبان، فكان شعار العدالة آنذاك أن القوة هي 

فلم تكن في هذه المرحلة سلطة مركزية أو تنظيم قضائي يتولى توقيع العقوبة على . 1القانون

تمد الإنسان على نفسه وأقربائه لاسترداد فكان السبيل الوحيد أن يع. الجاني بدلا من الضحية

  .2حقه عن طريق الانتقام من الجاني

وفي القانون الروماني القديم لم يكفل القانون حماية كافية لشخص الإنسان أو جسده، فقد 

كان قانون الألواح الاثني عشر يجيز للدائن المحكوم له، إذا لم يقم المدين المحكوم عليه 

يتقدم أحد لكفالته أن يلقي القبض على المدين وأن يحتفظ به لمدة ستين يوما ولم . بتنفيذ الحكم

وأن يصطحبه معه ثلاث مرات إلى السوق حيث يعرضه موثقا بالأغلال مع بيان المبلغ 

إلى أن يتقدم أحد أقربائه أو أحد المواطنين فينقذه بدفع المبلغ، فإذا لم يتقدم . المحكوم به عليه

  .3الث جاز للدائن أن يقتل المدين أو يبيعه أو يسترقهأحد بعد العرض الث

الأفراد ناجم أساسا عن حمايتهم من استبداد أنظمة  ولعل اهتمام القانون الدولي بحقوق

الحكم، لأنه في العصور القديمة كانت سلطة الحاكم تمتد إلى كل شيء فيخضع له الفرد في 

  .بأي حق قبل الدولةماله وفي حرياته الشخصية ولم يكن يعترف للفرد 

ونظرا لهذا التطور على المستوى الدولي صارت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من 

اختصاص القانون الدولي وترتب على ذلك إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في 

عدم مجال حماية حقوق الإنسان، مع تعهد الدول المصادقة عليها على احترام هذه الحقوق و

  .انتهاكها وتكريس هذه الحقوق من خلال قوانينها الداخلية

، 4وإن انضمام الدول إلى الاتفاقيات أو المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان

تجعل من القوانين الداخلية للدولة ونظام الحكم ينسجم تماما مع محتوى هذه المواثيق الدولية، 

 تخالف فيما تصدره من قوانين داخلية ما دخلت فيه من بل إن هذه الدول ملزمة بأن لا

                                                       

  .1المرجع السابق، ص  ،انظر دفوس هند -1

  .3الحماية الدولية لحقوق الإنسان في السلامة الجسدية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، ص  ،سعد محمد عيسيحسن  -2

نظرية الالتزام بضمان السلامة في إطار تطور المسؤولية العقدية، المرجع السابق،  ،انظر محمد سليمان فلاح الرشيدي -3

  .53ص 

ي مجال حماية حقوق الإنسان، نذكر العهد الدولي الخاص من بين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر ف -4

بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الاتفاقية 

هذه  لىلجزائر إالمناهضة للتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وانضمت ا

  .09/12/1989الاتفاقيات بتاريخ 
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معاهدات دولية، وأصبح القانون الدولي هو الذي يؤثر في القوانين الداخلية ويغذيها بكثير من 

  .المبادئ التي تحمي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية

إذ . ردوانطلاقا من هذه المعطيات الجديدة تغيرت نظرة المجتمعات والشعوب إلى الف

وأدى هذا التطور إلى إلغاء مظاهر العبودية . أصبحت كرامة الإنسان من انشغالاتها الرئيسية

وتعويضهم . وبروز اهتمامات القانون الداخلي بسلامة الأشخاص المادية والمعنوية 1والرق

بعد أن ظل الإنسان ردحا من الزمن على هامش اهتمام . عما قد يصيب أجسامهم من أضرار

. 2ون المدني لا ينظر إليه إلا من خلال النظر إلى المال أو باعتباره صاحب حق ماليالقان

 أيكما استقرت للإنسان شخصيته القانونية الكاملة واستقر معها مبدأ معصومية الجسد من 

  .3اعتداء

، واستبدال 4عقوبة الإعدام إلغاءكما ظهرت مبادرة جديدة لتعزيز كرامة الإنسان منها 

نظرا لخطورة هذا الإجراء كونه يتعلق بحريات  5الحبس الاحتياطي بالمراقبة القضائيةإجراء 

ومن جهة أخرى فإن هذا الإجراء يتعارض مع مبدأ . الأفراد وكرامتهم هذا من جهة

دستوري مهم وهو أن الإنسان يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته، أو بتعبير آخر أن الأصل في 

كل ": 1996من دستور  45ي الاستثناء، وهذا ما جاء في نص المادة الفرد البراءة والإدانة ه

شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  2الفقرة  14كما نصت المادة  ."القانون

نائية الحق في أن يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته طبقا لكل فرد متهم بتهم ج": على ما يلي

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1الفقرة  11وكذلك الأمر بالنسبة لنص المادة  ."للقانون
                                                       

 أن إلى الإنسانية صفته رغم عليه التعامل يرد وبالتالي المالية، الذمة مكونات ضمن الرقيق يعتبرون كان الرق نظام في -1

  .المعاصر الدولي المجتمع اهتمام محل الإنسان حقوق قضية وأصبحت الفلسفي الفكر تطور

، 1988النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأشخاص، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر،  ،محمود التلتي -2

  .202ص 

معصومية الجسد، مجلة العلوم القانونية  ،أكثر تفاصيل حول مبدأ معصومية الجسد انظر حمدي عبد الرحمن -3

  . 57، ص2و 1 ع، 1980 والاقتصادية ، جامعة عين شمس، مصر، يناير ويوليو

الوجيز في عقوبة الإعدام، دراسة مقارنة حول نهاية  ،تفاصيل أكثر حول عقوبة الإعدام راجع القاضي غسان رباح -4

  .2008 ،1ط العقوبة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 ويهدف الاجتماعية وحياته حركته في قيود إلى يخضع أنه الأمر في ما وكل المتهم يحبس لا القضائية الرقابة نظام وفي -5

 قاضي يد في وسيلة تمثل جهة من فهي. معا والمتهم التحقيق مصلحة مراعاة مع للمتهم الحرية من قسط ترك إلى أساسا

  .للمتهم بالنسبة الاحتياطي الحبس من أخف هي أخرى جهة ومن التحقيق، سير حسن لضمان التحقيق
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كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة ": والتي تنص

  ."اع عنهعلنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدف

كما أصبحت الشعوب  تعمل كذلك على احترام كرامة الإنسان في المؤسسات العقابية 

حيث أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . وتحسين ظروف الإقامة وتوفير وسائل التربية

على بعض الحقوق الخاصة بالمتهم أو الموقوف على ذمة القضية أو رهن  1948لعام 

  .1المحاكمة أو المسجون

بعض المواد التي  1966كما تضمنت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

على حقوق  10حيث أقرت المادة . نصت بشكل صريح على حقوق الموقوفين أو السجناء

  :الأشخاص المحرومين من حرياتهم، وهذه الحقوق هي

  .لة فيهالحق في المعاملة الإنسانية الضامنة لكرامة الإنسان المتأص - 1

الحق في الفصل بين الأشخاص المتهمين والمحكومين في أماكن التوقيف أو  - 2

 .السجن، ومعاملة المتهمين معاملة تتوافق مع كونهم غير محكوم عليهم

الحق في الفصل بين المتهمين من الأحداث والبالغين منهم في أماكن التوقيف،  - 3

 .كن السجنوالفصل بين المذنبين من الأحداث والبالغين في أما

 .الحق في معاملة السجناء معاملة تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا - 4

ويتضح لنا من هذه المادة أن لكل إنسان الحق في معاملة إنسانية تحفظ له كرامته 

المتأصلة فيه، مهما كانت ظروفه أي سواء كان متهما أو موقوفا أو مسجونا، فالهدف 

عكس ما كان . تأديب وإصلاح السجناء وليس الانتقام منهم الأساسي من عقوبة السجن هو

سائدا في المجتمعات القديمة حينما كان يطبق العقاب الجسدي على الجاني أو السجين عن 

وفي منتصف القرن التاسع عشر تحولت الأنظمة . طريق التعذيب أو إيذاء جسم الإنسان

أنظمة جزائية حديثة كالسجن والحبس  العقابية القديمة القائمة على التعذيب والعنف إلى

الاحتياطي والرقابة القضائية، وكل هذه العقوبات هي سالبة للحرية معنى ذلك أنه عقاب 

أي تحول العقاب الجسدي إلى عقاب يقيد من حرية الشخص في أن يكون . 2للروح أو النفس

ه تماما كالكرامة طليقا، لأن الحرية هي حق أساسي لكل إنسان وهي متأصلة فيه منذ ولادت
                                                       

  .الإنسانمن الإعلان العالمي لحقوق  11و 10و 09و 05راجع المواد  -1

حقوق السجين وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدولية، منشورات الحلبي  ،مدراجع المحامي حسام الأح -2

  .10، ص 2010 ،1ط الحقوقية، بيروت، لبنان، 
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الإنسانية، فالإنسان يولد حرا مكرما بحكم طبيعته البشرية، ولذلك لا يجوز حرمانه من 

حريته إلا في الحالات التي يحددها القانون، فإذا ارتكب جريمة معينة فيتم توقيفه وفقا 

ونية لقانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، وبالتالي يتم حجز حريته الشخصية لمدة قان

  .معينة حسب نوع الفعل المجرم

على بعض المواد والتي تنص صراحة  1996ولقد تضمن الدستور الجزائري لسنة 

لا يتابع أحد ولا ": من الدستور 47من بينها المادة . على صون كرامة السجناء أو الموقوفين

المادة و ."ليهاإلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص ع يوقف أو يحتجز

يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا ": من الدستور 48

ساعة يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق ) 48(يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين 

  ."الاتصال فورا بأسرته

العقوبات مرتبطة كما أن هناك ضمانة هامة لحقوق السجناء أو الموقوفين في قانون 

فلا يمكن فرض أي عقوبة أو اعتبار فعل مجرم إلا إذا كان .بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

  .1منصوصا عليهما في قانون العقوبات

وبعد أن تطورت المجتمعات وظهرت السلطة المركزية بمظهر منظم، وظهور فكرة 

ة صاحبة السيادة والسلطة هي الدولة في قلب المجتمع وبعد أن قويت شوكتها، أصبحت الدول

فأصبح المجتمع ككل أو الدولة عن طريق جهاز القضاء،  2التي تتولى الفصل في النزاعات

تهتم بحماية أفرادها من كل اعتداء على حقوق الفرد سواءا كانت حقوقا مادية أو معنوية في 

ون وهو جعل ومحاولة إرساء دولة القان. مواجهة الخواص أو في مواجهة السلطة العامة

القانون سيدا في المجتمع، فيحكم علاقات الأفراد ببعضهم البعض وكذلك علاقة الحاكم 

بالمحكومين وذلك لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية داخل المجتمع، وإخضاع كافة 

الأشخاص للقانون بما فيهم المحكومين والحكام، ولا يمكن لهذا الأخير أن يتجاوز 

  .3خولة له دستورياالاختصاصات الم

                                                       

  ."لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون: "من قانون العقوبات 1تنص المادة  -1

منشأة المعارف شرح النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام،  ،راجع في نفس هذا المعنى فتحي عبد الرحيم عبد االله -2

  .15، ص ، نفس المرجعانظر كذلك محمد سليمان فلاح الرشيدي. 413ص ، 2001بالإسكندرية، 

  .153، ص 2005 ط ،مقدمة في القانون، موفم للنشر ،راجع علي فيلالي -3
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كما أصبحت معظم أنظمة الحكم في المجتمعات الحديثة تقوم على أنظمة ديمقراطية 

من خلال هدفها الأساسي حماية حقوق الإنسان وخاصة الحق في السلامة الجسدية  1شعبية

دساتيرها الداخلية، حيث نظم الدستور الجزائري الحقوق والحريات العامة في الفصل الرابع 

تي تحكم المجتمع الجزائري، ويعد من أهم لباب الأول تحت عنوان المبادئ العامة المن ا

الضمانات القانونية لحماية الحق في السلامة الجسدية، نجد النص على هذا الحق في الدستور 

الذي يعتبر أسمى القواعد القانونية في الدولة، أو ما يسمى بالحماية الدستورية للحق في 

، وبالتالي فإن النص على هذا الحق في الوثيقة الدستورية للدولة يعطيه 2يةالسلامة الجسد

في المادة  3حيث نص الدستور. قدسية خاصة ويعتبر في نفس الوقت ضمانة هامة لحمايته

الدولة مسؤولة على أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل : "على الآتي 24

الحريات الأساسية وحقوق الإنسان ": على ما يلي 32كما تنص المادة " .مواطن في الخارج

                                                       

1- « Le droit du dommage corporel présente un caractère fondamental, car la sécurité et 
l’intégrité de la personne humaine sont reconnus comme des droits fondamentaux dans les 
démocraties modernes. » Yvonne Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes 
d’indemnisation, 4ème éd, D, 2000, p VII (7). 

انظر كذلك وليد  ."الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ": 1996من الدستور لسنة  1تنص المادة  -

 .614، ص 2008القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  ،بيطار

 قيم بأسمى تتمتع وجعلها الحقوق، هذه حول والاحترام القدسية إضفاء يعني الدستور في الإنسان حقوق تضمين إن -2

 في باحترامها الالتزام الدولة على ويفرض الإنسان، لحقوق حقيقية حماية ويوفر الدستورية والشرعية الوضعية الشرعية

  .روحا أو نصا الحقوق بهذه الخاصة النصوص تخالف لا وأن كافة، أعمالها

كانت السلامة  1976و 1963، ولكن في ظل دستور الجزائر لسنة 1996نوفمبر  28الدستور الجزائري استفتاء  -3

 حق من الحقوق التي يصونها ويعترف بها المشرع للفرد في المجتمع، باعتبارها حق من الحقوق الجسدية للفرد مجرد

اللصيقة بالشخصية دون أن تكون الدولة ضامنة للتعويض عن الأضرار الجسمانية المترتبة عن انتهاك هذا الحق وعليه فأي 

اعتداء أو انتهاك للسلامة الجسدية للفرد كان يرتب علاقة خاصة بين الضحية والمسؤول، وكان الالتزام بالتعويض عن هذه 

أن ": ما يلي 7والفقرة  4الفقرة  1963من دستور  10ي نص المادة الأضرار يقع على محدث الضرر، حيث جاء ف

الدفاع عن الحرية والاحترام لكرامة الكائن البشري ... الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية هي 

  ."إدانة التعذيب وكل مساس مادي أو معنوي بكامل كيان الكائن الآدمي... 

لا يجوز انتهاك حرمة " :تنص 49والمادة ." تضمن الدولة حصانة الفرد": على أن 48في المادة  1976كما نص دستور 

  ."حياة المواطن الخاصة ولا شرفه، والقانون يصونهما

أصبح ضمان الأضرار الجسدية على عاتق الدولة مع التزامها بعدم  1996و 1989وابتداء من دستور الجزائر لسنة 

اك الحق في السلامة الجسدية، حيث تم الانتقال من الفردية إلى الجماعية فيما يخص تعويض الأضرار الجسمانية، وذلك انته

تضمن الدولة عدم " :1989من دستور  33من أجل تمكين هؤلاء الضحايا من الحصول على التعويض، ونصت المادة 

  ."انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي 
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تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة ": من الدستور 34كما نصت المادة  ."والمواطن مضمونة

 35وكذلك المادة  ."الإنسان، ويحضر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

الحريات، وعلى كل ما يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و": والتي تنص

لا يجوز ": 1الفقرة  39كما جاء في نص المادة  ."يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية

كل هذه النصوص  ."انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون

في  ك الحقالدستورية التي أشرنا إليها تنشئ التزاما على عاتق الدولة بضمان عدم انتها

تضمن الدولة عدم ": من الدستور والتي تنص 40وكذلك المادة السلامة الجسدية للفرد، 

  ."انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه

بالإضافة إلى الحماية الدستورية للحق في السلامة الجسدية، منح المشرع الحماية 

من القانون  47القانون المدني، حيث تنص المادة  المدنية لهذا الحق من خلال نصوص

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، ": المدني

ولدينا كذلك نص  ."ضرروالتعويض عما يكون قد لحقه من  أن يطلب وقف هذا الاعتداء

من القانون المدني وهي الشريعة العامة فيما يتعلق بتعويض الضرر والتي  124المادة 

كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في ": تنص

كما استحدث المشرع عند تعديله للقانون المدني بمقتضى القانون رقم  ."حدوثه بالتعويض

إذا انعدم المسؤول عن ": والتي تنص 1مكرر 140حكما جديدا تضمنته المادة  10 - 05

  ."الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

، مثل ما جاء حية في التعويض عن الضرر المعنويالحق للضكذلك  ولقد منح المشرع

عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو  يشمل التعويض": مكرر 182في نص المادة 

  ".الشرف أو السمعة

وإلى جانب الحماية المدنية للحق في السلامة الجسدية تضمن قانون العقوبات الحماية 

إذ يعد القانون الجنائي أحد الضمانات القوية والفعالة لحق الإنسان في . الجنائية لهذا الحق

يهدف إلى حماية القيم والمصالح الاجتماعية في  لأن القانون الجنائي. الحماية الجسدية

المجتمع، من خلال اعتبار الأفعال التي تقع اعتداء على هذه القيم والمصالح العليا للجماعة 

جرائم واجبة العقاب مع إقرار الجزاء الجنائي وتوقيع العقوبات الجنائية على مرتكبي هذه 

لذا فإن حماية . ة من أسس هذه القيم والمصالحولأن حق الإنسان في السلامة الجسدي. الأفعال



56 
 

هذا الحق تهيمن على القانون الجنائي، وعموما كل الجرائم المنصوص عليها في الفصل 

من قانون  290إلى المادة  254الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات، أي من المادة 

  .العقوبات
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 :الفصل الثاني

 :مفهوم الأخطار الاجتماعية
  

إن وجود المخاطر يعد جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان وخاصة في وقتنا المعاصر، 

الجسدية وحياته حيث أصبح الفرد في المجتمع يتعرض للكثير من الأخطار التي تهدد سلامته 

الصحية، وذلك كنتيجة حتمية للتطورات الصناعية والاجتماعية والعلمية التي عرفتها 

  .المجتمعات الحديثة في القرن العشرين

والخطر بشكل عام هو كل ما يتعرض له الإنسان في حياته اليومية من حوادث تسبب 

ذه الحوادث يشكل في ذاته ومجرد احتمال وقوع ه ،له نقصا في دخله أو زيادة في أعبائه

والمخاطر التي يتعرض لها الإنسان في المجتمع . 1خطرا يقلق الفرد ويدفعه إلى التوقي منه

كثيرة ومتنوعة المصادر، فهناك المخاطر التي تنشأ عن الكوارث الطبيعية كالزلازل 

ها من والبراكين والفيضانات، وقد تكون هذه الأخطار دولية مثل الحروب وما يترتب علي

وهناك كذلك الأخطار السياسية وما يترتب عنها من  أضرار بالأشخاص والممتلكات،

مظاهرات وأعمال تخريب والعنف والتي قد تؤدي إلى حرب أهلية هدفها الأساسي تغيير 

  .2نظام الحكم

وهناك كذلك أخطار يتعرض لها الفرد ترجع لأسباب فسيولوجية كالشيخوخة والمرض 

إصابة العمل أو ك والتي ترتبط بممارسة مهنة معينة، تكون الأخطار مهنيةوقد . 3والوفاة

  .4الإصابة بمرض من الأمراض المهنية

  

                                                 
  .11التأمينات الاجتماعية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، ص  ،أشار إلى هذا التعريف محمد حسين منصور -1

الضمان الاجتماعي، أحكامه وتطبيقاته، منشورات الحلبي  ،انظر في هذا الصدد القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -2

  .153، ص 2003الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 ، 1دار الفكر العربي، ط  المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، ،أحمد حسن البرعي -3

  .22، ص 1983مصر، 

شرح   ،وفي نفس المعنى محمد حسن قاسم. 153نفس المرجع، ص  ،راجع القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -4

  .8، ص 2010ر المطبوعات الجامعية، مصر، التأمينات الاجتماعية، النظام الأساسي والنظم المكملة، دا
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ولدينا كذلك الأخطار المترتبة عن حوادث المرور، حيث ازداد عدد السيارات في 

وما ترتب  شكل مذهل بسبب التسهيلات التي وضعتها الدولة لصالح المواطنين،الجزائر ب

  .وأطلق عليها اسم إرهاب الطرقات ،في المقابل من كثرة الحوادث المميتة عنه

وأخيرا الأخطار الاجتماعية التي يكون سببها عوامل اقتصادية خارجة عن إرادة 

الإنسان كخطر البطالة بسبب أزمة اقتصادية أو بسبب الفصل عن العمل أو خطر عدم كفاية 

  .1الأجر

ي يتعرض لها الإنسان بوجه عام داخل المجتمع باعتبار وإذا كانت هذه هي المخاطر الت

الأخطار  تعريففما هو  ش بمفرده منعزلا عن الجماعة،الفرد كائن اجتماعي لا يمكنه العي

وللإجابة على هذين  الخطر؟الاجتماعية؟ وما هي أسباب أو مبررات إضفاء الاجتماعية على 

 تعريفالمبحث الأول لدراسة  نخصص ن سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين،السؤالي

ولم  جديدا ومستحدثا قانونيا الأخطار الاجتماعية وهو أمر ضروري باعتباره مصطلحا

، ونتناول في المبحث الثاني أسباب إضفاء يستوف حظه من الدراسات القانونية السابقة

  .عيالاجتماعية على الخطر، أو الدوافع التي أدت إلى تحول الخطر الفردي إلى خطر جما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .57نفس المرجع، ص  ،انظر أحمد محمد محرز -1
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  :المبحث الأول

  :الأخطار الاجتماعية تعريف

  
لقد اختلفت الآراء الفقهية في تعريفها للخطر الاجتماعي إلى عدة اتجاهات فقهية، فكل 

اتجاه فقهي يحاول تعريف الخطر الاجتماعي من زاوية معينة، فهناك جانب من الفقه من 

وهناك اتجاه فقهي آخر  ،للأخطار الاجتماعية يعتمد على معيار النشاط المهني في تعريفه

يستند إلى معيار السبب أو المصدر في تعريف الخطر الاجتماعي، وأخيرا هناك من الفقه من 

  .يستعين بمعيار الأثر الاقتصادي في تعريفه للأخطار الاجتماعية

ولذا سوف نعالج من خلال هذا المبحث أهم المعايير الفقهية في تعريف الخطر 

ثم نحاول تعريف الخطر الاجتماعي من خلال مميزاته أو ). المطلب الأول(جتماعي الا

  ).المطلب الثاني(خصائصه الأساسية 

  

  :المطلب الأول

  :في تعريف الخطر الاجتماعي ةـــــر الفقهيـــيـالمعاي
  

نجد أن الفقه اعتمد عموما  ،من أهم المعايير الفقهية في إطار تعريف الخطر الاجتماعي

الفرع (اعة أو المصدر ـجمالش في ـومعيار العي ،)الفرع الأول(يار النشاط المهني على مع

ولذا سنخصص لكل معيار من ). الفرع الثالث(وأخيرا معيار الأثر الاقتصادي  ،)الثاني

  .مستقلا االمعايير الفقهية سالفة الذكر فرع
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  :الفرع الأول

  :نشاط المهنيال معيار
  

كل حدث ": إلى تعريف الخطر الاجتماعي على أنه 1الفقهيذهب أصحاب هذا الاتجاه 

عن أداء عمله بصفة مؤقتة أو دائمة، مثل المرض والعجز  يجبر الإنسان على التوقف

 :وهناك من عرف الخطر الاجتماعي بأنه". والشيخوخة والموت والبطالة وإصابات العمل

كل حدث يؤدي إلى فقد عمل أو خفض مستوى معيشة أي شخص يمارس نشاطا مهنيا أيا "

  .2"كانت طبيعة هذا النشاط

الأخطار التي تتعرض ": آخر في تعريفه للأخطار الاجتماعية بأنها 3ويذهب اتجاه فقهي

 مينات الاجتماعية ليست سوىتكون نظم التأ وبالتالي. لها فئة العمال وتؤثر على دخلها

التأمينات الاجتماعية وارتباطها  ولقد ساد هذا الاتجاه عند ظهور ."نظم التأمينات العمالية

ولذلك كان من  على العمال المأجورين دون غيرهم، الوثيق بقانون العمل واقتصارها

يجعلها تشمل فقط الطبيعي أن يضيق هذا الاتجاه الفقهي مضمون الأخطار الاجتماعية و

لأن الضمان الاجتماعي قام في الأصل لحماية الطبقة العاملة وعمال  الأخطار المهنية،

الصناعة على وجه الخصوص من المخاطر التي تهدد قدرتهم على العمل أو استمرارهم 

  .4فيه

                                                 
الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية  ،راجع في هذا الصدد السيد عيد نايل -1

  .وما بعدها 323، ص 1992السعودية، مطابع جامعة الملك سعود، 

  .وما يليها 23المرجع السابق، ص  ،حسن البرعيانظر أحمد  -2

وعصام أنور . 13، ص 1990، مصر ، 1التأمين الاجتماعي، ط الوجيز في شرح قانون  ،انظر رمضان أبو السعود -3

  .27ص   ،2005،  1ط التأمين الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعيين للطباعة، مصر،  ،سليم

المخاطر المشمولة بالضمان الاجتماعي في الأردن،  ،الكريم أبو شنب ومحمد وليد حامد العباديانظر أحمد عبد  -4

  .170ص ،  2 ع، 1999، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، )دراسة مقارنة(

 - Voir aussi Lahlou-Khiar Ghenima, op. cit, p 160. 
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ويلاحظ على هذا الاتجاه الفقهي أنه يضيق من نطاق الأخطار الاجتماعية، ويجعلها 

والتي  حوادث العمل أو عالم الشغل بصفة عامةعلى الإصابات الجسدية المترتبة عن قاصرة 

طائفة محددة من الأشخاص والمتمثلة في فئة العمال والمهنيين، ولكن مضمون  تصيب

الخطر الاجتماعي عرف تطورا مع تطور المجتمع وترقيته، الأمر الذي أدى إلى اتساع 

د مقتصرا على نطاق الأخطار الاجتماعية لتشمل أنواعا أخرى من المخاطر، بحيث لم يع

أخطار العمل الصناعي بل امتد ليشمل كل الأنشطة المهنية كالتجارة والمهن الحرة والنشاط 

كما أصبح أيضا يشمل الحالات الصعبة التي قد تواجه الفرد لاعتبارات مختلفة . الزراعي

ع من فكل تطور يطرأ على المجتم. إلخ... كالبطالة والتقاعد أو حالة إعاقة جسدية أو ذهنية 

والاقتصادية، فإن هذا التطور يحمل في طياته أخطارا جديدة لم تكن الناحية الاجتماعية 

موجودة من قبل ونتيجة لهذا التطور تغيرت طبيعة المخاطر فأصبحت اجتماعية تهم المجتمع 

  .كافة بعد ما كانت مخاطر مهنية قاصرة على عالم الشغل

لكونه يخالف ما تتجه إليه الأنظمة الحديثة في  ولقد تعرض هذا الاتجاه الفقهي إلى النقد

من كان منها يمارس نشاطا مهنيا  ، سواء1الدول المعاصرة من تأمين جميع طوائف الشعب

بحيث أصبحت الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ترتبط بصفة . أو من لا يمارس هذا النشاط

  .2الشخص كمواطن وليس بصفته كصاحب نشاط مهني

  

  :لثانيالفرع ا

  :العيش في الجماعةمعيار 
  

                                                 
كل شخص باعتباره عضوا في ": على ما يلي 1948حقوق الإنسان الصادر في من الإعلان العالمي ل 22تنص المادة  -1

وله الحق في الحصول على إشباع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية اللازمة . المجتمع له الحق في التأمينات الاجتماعية

ظروف كل دولة  ضل المجهود الوطني والتعاون الدولي وذلك مع مراعاةفلكرامته وللنمو الحر لشخصيته وذلك ب

  .371نفس المرجع، ص  ،انظر كذلك في نفس المعنى حسن علي الذنون ".ومواردها

  .325و 324المرجع السابق، ص  ،راجع السيد عيد نايل -2
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عي على معيار السبب أو في تعريفهم للخطر الاجتما 1يعتمد أصحاب هذا الرأي الفقهي

حيث يتم تعريف الأخطار الاجتماعية عن طريق البحث عن أسبابها، ووفقا لهذا  المصدر،

ومصدره  المجتمع،الخطر الناتج عن الحياة في ": الاتجاه الفقهي فإن الخطر الاجتماعي هو

فالمخاطر الاجتماعية حسب هذا الاتجاه هي تلك  ،"الأساسي يكمن في العيش ضمن الجماعة

وعلى  .مثل أخطار الحروب والمرور والبطالة ماعية،المخاطر الوثيقة الارتباط بالحياة الاجت

ن هذا الأساس يجب أن تنصرف جهود الضمان الاجتماعي في كل مجتمع إلى حماية أفراده م

  .2المخاطر اللصيقة بالحياة الاجتماعية أو الممتزجة بها

  :الخطر الاجتماعي على أنه Francis Kessler 3 ويعرف الفقيه 
« Tous les risques inhérents à la vie en société ne peuvent pas 

être considérés comme des risques sociaux, ce n’est que lorsque les 
risques deviennent l’objet d’une intervention des pouvoirs publics 
ou dés lorsqu’ils sont perçus comme problème d’une gravité 
suffisante, à l’égard du quel il convient de réfléchir sur une possible 
garantie à mettre en œuvre, qu’ils sont selon nous sociaux, la notion 
de risque social ne se conçoit ainsi qu’avec l’idée d’une intervention 
de la collectivité à un moment donné. » 
والواقع أن تعريف الخطر الاجتماعي استنادا إلى معيار العيش في المجتمع ليس 

اعية مغطاة لأن هذا التعريف يخرج من نطاقه أخطارا اجتم. بالمعيار الجامع ولا المانع

فهذه الأخطار تتصل بالإنسان . بمظلة التأمينات الاجتماعية مثل الشيخوخة والمرض والوفاة

  .ككائن حي وليس بوصفه عضوا في جماعة، ولكنها مغطاة بالتأمين الاجتماعي

                                                 
 ،وفي نفس المعنى محمد حسين منصور. 9نفس المرجع، ص شرح التأمينات الاجتماعية،  ،انظر محمد حسن قاسم -1

نفس التأمين الاجتماعي،  ،وعصام أنور سليم. 12المرجع السابق، ص  ،مضان أبو السعودور. 12المرجع السابق، ص 

، كلية الحقوق، جامعة )النظرية والتطبيق(قانون التأمينات الاجتماعية  ،وأخيرا ثروت عبد الحميد. 27المرجع، ص 

  .15، ص 1994المنصورة، مصر، 

وسمير عبد . 154، المرجع السابق، ص  الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته ،القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -2

وكذلك فاطمة محمد  . 11، ص 1990، 1ط ، مصر،  نظام التأمينات الاجتماعية، منشأة المعارف بالإسكندرية ،السيد تناغو

  .138ص  ،2006ط عامة في التشريعات الاجتماعية ، المبادئ ال ، الرزاز وسلامه عبد التواب عبد الحليم

3 - Voir Francis Kessler , Droit de la protection sociale, D, 2005, p 8. 
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كما أن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل في مضمون الخطر الاجتماعي أخطارا غير 

خطار المرور وثيقة الصلة بالعيش في الجماعة كأت الاجتماعية ولكنها مغطاة بنظام التأمينا

  .والأخطار السياسية، هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى يعتبر الخطر اجتماعيا هو ذلك الخطر الذي يهدد الأمن الاجتماعي 

مما يؤدي إلى تدخلها لوضع تشريعات خاصة للوقاية من هذه . ويشكل ضغطا على الدولة

 Francisومحو آثارها، وهذا ما لم تشر إليه التعريفات السابقة باستثناء الفقيه الأخطار 

Kessler . وهذا تماشيا مع تطور وظيفة الدولة المتدخلة لحماية الطرف الضعيف اقتصاديا

واجتماعيا، ونظرا كذلك لكون الحق في الضمان الاجتماعي لمواجهة الأخطار الاجتماعية 

  .1لعالميةأصبح من حقوق الإنسان ا

تعرض هذا التعريف الفقهي الذي يرى بأن الأخطار الاجتماعية مصدرها  ولهذا

  :إلى مجموعة من الانتقادات نذكر منها ما يلي ،الأساسي العيش في الجماعة

الخطر الاجتماعي اعتمادا على معيار السبب أو المصدر واسع المفهوم، حيث يشمل  - 1

، مما يؤدي إلى 2لمجرد وجوده في هذا المجتمعكل خطر يتحقق لأي فرد في المجتمع 

إدراج مخاطر الكوارث الطبيعية والمخاطر السياسية ضمن الخطر الاجتماعي، وهو 

وعدم تطابقه مع ما جرت عليه أنظمة التأمينات  ،ما يجافي المنطق القانوني السليم

  .3على تغطيتها الاجتماعية في مختلف الأنظمة القانونية

هذا التعريف الفقهي من شأنه أن يدخل في الأخطار الاجتماعية  ويعاب كذلك على - 2

، االتي يواجهها الضمان الاجتماعي ما ليس منها أو أن يخرج منها ما هو دائما فيه

                                                 
تقر الدول الأطراف في العهد ": من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على 9تنص المادة  -1

ولمزيد من التفصيل حول التأمين الاجتماعي  ."الاجتماعيالحالي بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين 

التأمين الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان، مجلة حقوق  ،كحق من حقوق الإنسان العالمية انظر عبد الواحد محمد الفار

  .3، ص  4 ع ،2001الإنسان، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، يناير 

. 12، ص 1969، 1ط  ،دار المعارف، مصر مدخل التأمينات الاجتماعية، ،االله راجع في هذا الصدد برهام محمد عطا -2

  .20، ص 2000مصر،  د م ج ، الموجز في أحكام التأمينات الاجتماعية،  ،والسيد محمد السيد عمران

 طقية، مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقو ،لمزيد من التفاصيل راجع مصطفى أحمد أبو عمرو -3

شرح التأمينات الاجتماعية، النظام الأساسي والنظم المكملة، دار المطبوعات  ،ومحمد حسن قاسم. 59، ص 2010

  .15المرجع السابق، ص  ،وفي نفس المعنى ثروت عبد الحميد. 9ص  ،2010الجامعية، مصر 
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فمخاطر الحروب وحوادث السير تنشأ عن الحياة في المجتمع ومع ذلك فهي ليست 

 .خاطر المشمولة بالضمان الاجتماعيمن الم

ذلك فالمرض والشيخوخة والوفاة ليست من المخاطر الناشئة عن الحياة  وعلى العكس من

ولو كان منعزلا عن الجماعة ومع الإنسان ببل هي أخطار ذاتية تلحق . في المجتمع

 .1ذلك فهي من المخاطر المشمولة بالضمان الاجتماعي

الملازمة نه لا يمكن اعتبار كل الأخطار الاتجاه الفقهي على أساس أ كما انتقد هذا - 3

ا تكون هذه الأخطار محلا فلا تعد كذلك إلا لم. اجتماعية اللحياة في المجتمع أخطار

ا تكون ذات جسامة معتبرة بحيث يجب التفكير في لتدخل السلطات العمومية، أو لم

 .2إقامة ضمان لها

والنقد الأساسي الذي يوجه لهذا الاتجاه كونه لا يساهم بصورة واضحة في تحديد  - 4

لى ويرجع ذلك إ. ةيالاجتماع اتن الخطر الاجتماعي الذي يهتم به قانون التأمينمضمو

أنه إذا كانت العلاقة بين حياة الفرد وسط الجماعة والمخاطر الاجتماعية ذات تأثير 

 اتانون التأمينإلا أن هذه العلاقة لا تفسر كون ق. واضح في كثير من الأحيان

 .3الاجتماعية دون غيرها يهتم بضمان بعض المخاطر ةالاجتماعي
 

  :الفرع الثالث

  :الاقتصاديمعيار الأثر 
  

ونتائجه إلى تعريف الخطر الاجتماعي بالنظر إلى آثاره  4وذهب فريق آخر من الفقهاء

الخطر الذي يؤثر في المركز ": ومن ثم فإن الخطر الاجتماعي هو على الذمة المالية للفرد،

                                                 
نفس المرجع، ص  ،ين منصوركذلك محمد حس. 154المرجع السابق، ص  ،راجع القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -1

وأخيرا سمير عبد السيد . 12المرجع السابق، ص  ،ورمضان أبو السعود. 324المرجع السابق، ص  ،والسيد عيد نايل. 12

  .11نفس المرجع، ص  ،تناغو

  .10الأخطار الاجتماعية، ص  ،انظر دفوس هند -2

وفاطمة محمد الرزاز وسلامه عبد . 60 و 59الاجتماعي، ص قانون التأمين مبادئ  ،راجع مصطفى أحمد أبو عمرو -3

  .139نفس المرجع، ص  ،التواب عبد الحليم

 ،كذلك محمد حسين منصور. 155المرجع السابق، ص  ،انظر بصدد هذا التعريف القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -4

  .14المرجع السابق، ص  ،عطا االله برهام. 21المرجع السابق، ص  ،كذلك محمد السيد عمران. 12نفس المرجع، ص 
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عن طريق الانتقاص من الدخل أو انقطاعه  سواء. الاقتصادي للفرد الذي يتعرض له

 اة، أو لأسباب اقتصادية كالبطالة،لأسباب فسيولوجية كالمرض والعجز والشيخوخة والوف

أو عن طريق زيادة الأعباء دون الانتقاص من الدخل كما في حالة نفقات العلاج والأعباء 

  .1"العائلية المتزايدة

هو ذلك الخطر الذي من شأنه حرمان الفرد كليا وحسب هذا الرأي فالخطر الاجتماعي 

إلى  من قدرته على الكسب، أو أن يؤديأو الانتقاص  ،أو جزئيا من ممارسة النشاط المهني

لى تخفيض محسوس في مستوى معيشته مما يجعله جديرا أعباء ثقيلة لحد أنها تؤدي إ

  .2بالحماية

أيا كانت أسبابها شخصية أو  ويتضح من هذا التعريف أنه ينطبق على كافة المخاطر

مهنية أو اجتماعية، وأيا كانت طريقة تأثيرها على المستوى الاقتصادي للأشخاص، سواء 

فإنه توجد دائما فكرة مشتركة . كان ذلك في صورة نقص في دخولهم أو زيادة في أعبائهم

جتماعي هو في فالخطر الا. وهي أنها تتعلق بالمراكز الاقتصادية للأفراد. بين هذه المخاطر

  .3الواقع الخطر الذي يهدد الفرد في مركزه الاقتصادي

لأي خطر يمكن  ةالاجتماعي اتويتميز هذا التعريف بكونه يسمح بتغطية قانون التأمين

أن يؤثر على الأمن الاقتصادي للفرد بغض النظر عن سببه أو مصدره، ولا شك أن هذا 

يجعل سياسة التأمين الاجتماعي ترتكز على ضمان حد أدنى معقول من المستوى الاقتصادي 

4نه جانب المخاطر التي قد تؤثر على مركزه الاقتصاديلأي فرد في المجتمع، بما يؤم.  

ثر الاقتصادي أنه تعريف واسع على هذا التعريف الذي يركز على معيار الأ والملاحظ

إلا أن هناك . النطاق، لأن كل الأخطار الاجتماعية تؤثر حتما على الذمة المالية للشخص
                                                 

فاطمة محمد الرزاز وسلامه انظر كذلك . 10ص . نفس المرجع ، شرح التأمينات الاجتماعية،ن قاسمراجع محمد حس -1

 ،وعصام أنور سليم. 12نفس المرجع، ص  ،ورمضان أبو السعود. 139نفس المرجع، ص  ،عبد التواب عبد الحليم

  .16و 15نفس المرجع، ص  ،وثروت عبد الحميد. 26المرجع السابق، ص 
- Jean-Jacques Dupeyroux et Xavier Prétot , Droit de la sécurité social. 11ème éd, D,2005 ,  p 8. 
2- « Le risque social est celui qui est susceptible d’empêcher totalement ou partiellement 
l’exercice de l’activité professionnelle ou de diminuer la capacité de gain. Est également un 
risque social, l’événement qui engendre des charges tellement lourdes à supporter qu’elle 
conduisent à une diminution considérée comme excessive du niveau de vie d’un individu 
jugé digne d’être protégé… ». Voir Francis Kessler , op. cit, P 9. 

  .12المرجع السابق، ص  ،راجع سمير عبد السيد تناغو -3

  .61 و 60، ص المرجع السابق ،انظر في ذلك مصطفى أحمد أبو عمرو -4
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أخطارا اجتماعية لا يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية رغم أنها تؤثر في المراكز الاقتصادية 

إذن هذا المعيار لا يحدد بدقة مضمون الخطر الاجتماعي، لأنه . لحروبللأفراد مثل أخطار ا

حتى يعتبر الخطر اجتماعيا لابد أن يمس المركز الاقتصادي للفرد والجماعة ككل مما يؤدي 

، لذا يتطلب على الدولة أن تتدخل لضمان آثار هذه إلى تهديد الأمن الاجتماعي والاقتصادي

  .منها الداخلي والخارجي وتفاديا للانفجارات الشعبيةالأخطار الاجتماعية حماية لأ

ولقد انتقد هذا الاتجاه الفقهي الذي يعتمد على معيار الأثر الاقتصادي في تعريفه للخطر 

  :ومن أهم هذه الانتقادات. الاجتماعي

لفرد إلى على هذا النحو هو أكثر استجابة لحاجة ا أن تعريف الخطر الاجتماعي - 1

ة، لأنه يؤدي إلى تغطية كل الأخطار التي تهدد الإنسان في أمنه الحماية الاقتصادي

ولكنه في نفس الوقت يؤدي  الاقتصادي أيا كانت طبيعة الخطر وأيا كان مصدره، 

إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي على نحو غير مقبول، ويعطي للأخطار التي 

  .1ااجتماعي ايغطيها الضمان الاجتماعي مفهوما اقتصاديا أكثر منه مفهوم

دد فكرة الخطر الاجتماعي بدقة بل يتركها ب كذلك على هذا التعريف أنه لا يحويعا - 2

على إطلاقها، فكل الأخطار الاجتماعية تؤثر بالضرورة على المركز الاقتصادي 

للفرد، كما أن أنظمة التأمينات الاجتماعية لا تغطي سوى بعض الأخطار التي تؤثر 

راد مثل الشيخوخة والعجز، ولا تغطي أخطارا أخرى مثل على الذمة المالية للأف

 .2الحرب

حدث فردي غير محقق يؤثر " :يعرف الخطر الاجتماعي على أنهمن  3وهناك من الفقه

يشكل اضطرابا اجتماعي، فلابد  كما. على الحياة الاقتصادية للفرد ويكون تحققه غير أكيد

  ".الاستجابة له من

                                                 
  .155نفس المرجع، ص  ،راجع القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -1

نفس شرح التأمينات الاجتماعية، كذلك محمد حسن قاسم، . 13المرجع السابق، ص  ،راجع محمد حسين منصور -2

المرجع  ،أحمد أبو عمرووأخيرا مصطفى . 325انظر أيضا السيد عيد نايل، المرجع السابق، ص . 11المرجع، ص 

  .61السابق، ص 

3- « Le risque social peut ainsi être défini comme un événement individuel, aléatoire qui 
affecte la vie économique d’un individu dans la réalisation n’est pas certaine et qui 
constitue un désordre social auquel il convient de répondre ». Voir Francis Kessler, op. cit , 
p10. 



 66

التعريفات الفقهية أنها لم تتمكن من إعطاء تعريف جامع مانع لفكرة والملاحظ على هذه 

الأخطار الاجتماعية، والسبب في ذلك حسب اعتقادي أن فكرة اجتماعية الأخطار هي فكرة 

لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتطور المجتمع من . نسبية متطورة من حيث الزمان والمكان

الاجتماعية وتنوعها واتساعها حيث أصبحت تشمل كل  ونظرا لتفاقم الأخطار كافة النواحي،

فإن الغرض من نظام التعويض الجديد والذي يعتبر الأضرار مجرد مخاطر . الميادين

  .1التعويض لنطاق الذي يتحمل فيه المجتمع عبءاجتماعية يتحملها المجتمع هو تحديد ا

والملاحظة الثانية حول التعاريف الفقهية التي أشرت إليها سابقا أنها في تعريفها للخطر 

الاجتماعي تركز أساسا على التأثير الشخصي الذي تسببه هذه الأخطار على المركز 

دون الإشارة إلى الآثار أو الخطر الذي يؤثر على المجتمع . والاجتماعي للفرد الاقتصادي

  .مع بآثاره وأعبائهككل، فيتكفل المجت

الفقهية المقترحة من أجل تعريف الخطر الاجتماعي غير  رومن هذا المنطلق فإن المعايي

فلابد من . وإذا أردنا تعريف الخطر الاجتماعي بالمعنى الحقيقي والصحيح. كافية ومحدودة

تمع كونها أخطارا يتحمل المج. الإشارة إلى الخصائص المميزة لهذه الأخطار الاجتماعية

أعباء آثارها بدلا عن أفراده، وأن هذه الأخطار تهدد الأمن والسلم داخل المجتمع وتشكل 

  .مما تدفع هذه الأخيرة إلى تنظيم وسائل تكفل الحماية والوقاية من أعبائها ضغطا على الدولة

وعلى هذا الأساس فالأخطار الاجتماعية لها تأثير مزدوج، فهي تؤثر في المركز 

الاجتماعي للفرد والمجتمع في نفس الوقت، وعليه يمكن تعريف الخطر الاقتصادي و

كل ما يصيب الإنسان في حياته أو أسرته من حوادث عامة ذات خطورة ": الاجتماعي بأنه

استثنائية من شأنها التأثير على المركز الاقتصادي والاجتماعي للفرد والمجتمع معا، بشكل 

  ".الذمة المالية الفردية هتعجز عن معالجة آثار

ومن خلال هذا التعريف المقترح كان لزاما علينا إبراز واستخلاص الخصائص 

وهذا حتى نتمكن من الوصول إلى تعريف . الأساسية التي تنفرد بها هذه الأخطار الاجتماعية

وهذا ما سوف ندرسه من خلال المطلب . الأخطار الاجتماعية من خلال مميزاتها الأساسية

  .لثانيا

  

                                                 
  .347ص  ،2007،  2ط الالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -1
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  :المطلب الثاني

  :للخطر الاجتماعي ةـــالأساسي زاتـــالممي
  

من خلال المعايير الفقهية في تعريف الخطر الاجتماعي التي أشرنا إليها سابقا في 

يؤثر على المجتمع ككل ولا هو الذي الخطر الاجتماعي يمكن القول بأن . المطلب الأول

الأمن والسلم المدنيين داخل المجتمع ويشكل ضغطا على  يمس الفرد وحده حيث قد يهدد

) الفرع الأول( 1الدولة تضطر معه إلى تنظيم وسائل تكفل الحماية والوقاية من أعباءه وآثاره

فإن الميزة الأساسية الثانية للخطر الاجتماعي كونه يتحمل  أخرى هذا من جهة، ومن جهة

  ).الثاني الفرع(آثاره بدلا من أفراده  المجتمع عبئ

  

  :الفرع الأول

  :الخطر الاجتماعي يهدد الأمن والسلم في المجتمع

                                                 
  .13الأخطار الاجتماعية، ص  ،انظر دفوس هند -1
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إن الميزة الأساسية للأخطار الاجتماعية أن آثارها تهدد الفرد والمجتمع في نفس 

مما يشكل . وما يترتب عن ذلك من تهديد الأمن والسلم المدنيين داخل المجتمع. الوقت

تشريعات خاصة للتكفل بهذه الأخطار الاجتماعية أو ضغطا على الدولة من أجل وضع 

  .التقليل من عبء آثارها

ومن المعروف أن المجتمع لا يهتم إلا بما يخدم مصلحة الجماعة، ولا ينشغل بالمصالح 

الشخصية ما لم تكن تمثل خطرا على أمن واستقرار المجتمع، وانطلاقا من هذه الحقيقة لم 

الأخطار إلا بعد ما تضاعف عدد الضحايا الذين لم يتمكنوا  تظهر فكرة جمعية أو اجتماعية

من مواجهة الأخطار سالفة الذكر أضعافا كثيرة، فأصبحوا يهددون الأمن والسلم في المجتمع 

خاصة وأن الدفاع عن هذه المصالح الشخصية أصبح جماعيا سواء أكان ذلك عن طريق 

ظاهرات أو التجمهر، وفي ظل هذه تنظيم معين كالجمعيات والنقابات أو عن طريق الم

الحقائق الجديدة أصبح تدخل المجتمع لمساعدة الضحايا وتحمل عبء التعويض أمرا لا مفر 

  .1منه

ومهما اختلفت أسباب الحوادث والأخطار الاجتماعية التي تصيب الأفراد وكيفية 

د الوطني من وقوعها فإن آثارها على الفرد ومن يعولهم من جهة، وعلى المنشأة والاقتصا

  .جهة أخرى لا يمكن أن يستهان بها بأي حال من الأحوال

وبالنسبة للعامل ولمن يعولهم فإن الإصابة أو المرض حين يقعدانه عن الكسب فإن 

الأسرة تكون في موقف لا يحسد عليه، حيث يمنع الفرد أو العامل من الحصول على دخله 

ى انقطاع مصدر الرزق أو يقل إلى جانب مما يؤدي إل. العادي أو من كسب قوته اليومي

تحمل تكاليف العلاج وأعباء العناية بالعامل المصاب كالأجر الذي يدفعه للطبيب أو الجراح 

ناهيك عن الأضرار الأدبية والمعنوية والحرمان العاطفي . وتكاليف المستشفى وثمن الأدوية

  .2بعد وفاة العامل رب الأسرة

ت العمل وأمراض المهنة خطرا يهدد المجتمع والاقتصاد ومن ناحية أخرى تشكل إصابا

الوطني باعتبار أن أغلب أفراد المجتمع من العمال، فبقاء العامل دون تعويض يؤثر على 
                                                 

  .341ص  ،2007 ، 2لي، الالتزامات، ط علي فيلا -1

مجلة القانون والاقتصاد للبحوث . إصابات العمل وأمراض المهنة من التعويض إلى التأمين ،انظر جمال النكاس -2

  .14نفس المرجع، ص  ،وكذلك في نفس المعنى محمد حسين منصور. 201ص  ،62 ، ع1992القانونية والاقتصادية، 
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مستوى المعيشة للعامل، وعليه فالأثر الاقتصادي للضرر يؤثر دون شك على الوضع 

  .1الاجتماعي للأفراد وبالتالي الأمن العمومي

بالنسبة للخطر الاجتماعي المتمثل في خطر البطالة فإن آثاره لا تقتصر  ونفس الشيء

لأن الانحراف الذي قد يصيب العامل . على العمال وحدهم بل تتعداهم إلى المجتمع كله

لأن . كما يضعف الجسم المرض. بسبب البطالة يمتد أثره إلى البنية الاجتماعية فيضعفها

ر تقبلا للأفكار الثورية أو الأفكار الهدامة بسبب القلق وعدم العامل في حالة البطالة يكون أكث

مما يسهل انتشار تلك الأفكار وما قد يترتب عنه من . الاستقرار في نفوس العمال

  .2اضطرابات وثورات شعبية تهدد الأمن والسلم الاجتماعي

وراء  فتاريخ المجتمعات أثبت أن الحاجة المادية وانخفاض مستوى المعيشة هما السبب

أغلب الأزمات وحالات عدم الاستقرار التي عاشتها، والوسيلة الناجعة لتفاديها تتمثل في 

  .3اتخاذ الوسائل اللازمة لإشباع حاجات الأفراد ضمانا للأمن والسلم داخل المجتمع

ولذلك فالدولة اليوم تتخذ كل التدابير والاحتياطات لتفادي الاحتجاجات والنزاعات داخل 

والتي يكون سببها دائما الحاجة للأمن الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، وإيجاد المجتمع 

فالتكفل بالأخطار الاجتماعية التي تلحق أفراد المجتمع هدفه . الفرد دائما لمورد لعيشة لائقة

  .4الأساسي تفادي الانفجارات وتفكك العلاقات الاجتماعية

لدولة قد يؤدي إلى أزمات سياسية يتولد وعدم التكفل بالأخطار الاجتماعية من قبل ا

عنها العنف والمظاهرات والتجمعات الشعبية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، وقد 

ينتج عنه في النهاية حروب أهلية تهدف إلى إسقاط نظام الحكم فاتحا المجال للتدخل الأجنبي 

  .باسم حقوق الإنسان

التي عرفتها الجزائر وما ترتب عنها  1988 أكتوبر 05وخير مثال على ذلك أحداث 

من خسائر فادحة في الأرواح والأموال نتيجة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة 

مع عجز الدولة آنذاك عن معالجة هذه المشاكل المتراكمة، فهذه الحركة الشعبية جاءت كرد 

                                                 
  .22الأخطار الاجتماعية، ص  ،راجع دفوس هند -1

وكذلك في نفس المعنى رمضان . 164المرجع السابق، ص  ،القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ،انظر في هذا الصدد -2

  .30، ص 1990 ، 1ط الموجز في قوانين التأمين الاجتماعي،  ،أبو السعود

  .وما يليها 22نفس المرجع، ص  ،انظر دفوس هند -3

4 - Voir dans le même sens , Francis Kessler , op. cit ,  p 8. 
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حيث فقد أغلب أفراد الشعب الثقة فعل لتدني الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 

في السلطة إلى أن انفجر الغضب الشعبي في شكل انتفاضة شعبية كبيرة وما ترتب عنها من 

ففي تلك المرحلة انخفض سعر البترول بشكل كبير . أعمال الشغب والتدمير والحرق والنهب

ة التقشف للخروج اتخذت على إثرها الحكومة سياس. مما سبب للجزائر أزمة اقتصادية كبيرة

الأمر الذي أدى إلى تدني القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع أسعار المواد . من الأزمة

وما زاد الأمر . المختلفة بطريقة فوضوية، حيث لم يعد بمقدور السلطة آنذاك السيطرة عليها

لمشاكل سنوات وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من ا 04سوءا هو تجميد أجور العمال لمدة 

  .1الاجتماعية والاقتصادية التي كان يعاني منها الشعب تلك الفترة

وكنتيجة لهذه الانتفاضة الشعبية ما كان أمام الدولة إلا الاستجابة والرضوخ للمطالب 

الشعبية عن طريق اتخاذ الوسائل والتدابير اللازمة لأجل الحفاظ على الأمن والاستقرار 

الحفاظ على كيان الدولة وأمنها الداخلي وترتب عن ذلك  داخل المجتمع وفي نفس الوقت

مكرسا لمبدأ التعددية الحزبية، نظرا لعجز  23/02/1989فجاء دستور  1976تعديل دستور 

كما أخذت بالمذهب الاجتماعي الذي يقوم . 2نظام الحزب الواحد عن تحقيق مطامح الشعب

جتماعية كالحق في الحماية والأمن والصحة على تدخل الدولة بالقدر اللازم لتحقيق العدالة الا

  .إلخ... والعمل والتعليم ورعاية ظروف الأسرة

وهذا ما يدل على أهمية الأمن في حياة الفرد والمجتمع فقد أصبح غاية ووسيلة وحقا 

في آن واحد فهو غاية تسعى الدولة إلى تحقيقه من أجل السلم والاستقرار في المجتمع وهو 

للدولة أو المجتمعات من بناء المؤسسات وإقامة المشاريع التي تؤدي الخدمات وسيلة لا يمكن 

وهو  3اللازمة للمواطنين والتي تؤدي بدورها إلى السلم والتوازن والاستقرار في المجتمع

يعتبر الحق  1والقوانين الداخلية وهذا ما جعل بعض من الفقه 4حق كرسته المواثيق الدولية

  .يا للتعويض عن الضرر الجسديفي الأمن أساسا قانون

                                                 
  .24المرجع السابق، ص  ،راجع دفوس هند -1

  .وما يليها 177، ص 1993 ، 2ط النظام السياسي الجزائري، دار الهدى،  ،انظر سعيد بو الشعير -2

  .188، ص2008 ،النظرية العامة للأمن، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ،محمد ياسر الأيوبي -3

لكل إنسان الحق في "على أن  1948ديسمبر  10نسان الصادر في من الإعلان العالمي لحقوق الإ 03تنص المادة  -4

 1966ديبسمبر 16من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في  09، كما نصت المادة "الحياة والحرية والأمن الشخصي

  ."لكل فرد الحق في الحرية وعلى الأمان على شخصه": على أن
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  :ثانيالفرع ال

  :المجتمععاتق  علىلخطر الاجتماعي اضمان 
  

ومع ظهور الفلسفات الاجتماعية تحول النظام القانوني ) 20(منذ بداية القرن العشرين 

، وذلك بفعل جهود الفقه والقضاء والتي تهدف إلى 2نحو مفاهيم جديدة ذات طابع اجتماعي

تكريس فكرة أن كل ضرر عرضي لابد أن يجد له تعويضا مناسبا، حيث أصبح ينظر 

الحالات والسعي للأفراد وحقوقهم نظرة اجتماعية مفادها تكريس حماية المضرور في كل 

انوني لفرد من أفراد لتحقيق ذلك بكافة الطرق، لأن هذا الضرر يحدث خللا في مركز مالي ق

وأن العدالة الاجتماعية تقضي بإصلاح هذا الخلل وإعادة التوازن المالي لهذا . المجتمع

  .الشخص إلى ما كان عليه سابقا

ء عن النظرة التي وهكذا تغيرت نظرت الناس في الوقت الحاضر إلى القيم والأشيا

في الوقت الراهن تذهب إلى  فأصبحت العدالة. بل حتى أوائل هذا القرنكانت سائدة من ق

                                                 
 
1 - Voir Christophe Radé , Réflexion sur les fondements de la responsabilité civile les voies de la 
réforme, La promotion du droit de la sûreté, D, 1999, N° 03,  p 324. 

  .261و 260التأمين والمسؤولية المدنية، ص  ،راجع في نفس المعنى سعيد مقدم -2
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إذا ما أصيب شخص أو  ،القول بأنه في المجتمعات السليمة القائمة على أسس صحيحة قوية

فإنه لابد وأن يكون لهذا  بضرر وقع على النفس أو على المال،مجموعة من الأشخاص 

الضرر تعويض يضمنه ويزيل آثاره، ويصبح الأمر أكثر ضرورة إذا وقع الضرر على 

وأن الفكرة السائدة لدى  من أمواله أو حق من حقوقه،الإنسان وليس على مجرد مال جسم 

المجتمعات الحديثة أن المسؤول الأخير عن ضمان هذا التعويض هو المجتمع أو الهيئة 

  .1الاجتماعية بكاملها

وتكريسا لهذه الأفكار الاجتماعية الجديدة تدخلت قواعد القانون شيئا فشيئا لترجمة هذا 

حيث بدأ المجتمع يخلق نظما جديدة لتأكيد حصول . لإحساس وتحويله إلى واقع قانونيا

ون لغياب خطأ المسؤول أو إعساره المضرور على تعويض ما يصيبه من ضرر دون أن يك

  .2ثر على ذلكأ

وبعبارة أخرى أن المجتمع يسعى بكافة الوسائل إلى تحقيق تعويض مناسب للأضرار 

دون التقيد بما تمليه قواعد المسؤولية الفردية من ضرورة قيام الخطأ من  التي قد تلحق بالفرد

  .3ناحية، ودون التقيد بحصر الالتزام بالتعويض في ذمة المسؤول من ناحية أخرى

من على كاهل  ضيجل نقل عبء التعوللتعويض من أ ولقد ظهرت الأنظمة الجماعية

وذلك حماية لحقوق ضحايا الأضرار . أسرهاالمسؤول الفرد لتلقيه على كاهل وذمة الجماعة ب

وانتشرت انتشارا كبيرا، وتعاظمت الأخطار  الجسدية وخاصة بعد أن تفاقمت هذه الأضرار

في عصر يتسم بالتقدم والتطور الصناعي الهائل  الاجتماعية التي يتعرض لها الضحايا

اط الإنساني وما ترتب ادين النشوتدخل الآلة في المشروعات الصناعية الكبيرة وفي كافة مي

  .نه من عجز قواعد المسؤولية الفردية في توفير الحماية لهؤلاء الضحاياع

على عاتق  عة الحال ابتداءأن عبء هذا التعويض يلقى بطبي 4ويرى جانب من الفقه

جل الأبواب التي تطرقها الضحية من أ الذمة المالية الفردية للمسؤول عن الضرر، وهي أول

لتعويض، وإن لم يسعفها الحظ في ذلك يلقي بعبء هذا التعويض في مرحلة الحصول على ا

                                                 
  .369المرجع السابق، ص  ،راجع حسن علي الذنون -1

2 -  Alex Weil , Droit civil, Les obligations, D, 1971, p 610. 

  .171و 170نفس المرجع، ص  ،انظر محمد إبراهيم دسوقي -3

نفس  ،كذلك محمد إبراهيم دسوقي. 178المرجع السابق، ص  ،راجع على سبيل المثال محمد نصر الدين منصور -4

  .176المرجع، ص 
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أخرى على عاتق نظامي التأمين أو التأمينات الاجتماعية، وإذا لم يتمكن الضحية من 

العامة باعتبارها الحصول على التعويض بإمكانه أخيرا الرجوع على الدولة أو الخزينة 

بتعويض من لا يجد له سبيلا آخر لتعويضه أو المدين النهائي والمدين الأعظم تقوم 

ويبدو ذلك جليا في حالة التعويض عن الأضرار الجسدية التي تصعب على الذمم  .لتضمينه

عبئها على النظم الجماعية للتعويض كالتأمين والتأمينات بالفردية تحملها، كما يصعب الإلقاء 

فهناك سلم متدرج للالتزام . الطبيعيةالاجتماعية، كالأخطار المترتبة عن الحروب والكوارث 

  .بالتعويض يغطي جميع الأضرار

حسن علي الذنون أن تحميل الدولة أعباء الأخطار أو الأضرار التي تصيب ويرى 

أفراد المجتمع والتي لا يستطيع المضرور الرجوع بها على أحد، من أهم المزايا أو الفوائد 

من الاجتماعي، لأن فكرة العدالة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها هو تجسيد فكرة الأ

السائدة في الوقت الحاضر تأبى على المجتمع أن يتخلى عن أفراده في مواجهة هذه 

  .الأخطار

فالتضامن القائم بين أفراد المجتمع يأبى على الدولة أن تقف موقفا سلبيا اتجاه الأخطار 

لمنكوبين مظهر من مظاهر التضامن أو الأضرار التي تصيب أفراد الشعب فحماية هؤلاء ا

، وفي نفس الوقت دليل على رعاية الدولة لمصالح شعبها هذا بالنسبة للجانب 1الاجتماعي

  .الإيجابي

ولكن تحميل الدولة مخاطر كل كارثة تصيب فردا من أفراد المجتمع له جانب سلبي 

طيع الدولة مواجهته بما يتمثل في زيادة مصروفات هذه الدولة ونفقاتها، وهذا أمر قد لا تست

لديها من موارد مالية، مما يدفع الدولة إلى فرض العديد من الضرائب والرسوم على كاهل 

  .2أفراد الشعب

أن بعض الدول في الآونة الأخيرة بدأت تلجأ إلى وسائل قانونية سليمة  رأييوفي 

  .3للتخفيف من هذا العبء الثقيل أبرزها وسيلة التأمين الإلزامي ضد الكوارث الطبيعية

                                                 
  .260، ص التأمين والمسؤولية المدنية ،انظر في نفس المعنى سعيد مقدم -1

  .376المبسوط في المسؤولية المدنية، ص  ،راجع حسن علي الذنون -2

يتعلق بإلزامية التأمين على  2003غشت سنة  26الموافق  1424مؤرخ في جمادى الثانية عام  12 – 03انظر الأمر  -3

  .22ص  ، 52 ، ع 2003ج ر، الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا، 
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والجدير بالملاحظة في هذا السياق أن هناك من الفقه الفرنسي من يستعمل مصطلح 

، وليس مصطلح « La socialisation de la responsabilité » 1اجتماعية المسؤولية

، باعتبار أن الأمر يتعلق بنقل « La socialisation des risques »الأخطار الاجتماعية 

هذا التعبير  نظريعبء الالتزام بالتعويض من ذمة المسؤول إلى ذمة أخرى جماعية، وفي 

  .لا يتلاءم ولا يتماشى والهدف الأساسي الذي أدى إلى ظهور الأنظمة الجماعية للتعويض

أساس هو إن فكرة المسؤولية المدنية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الخطأ، وأن هذا الخطأ 

ولكن في ظل الأنظمة الجماعية للتعويض فأساس . الحق في التعويض وفقا لنظام المسؤولية

بعيدة كل البعد عن فكرة الخطأ،  على اعتبارات التضامن الاجتماعي حق في التعويض يقومال

لأن اشتراط الخطأ لحصول الضحية على التعويض من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى 

  .عجز نظام المسؤولية الفردية في تعويض ضحايا الأخطار الاجتماعية

لى نقل عبء آثار الأخطار الاجتماعية من على ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إ

  :كاهل الفرد وإلقائها على عاتق الأنظمة الجماعية للتعويض نذكر ما يلي

ن الاجتماعي امضتكان لظهور المذاهب الاجتماعية الفضل الكبير في تثبيت فكرة ال - 1

لى واحتلالها مكانة معتبرة في المجتمعات الحديثة، مما أدى إلى التفكير والعمل ع

بلورة وترسيخ الفكرة التي مفادها، أنه لا يمكن أن نترك على عاتق الأفراد عبئ 

  .2بعض الأخطار ويتعين العمل على جعلها جماعية بهدف التخفيف من وطأتها

إن أنظمة التعويض الجماعية تهدف أولا وقبل كل شيء إلى إعلاء قيمة الفرد وحماية  - 2

دون أن تسمح للخطأ أن يقف عقبة أمام . ماليةذمته ال جسم الإنسان وكيانه قبل حماية

وحده يكفي لاستحقاق الجسماني فالضرر . الضحية في سبيل حصوله على التعويض

  .حماية المسؤولوذلك ترجيحا لحماية الضحية على الضحية للتعويض 

نظرا . في أغلب الحالات يتعذر على الضحية تحديد المسؤول عن الفعل الضار - 3

والاقتصادي الذي عرفته المجتمعات في وقتنا الحالي، وما ترتب للتطور الصناعي 

 .عنه من تشابك الأنشطة الصناعية والاقتصادية التي ينجم عنها الضرر الجسدي

                                                 
1 - Voir Réné Savatier , Vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels. 
Recueil, D, 1931, p 9. 

  .266، ص التامين والمسؤولية المدنية ،راجع سعيد مقدم -2
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جسامة الأضرار التي تسببها الأخطار الاجتماعية، حيث أصبحت الذمة المالية الفردية  - 4

 .للمسؤول عاجزة عن تعويض هذه الأضرار

 فيالاجتماعية وتنوعها أصبح يشكل تهديدا على الأمن والسلم  تفاقم الأخطار - 5

المجتمع، نظرا لقصور نظام المسؤولية عن تعويض ضحايا الأخطار الاجتماعية، وما 

من دون تعويض، فأصبحوا يشعرون بالظلم مما أوجد نجم عنه من كثرة الضحايا 

ء قصد المحافظة على تضامنا أكبر فيما بينهم، الأمر الذي جعل المجتمع يهتم بهؤلا

 .1النظام العام وأمن المجتمع والمواطن

إذا كان المجتمع ككل هو الذي استفاد من هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي في  - 6

إذن عبئ هذه . فلماذا يتحمل الفرد بصفة منفردة أخطار هذا التطور. كافة المجالات

 .فردالأخطار الاجتماعية لابد أن يتحملها المجتمع وليس ال

وعلى هذا الأساس فإن الميزة الثانية في تعريف الأخطار الاجتماعية أن آثارها تتحملها    

الدولة بدلا من الأفراد، للحفاظ على أمنها واستقرارها الداخلي تفاديا للتدخل الأجنبي باسم 

  .حقوق الإنسان

الذي يصيب الفرد الخطر ": ومما سبق ذكره يمكن إعطاء تعريف للخطر الاجتماعي بأنه    

مما يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم ويشكل ضغطا على الدولة مما يدفعها إلى  في المجتمع،

ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتحمل عبئ آثار هذه الأخطار الاجتماعية بدلا من أفراده، و

  ."حماية لأمنها الداخلي والخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1- Voir dans le même sens , Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p 160. 
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  :المبحث الثاني

  :الخطر الفردي إلى الخطر الاجتماعيمن 
  

إن التطور الذي عرفته المجتمعات البشرية المعاصرة يهدف كله إلى تعزيز فكرة 

التضامن بين الأفراد وتجسيدها في كل المجالات وخاصة مع ظهور الفلسفات الاجتماعية 

التي تقوم على ضرورة التضامن بين أفراد المجتمع في مواجهة الأخطار الاجتماعية، وكذا 

ة في حماية الفرد اجتماعيا واقتصاديا فظهرت فكرة جمعية الأخطار الدور الجديد المسند للدول

أو ظاهرة اجتماعية الأخطار أو الأخطار الاجتماعية، مفادها أن هناك مخاطر ذات صلة 
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بل الجماعة هي التي . شخص بمفردهوثيقة بالحياة في الجماعة لا يمكن أن يتحمل نتائجها 

  .هذا من جهة. 1كثيرا ما تهدد النظام العام تتحمل عبء آثارها لأن مثل هذه الأخطار

ومن جهة أخرى نظرا لجسامة الأضرار التي قد تلحق الفرد في حياته اليومية في 

العصر الحديث بسبب الأخطار الاجتماعية المترتبة عن التطور الهائل والمذهل في المجال 

  .الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي

نتناول في المطلب الأول تطور . المبحث إلى مطلبينوعليه سوف نقوم بتقسيم هذا 

ي، ثم نخصص المطلب الثاني لدراسة تفاقم الأخطار الاجتماعية وتنوعها، أو قانونالفكر ال

  .بعبارة أخرى اتساع نطاق فكرة الأخطار الاجتماعية

  

  :المطلب الأول

  :قانونيتطور الفكر ال
  

وفي ). الفرع الأول(تقل عن الجماعة في ظل المذهب الفردي كان للفرد وجود ذاتي مس

حالة انتهاك السلامة الجسدية للفرد كان يرتب علاقة شخصية دائنية ما بين الضحية 

والمجتمع لا علاقة له بتعويض هذه الأضرار، ولا يهمه إن تحصلت الضحية . والمسؤول

  .على التعويض أم لا

نسان العالمية أصبحت ولكن بعد أن أصبح الحق في السلامة الجسدية من حقوق الإ

ضامنة للوفاء بالتعويض عن الضرر الجسدي، وأصبح المجتمع وأفراده يتضامنون مع الدولة 

الضحية في سبيل حصولها على التعويض، وخاصة في ظل المذهب الاجتماعي الذي أصبح 

 أو بتعبير آخر. عزل عن الجماعةماعيا بطبعه لا يمكنه العيش في ميعتبر الفرد كائنا اجت

  ).الفرع الثاني(أصبح الفرد عضوا في المجتمع 

  

  :الفرع الأول

  :الفرد كائن مستقل بذاته عن الجماعة
  

                                                 
  .339ص  ،2007 ،الفعل المستحق للتعويض، الجزائر ،فيلاليانظر علي  -1
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في ظل المذهب الفردي والإيديولوجية الليبرالية كانت تقوم الروابط القانونية ما بين 

، فالإرادة كان لها السلطان الأكبر في كل العلاقات 1الأفراد على مبدأ سلطان الإرادة

قانونية، فهذا المذهب يقوم على تقديس الحريات الفردية حيث تكون حماية المصلحة ال

  .2الشخصية أولى من حماية المصلحة العامة ولا يلزم الفرد إلى بإرادته

كما ينادي هذا الفكر بأن للفرد حقوقا وحريات طبيعية ذاتية يتمتع بها، حيث يعد 

. 3فالفرد لا يجب أن يخضع إلا لشرعيته الذاتية إخضاع الفرد لقوانين غيره منافيا للأخلاق،

لأن الفرد وهو الحقيقة الأولى السابقة على وجود الدولة والجماعة يتمتع بحقوق طبيعية 

لصيقة بطبيعته الإنسانية تولد معه وتلتصق به ويتمتع بها جميع الأفراد على قدم المساواة قبل 

يجب أن تكون غاية وهدف الجماعة إعلاء  ومن ثم. 4أن تنشأ الدولة أو الجماعة المنظمة

الفرد وحماية حقوقه وحرياته الطبيعية، فليس الفرد في خدمة الجماعة بل الجماعة هي التي 

  .5تكون في خدمة الفرد

ومهمة المشرع في نظر المذهب الفردي هو تقرير الحقوق والحريات والمحافظة عليها 

، مع  6يكفل لجميع الأفراد استعمال حقوقهمبحيث لا يجوز المساس بها إلا بالقدر الذي 

محاولة التوفيق ما بين هذه الحقوق عن طريق إقامة التوازن والتنسيق بينها ومنع ما قد يقوم 

بينها من تعارض أو تناقض، وتمكين كل فرد من التمتع بحقوقه الطبيعية ومنعه من الاعتداء 

واجبات، حيث تقف الدولة هنا موقفا فالحقوق هنا أكثر وأوسع من ال. 7على حقوق الآخرين

سلبيا تجاه حقوق الفرد وحرياته فهي لا تتدخل في حياة الأفراد لا الاجتماعية ولا في 

المشاريع الاقتصادية أو التنموية، وإنما يقتصر دورها على حماية وتنظيم الحقوق والحريات 

                                                 
بناءا على نظريات اقتصادية وفلسفية تشبعت بالروح الفردية والتي كان  19و 18ظهر مبدأ سلطان الإرادة في القرن  -1

تكون لهذه من أهم ما نادت به تلك النظريات، هو وجود قانون طبيعي يقوم على حرية الفرد واستغلال إرادته، على أن 

  .الإرادة الحق في توجيه ما في المجتمع من نظم اقتصادية واجتماعية

أثر المذهبين الفردي والاشتراكي في  ،انظر كذلك إبراهيم أبو النجا. 38العمل المستحق للتعويض، ص  ،علي فيلالي -2

  .53، ص  35 ،ع 1987الدور الذي يؤديه القانون الجزائري، مجلة الشرطة، نوفمبر

  .48، ص 2010 العامة للعقد، موفم للنشر، طالنظرية  ،انظر علي فيلالي -3

  .381و 380، ص 2007 منشورات الحلبي الحقوقية، طالأنظمة السياسية،  ،محمد رفعت عبد الوهاب -4

  .59، ص 2007 )14(لقانون، ط مدخل إلى العلوم القانونية، الوجيز في نظرية ا ،محمد سعيد جعفور -5

  .523و 522، ص نفس المرجع ،بشري جندي -6

  .53نفس المرجع، ص  ،إبراهيم أبو النجا -7
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دورها الأساسي محصور  ولذا سميت بالدولة الحارسة لأن. دون الانتقاص منها أو إضعافها

في الأمن الداخلي والأمن الخارجي والفصل في النزاعات التي تقوم ما بين الأفراد مع 

  .1المحافظة على كيان المجتمع

أما الأساس الاقتصادي للمذهب الفردي فهو يمنع الدولة أن تتدخل في الحياة الاقتصادية 

. قامة المشروعات العامة الاقتصاديةبل يجب أن تتركها للنشاط الفردي حيث يمنع عليها إ

ويجب عليها أن تترك المشروعات الخاصة حرة فتكون لها حرية الإنتاج وحرية التوزيع 

وحرية تحديد الأثمان والأجور ولا تحكمها إلا القوانين الطبيعية مثل قوانين العرض 

ي نادى بها آدم وهذا تجسيدا لفكرة الحرية الطبيعية في المجال الاقتصادي والت. 2والطلب

سميث وهي تعني إطلاق نشاط الأفراد في إنشاء وإدارة المشروعات الزراعية والصناعية 

تؤدي إلى كثرة  4ذلك لأن الحرية الاقتصادية الفردية. 3والتجارية دون تدخل من جانب الدولة

كثرة الإنتاج وتخفيض الأسعار لمصلحة المستهلك بسبب المنافسة التي تقوم بين المنتجين 

دون حاجة إلى تدخل من  5والتجار مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق المصلحة العامة

  .طرف الدولة

 يجوز كما يقوم هذا المذهب على حرية الملكية الفردية والتي تعد حقا مطلقا ومقدسا ولا

المساس به، ولصاحبه أن يمارسه على أوسع نطاق لا يتقيد في ذلك إلا بعدم تجاوز حدوده 

  .6المادية حيث يتضمن ذلك مساسا بحقوق الآخرين

، 18ومن الناحية السياسية جاء المذهب الفردي ليقاوم السلطة المطلقة للملوك في القرن 

قوق وحريات الأفراد والتعسف في حيث وصل استبداد الملوك إلى حد الاعتداء على ح

لذلك كان إعلان المذهب الفردي لحقوق الأفراد وحرياتهم الطبيعية متلازما . استخدام السلطة

                                                 
  .5و 4المرجع السابق، ص  ،دفوس هند راجع -1

  .54المرجع السابق، ص  ،كذلك إبراهيم أبو النجا. 64، ص نفس المرجع ،محمد بن عيد العتيبي -2

  .381نفس المرجع، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب -3

حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار : "على ما يلي 1996دستور لسنة المن  37تنص المادة  -4

  ".القانون

، 2007، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، 1 جالنظرية العامة للالتزام،  ،انظر في نفس المعنى نبيل إبراهيم سعد -5

  .37و 36ص 

  .37ص  المرجع السابق، ،المدخل للعلوم القانونية ،انظر حبيب إبراهيم الخليلي -6
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مع ضرورة وضع القيود على سلطة الحكام والملوك وذلك لمنع التعسف والعدوان على 

  .1الحريات

تكريسا لمبدأ العقد  أما في مجال العقد فيؤدي هذا المذهب إلى إطلاق حرية التعاقد

فلا يمكن تعديله إلا باتفاق طرفيه، ما دامت إرادة الطرفين خالية من . شريعة المتعاقدين

وليس للمشرع أن يتدخل لرفع الظلم أو الاستغلال الذي يقع فيه أحد . عيوب الإرادة

قتصادية أو المتعاقدين أو تحقيق التوازن للالتزامات التعاقدية التي قد تختل بسبب الأزمات الا

  .حوادث استثنائية لم تكن متوقعة عند التعاقد

وفي مجال المسؤولية المدنية فالفرد لا يلتزم بتعويض الضرر إلا إذا كان ناشئا عن 

 سؤولية تفترض العلم بالخير والشروهذا المبدأ يتضمن تأكيدا لمعاني الحرية، فالم. خطئه

وتفترض أيضا حرية الاختيار بين الإقدام على ارتكاب الخطأ أو تجنبه، فالإنسان الذي 

وهذه  .2يرتكب الخطأ كانت له الحرية في اختيار قدره بنفسه وبالتالي يكون مسؤولا

الإيديولوجية الليبرالية ألقت بظلالها على أحكام المسؤولية المدنية عند وضع النصوص 

ا وطبقا لذلك فإن الشخص لا يسأل إلا إذا أخطأ، وكان ذلك متفقا مع القانونية المنظمة له

أوضاع العصر الذي وضعت فيه وملائما لمجتمع زراعي غير صناعي يقل فيه استعمال 

الآلات، بينما كانت الحيوانات والمباني الأكثر استعمالا والأكثر خطورة آنذاك، والحوادث 

واسطة الإنسان بحيث يظهر الضرر وكأنه من التي كانت تنجم عنها تحدث وهي مسيرة ب

  .3فعل الإنسان الشخصي وبالتالي كان إثبات الخطأ فيها يبدو وبصفة عامة سهلا إلى حد ما

وأهم نقد تعرض له المذهب الفردي أن الحرية الاقتصادية المطلقة وعدم تدخل الدولة 

ن هذه الحرية الاقتصادية لأ .في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى ظهور أبشع أنواع الظلم والفقر

مما تسمح  4استخدمت كسلاح في يد الأقوياء لزيادة ثرواتهم على حساب الضعفاء اقتصاديا

بقيام الرأسمالية الكبيرة والمتمثلة في قيام الشركات الكبيرة وأرباب العمل اللذين استطاعوا 

التعسفية على العمال بما توفر لهم من قوة اقتصادية هائلة أن يفرضوا شروطهم الجائرة و

                                                 
  .382نفس المرجع، ص  ،راجع محمد رفعت عبد الوهاب -1

  .168تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، ص  ،انظر في هذا الصدد محمد إبراهيم دسوقي -2

 ،مصر راه، كلية الحقوق،توالضرر كأساس للمسؤولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دك ،محمود نصر الرفاعي -3

  .50، ص 1979

  .31شرح النظرية العامة للالتزام، ص  ،في نفس المعنى فتحي عبد الرحيم عبد االله -4
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مما نتج عن ذلك وقوع الأزمات وزيادة الهوة بين أفراد . ويفرضوا عليهم أجورا زهيدة

المجتمع وانعدام الأمن والسلم والاضطرابات داخل المجتمع مما أدى في النهاية إلى قيام 

  .1ثورات شعبية

الاجتماعي إلا أن الفكر الحديث يأبى أن تقف الدولة موقف المتفرج من النظام 

ولا يرضى أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء الفوارق الكبيرة بين الطبقات والمظالم . والاقتصادي

الاجتماعية، بل يفرض عليها أن تأخذ على عاتقها تحقيق مستوى لائق من المعيشة 

وتفاديا للاستغلال . للمواطنين وأن تقوم بتوزيع عادل للثروات منعا للتفاوت في الأجور

ة وأن تتدخل في تنظيم علاقات العمل، بما يكفل العدالة الاجتماعية ويؤمن الطبقات والسيطر

الكادحة ضد مخاطر العمل والمرض والشيخوخة والبطالة، ومن هنا ظهرت المذاهب 

  .الاشتراكية والاجتماعية

  

  :الفرع الثاني

  :الفرد كائن اجتماعي
  

الفردي وخاصة عندما يطلق  ظهرت المذاهب الاجتماعية كرد فعل على مساوئ النظام

وفي نفس . الحريات الاقتصادية ويمنع الدولة من التدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي

الوقت للحد من مساوئ المذهب الاشتراكي الذي يذيب شخصية الفرد في كيان المجتمع، 

فراد كما يضحي بحقوق وحريات الأ. 2وينظر إلى الفرد باعتباره خلية من خلال المجتمع

لخدمة الجماعة ويجعل غاية الدولة الوحيدة هي مصلحة المجتمع وحده دون أي اعتبار 

وأيضا يطلق يد الدولة للتدخل في كل المجالات مع إلغاء الملكية الفردية . لمصلحة الفرد

أما المذاهب الاجتماعية فهي تعبر عن موقف وسط أو تحاول التوفيق ما بين . لوسائل الإنتاج

  .فردي والمذهب الاشتراكيالمذهب ال

                                                 
، 1988 ط، ج م جزائري، دشرح النظرية العامة للقانون في القانون ال ،انظر في نفس المعنى خليل أحمد حسن قدادة -1

  .384نفس المرجع، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب. 67المرجع السابق، ص  ،كذلك محمد بن عيد العتيبي. 28ص 

  .386المرجع السابق، ص  ،محمد رفعت عبد الوهاب -2
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والأساس الفلسفي الذي يقوم عليه المذهب الاجتماعي أن المجتمع هو الهدف من وجود 

وأصبح ينظر إلى الفرد على أنه كائن اجتماعي يستمد حقوقه من الجماعة التي هو . القانون

فهذا . 1عضو فيها، ومن ثم يجب أن تتضافر جهود الأفراد لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع

فالفرد ليس إلا . 2الفكر يقوم بترجيح المصلحة العامة على حساب المصالح الخاصة للأفراد

  .3جزءا من الكل وهو المجتمع، فالفرد ليس مستقلا عن الجماعة فهو يعيش مندمجا فيها

له المجتمع واجبات نحو فالفرد هو عضو في المجتمع يتولى وظيفة اجتماعية، فيحم

وقا تمكنه من العيش في الجماعة، فأصبح المجتمع هو مصدر حقوق الفرد غيره، ويمنحه حق

وهذا على عكس ما كان يقول به المذهب الفردي، حيث كان يرى أن الفرد كائن . وواجباته

  .4مستقل بذاته، وأن إرادته هي مصدر حقوقه وواجباته

والدولة في وبعبارة أخرى فالمذهب الاجتماعي يرى بأن هناك تكاملا ما بين الفرد 

سبيل تحقيق المصلحة العامة لأفراد المجتمع، فأصبح القانون ينظر إلى مصلحة الجماعة 

بصفة أساسية مع المحافظة على المصلحة الشخصية للفرد، بحيث لا نضحي بالمصلحة 

  .الخاصة إلا إذا تعارضت مع المصلحة العامة، أو كانت هذه الأخيرة هي الأولى بالحماية

رى يتميز المذهب الاجتماعي بأنه يوفر للفرد حقوقا اجتماعية إيجابية لا ومن ناحية أخ

، والحق 5يحققها المذهب الفردي، وتلتزم الدولة بتوفيرها للأفراد، كالحق في السلامة الجسدية

 7، وحق الأفراد في التأمينات الاجتماعية في حالة البطالة والعجز عن العمل6في العمل

                                                 
  .78المرجع السابق، ص  ،وفي نفس المعنى كذلك محمد بن عيد العتيبي. 37نفس المرجع، ص  ،دفوس هند -1

  .وما يليها 34أصول القانون، دار النهضة العربية، ص  ،انظر عبد المنعم فرج الصدة -2

  .13، ص 1986الوجيز في نظرية القانون، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  ،راجع محمد حسنين -3

  .51ص  ،2010الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر،  ،انظر علي فيلالي -4

في ظل المذهب الفردي كان للفرد  ."لدولة عدم انتهاك حرمة الإنسانتضمن ا": 1996من دستور  34تنص المادة  -5

وجود ذاتي مستقل عن الجماعة، وكانت المصلحة الخاصة أولى بالحماية من المصلحة العامة ولهذا فإن انتهاك هذا الحق 

لاجتماعي أصبح ولكن في ظل المذهب ا). علاقة دائنية(كان يرتب علاقة خاصة ما بين الضحية والمسؤول عن الضرر 

الحق في السلامة الجسدية من الحقوق الاجتماعية التي تلتزم الدولة بضمانها باعتبار الفرد عضوا في مجتمع مثل ما جاء به 

  .المجتمععاتق على  تنتهك السلامة الجسدية للفردالأخطار الاجتماعية التي  ضمان ولذا أصبح. تماعيالمذهب الاج

لكل المواطنين الحق في العمل، يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية ": 1996من دستور  55تنص المادة  -6

  ."والأمن والنظافة

ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، ": من الدستور 59تنص المادة  -7

  ."نةوالذين عجزوا عنه نهائيا مضمو
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والطفولة والأمومة في  2أو شبه المجاني، وحق الأسرة 1المجاني والشيخوخة وحق التعليم

وأصبحت هذه الحقوق الاجتماعية مقننة في دساتير الدول . والاجتماعية 3الرعاية الصحية

  .الديمقراطية وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية

ميدان وبناءا على ذلك فالدولة الحديثة في ظل المذهب الاجتماعي أصبحت تتدخل في ال

الاقتصادي والاجتماعي لحماية مصلحة المجتمع والحقوق الاجتماعية للأفراد وحماية 

، للحد من الفوارق بين الطبقات عن طريق فرض الضرائب 4الطبقات الضعيفة اقتصاديا

، 5التصاعدية وإصدار التشريعات الاجتماعية التي تضمن حقوق العمال إزاء أصحاب العمل

ي تسيير وتوجيه الاقتصاد ويتكفل بحماية الفئة الضعيفة اجتماعيا فأصبح المشرع يتدخل ف

نظرا لتزايد حاجات الإنسان العصري كأثر للتقدم الاجتماعي والاقتصادي  6واقتصاديا وثقافيا

  .والاقتصادي والتكنولوجي

ولقد تأثرت نظرية العقد بهذا الدور الجديد المسند للدولة المتدخلة وخاصة في إطار 

التي يباشرها الأفراد، فأصبحت هذه العلاقات مقيدة بعدم مخالفة النظام  المعاملات التعاقدية

مما جعل العقد يخرج من نزعته . العام والآداب العامة وهذا حماية للصالح العام للمجتمع

الفردية التي جاء بها المذهب الفردي إلى نزعة جماعية في ظل المذهب الاجتماعي، فأصبح 

فالعقد وسيلة من وسائل . لمتعاقدين دون غيرهم يهم المجتمع ككلالعقد الذي كان مجرد شأن ل

      الحياة الجماعية وأداة لتحقيق النفع العام، وعبر الفقهاء عن هذه الظاهرة باجتماعية العقد

la socialisation du contrat7 . والهدف من هذه الاجتماعية هو تحقيق العدالة الاجتماعية

التي كانت سائدة في المذهب الفردي تحت شعار مبدأ  الاجتماعية بدلا من العدالة الفردية

  .سلطان الإرادة

                                                 
  ."التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون": من الدستور 2الفقرة  53تنص المادة  -1

  ."تحضى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع": من الدستور 58تنص المادة  -2

  ."الرعاية الصحية حق للمواطنين" :من الدستور 54تنص المادة  -3

  .266، ص التأمين والمسؤولية المدنية ،انظر في نفس المعنى سعيد مقدم -4

  .397المرجع السابق، ص  ،راجع محمد رفعت عبد الوهاب -5

  .وما يليها 51النظرية العامة للعقد، ص ،راجع علي فيلالي -6

  .53النظرية العامة للعقد، ص  ،انظر علي فيلالي -7
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إضافة إلى شرط الوجود والتعيين يجب . 1ومن الأمثلة على ذلك مشروعية المحل في العقد

من القانون  93أن يكون المحل مطابقا للنظام العام والآداب العامة الذي تضمنته المادة 

العقد لأن مصلحة المجتمع أولى بالحماية من مصلحة  المدني ويترتب على خلاف ذلك بطلان

كما يقتضي النفع العام حظر التعامل في الأشياء التي يكون استعمالها جماعيا حسب . المتعاقد

من القانون المدني، كما تقتضي الصحة العمومية منع التعامل في  689ما جاء في المادة 

  .التي من شأنها أن تهدد الصحة العموميةالأشياء الخطيرة كالمخدرات والمواد السامة و

ونفس الشيء بالنسبة لركن السبب في العقد، فإن مبدأ سلطان الإرادة المستمد من 

المذهب الفردي يجعل المتعاقد حرا في تصرفاته القانونية، فلا يحق للمجتمع أن ينشغل 

راقبة السبب القصدي كما لا يجوز للقاضي م. بالأسباب التي دفعت المتعاقد إلى إبرام العقد

أو المباشر الذي دفع المتعاقد إلى إبرام العقد، بينما المذهب الاجتماعي أصبح لا يهتم بوجود 

، ومنح للمجتمع الحق في مراقبة كل التصرفات 2السبب بقدر ما يهتم بمشروعية السبب

مع . لعقدالقانونية والاطلاع على كل الأسباب الشخصية التي دفعت كل متعاقد إلى إبرام ا

منح سلطة تقديرية واسعة للقاضي من أجل إبطال العقد إذا كان السبب مخالفا للنظام العام 

  .والآداب العامة

الحماية القانونية للطرف الضعيف إذا كانت  3كما منح المشرع في عيب الاستغلال

ية، فللقاضي أداءات الأطراف المتعاقدة غير متساوية إطلاقا لا من الناحية المادية ولا النفس

  .السلطة المطلقة الواسعة في أن يحكم بإبطال العقد أو الانتقاص من الالتزامات

من القانون  110التي نظمها المشرع من خلال نص المادة  4أما بالنسبة لعقود الإذعان

المدني، حيث تكون إرادة الطرفين غير متساوية في إبرام العقد، فهناك إرادة تكون في مركز 

                                                 
ا للنظام العام أو الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفإذا كان محل ": المعدل والمتمم من القانون المدني 93تنص المادة  -1

  ."كان باطلا بطلانا مطلقا ،الآداب العامة

إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام ": المعدل والمتمم من القانون المدني 97تنص المادة  -2

  ."كان العقد باطلا ،لآدابلالعام أو 

  .المعدل والمتمم القانون المدني من 90راجع نص المادة  -3

إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي أن ": من القانون المدني 110تنص المادة  -4

يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقتضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف 

  ."ذلك
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دة في مركز ضعيف بسبب حاجتها الماسة للحاجيات أو الخدمات التي يحتكرها قوي وإرا

  .إلخ...الطرف القوي، كعقود الكهرباء والغاز والماء

فإذا تضمن هذا العقد شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي 

الطرف  الطرف المذعَن منها، وأصبح تأويل النص الغامض في عقود الإذعان لصالح

  .يمن القانون المدن 2الفقرة  112ة المذعَن الماد

، من القانون المدني 3الفقرة  107 نص المادة 1ولدينا كذلك نظرية الظروف الطارئة

والتي تجيز للقاضي أن يتدخل في بنود العقد المبرم بين الطرفين وذلك من أجل إعادة 

روف الطارئة وذلك حماية للمتعاقد الذي التوازن للالتزامات التعاقدية التي اختلت بسبب الظ

أصبح التزامه مرهقا بحيث يهدده بخسارة فادحة مع مراعاة مصلحة الطرفين، ويقع باطلا 

  .كل اتفاق يخالف ذلك

كما أخذ المشرع يتدخل في تنظيم بعض العقود بمقتضى قواعد آمرة كعقد العمل وعقد 

وأصبحت بعض العقود إلزامية . القانونيةالإيجار وفرض بعض الشكليات لمراقبة المعاملات 

ليس للمتعاقد الحرية في إبرامها أو عدم إبرامها وذلك تحت طائلة عقوبات مدنية أو جزائية 

ونفس الشيء بالنسبة للتشريعات . 2كما هو الأمر بالنسبة لوثيقة التأمين على السيارات

التأمين لدى مصلحة الضمان  العمالية التي تلزم رب العمل بالتصريح بعماله واكتتاب عقد

الاجتماعي أو غيرها من الأنظمة الجماعية التي تتولى حماية حقوق العمال في حالة حوادث 

  .العمل والأمراض المهنية

كما أصبح حق الملكية في ظل المذهب الاجتماعي والدولة المتدخلة وظيفة اجتماعية 

وفي بعض . هذا الحق بالمصلحة العامة أكثر من اعتبارها حقا فرديا مطلقا لصاحبه، مع تقييد

الأحيان قد يصل الأمر إلى نزع الملكية الخاصة لتحقيق المنفعة العامة مع تعويض مناسب 

وإلى جانب الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية هناك الجانب الذاتي لهذا الحق . لصاحب الملكية

ل، الاستغلال، والتصرف والمتمثل في سلطات المالك على الشيء المملوك كحق الاستعما

  .3وحماية القانون لهذه الحقوق

                                                 
  .المعدل والمتمم من القانون المدني 3الفقرة  107راجع المادة  -1

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض  30/01/1974المؤرخ في  15 -  74من الأمر  1انظر المادة  -2

  .عن الأضرار

  .40المرجع السابق، ص  ،انظر في نفس المعنى دفوس هند -3
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ولقد تأثرت كذلك نظرية المسؤولية المدنية بالمذهب الاجتماعي والدور الجديد المسند 

للدولة في حماية الطرف الضعيف اقتصاديا واجتماعيا، فأصبح ينظر إلى المضرور نظرة 

ا في المجتمع ككل، وذلك باعتبار الضحية عضو. اجتماعية فيما يخص تعويض الضرر

بتحميل الدولة تعويض الأضرار التي تلحق بأفرادها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

حقوق الإنسان العالمية مع التزام الدولة بضمان هذا أصبحت السلامة الجسدية للفرد من 

ويض أن تتكفل الدولة بالتع 1مكرر  140، وهذا ما دفع بالمشرع من خلال نص المادة الحق

إذا كان المسؤول عن الضرر مجهولا تماما ولم تكن للمتضرر يد . عن الضرر الجسماني

فأصبح المجتمع يهتم بهؤلاء الضحايا قصد المحافظة على النظام العام وأمن المجتمع . فيه

عكس المذهب الفردي الذي يقوم على النزعة الذاتية ويرى بأن السلامة الجسدية . والمواطن

فكان يغلب على هذا الحق الطابع الشخصي . قه الأساسية اللصيقة بالشخصيةللفرد من حقو

وليس الطابع الاجتماعي مما جعل علاقة الضحية بالمسؤول عن الضرر علاقة خاصة 

  .ومن ثم فلا شأن للجماعة بما آلت إليه دعوى الضحية) علاقة دائنية(

حيث قام باستبدال عبارة  من القانون المدني 136كما قام المشرع بتعديل نص المادة 

مما وضع حدا للجدال الفقهي الذي أثير بشأن . العمل غير المشروع بمصطلح الفعل الضار

وهذا تماشيا مع التوجه الجديد . العمل غير المشروع هل يقصد منه الخطأ أم الضرر؟

س على عك. للمسؤولية المدنية والذي يهدف إلى ترجيح حماية الضحية على حماية المسؤول

الفقه التقليدي الذي كان يشترط في العمل غير المشروع أن يكون خاطئا، متأثرا بالقانون 

المدني الفرنسي القديم الذي تم وضعه في ظل المذهب الفردي الذي يقوم على تقديس 

الحريات الفردية حيث تكون حماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصلحة العامة مما 

  .ي يرجح حماية المتسبب في الضرر على مصلحة الضحيةجعل المشرع الفرنس
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  :المطلب الثاني

  :الأخطار الاجتماعية أنواع
  

ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو اتساع نطاق الأخطار الاجتماعية مع تطور 

المجتمع وترقيته، فلم يعد الخطر الاجتماعي قاصرا على ما قد يصيب العامل من حوادث 

عنها أضرار جسمانية أو مادية، بل تجاوزت فكرة مل أو الإصابات المهنية والتي يترتب الع

الخطر الاجتماعي هذا النطاق لتشمل كل الحالات الصعبة التي قد تواجه الفرد لاعتبارات 

  .إلخ... مختلفة كالبطالة والتقاعد

: من يقسم الأخطار الاجتماعية إلى نوعين 1والجدير بالملاحظة أن هناك جانب من الفقه

 الأخطار المتعلقة بممارسة المهنة والمتمثلة في إصابات العمل والأمراض المهنية والبطالة،

والنوع الثاني يتمثل في الأخطار الحياتية أي المخاطر ذات الصبغة الإنسانية بصفة عامة 

  .اء العائليةويندرج ضمنها المرض والعجز والشيخوخة والوفاة والأعب

يقسم الأخطار الاجتماعية من حيث أنها تؤثر في المركز  2وهناك جانب آخر من الفقه

  :إلى نوعين ،الاقتصادي للشخص

المخاطر التي تؤدي إلى نقص الدخل أو انعدامه حيث تمنع الإنسان من الحصول على  - 1

تعلقت هذه المخاطر بجسم الإنسان مثل  ادي أو من كسب قوته اليومي وسواءدخله الع

المرض والعجز والشيخوخة، أو تعلقت بالظروف الاقتصادية للمجتمع مثل البطالة، 

  .نهائيافإنها تهدد إما بالانتقاص من دخل الفرد أو بانعدام هذا الدخل 

                                                 
وكذلك أحمد . وما بعدها 160المرجع السابق، ص  ،ل من القاضي حسين عبد اللطيف حمدانأشار إلى هذا التقسيم ك -1

المبادئ العامة في النظام القانوني للتأمينات  ،وكامل رمضان جمال. وما يليها 27نفس المرجع، ص  ،حسن البرعي

وأخيرا انظر فاطمة محمد الرزاز وسلامه عبد . وما بعدها 20، ص 2012 ، 1ط دار الكتاب الحديث، مصر،  ،الاجتماعية

  .141نفس المرجع، ص  ،التواب عبد الحليم

  .14المرجع السابق، ص  ،ورمضان أبو السعود. 14المرجع السابق، ص  ،انظر محمد حسين منصور -2
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وهذه المخاطر وإن لم تنقص من دخول  التي قد تؤدي إلى زيادة الأعباء، المخاطر - 2

اللذين يتعرضون لها، إلا أنها تسيء إلى مراكزهم الاقتصادية، وذلك عن  الأفراد

طريق زيادة الأعباء والنفقات مما قد يؤدي إلى انخفاض مستواهم المعيشي مثل نفقات 

 .العلاج الطبي والأعباء العائلية المتزايدة بالنسبة للأسر ذات الدخل الضعيف

الاجتماعية إلى مخاطر مهنية وتندرج في يقسم المخاطر من  كذلك 1وهناك من الفقه

طياتها إصابات العمل والأمراض المهنية والبطالة، ومخاطر طبيعية وتتمثل في المرض 

  .والعجز والشيخوخة والموت

أما أنا فأردت تقسيم الأخطار الاجتماعية من زاوية أخرى إلى نوعين نظرا للاختلاف 

ولذا يمكننا تقسيم الأخطار الاجتماعية إلى . والتفاوت الموجود في طبيعة كل خطر اجتماعي

لأنها تهدد الفرد بشكل دائم ومستمر، قد يكون سببها  ،)الفرع الأول(ار اجتماعية دائمة أخط

والاجتماعية مما نتج عنه مخاطر العمل ومخاطر تطور المجتمع من الناحية الاقتصادية 

  .فاة والشيخوخةالمرور، وقد تكون سببها عوامل فسيولوجية كالمرض والو

فهي لا تهدد  ،)الفرع الثاني(شكل مؤقت أو عرضي وهناك أخطار اجتماعية تحدث ب

الفرد بشكل دائم قد يكون سببها أزمات اقتصادية كالبطالة وتدني مستوى المعيشة، أو لعوامل 

سياسية كأعمال العنف والمظاهرات وجرائم الإرهاب، وقد يكون سببها قوة قاهرة كالكوارث 

  .بيعية والحروبالط

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

دراسة  ،شمولة بالضمان الاجتماعي في الأردنالمخاطر الم ،راجع أحمد عبد الكريم أبو شنب ومحمد وليد حامد العبادي -1

المرجع  ،وثروت عبد الحميد. وما بعدها 170ص  ، 2ع ، 1999مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

  .17السابق، ص 
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  :الفرع الأول

  :دائمةالاجتماعية ال الأخطار
  

إن الأخطار الاجتماعية التي تهدد الفرد في حياته اليومية كثيرة ومتعددة ومتنوعة 

صر الدراسة على الأخطار الاجتماعية التي وضع لها المشرع تالمصادر، ولكننا سوف نق

لأمراض المهنية التي عمل وتشمل حوادث العمل واتشريعات خاصة، والمتمثلة في مخاطر ال

ومخاطر المرور والتي كثيرا ما تكون عواقبها وخيمة على المصاب وعلى  تصيب العامل،

وأخيرا لدينا خطر التقاعد . المجتمع، فأصبحت السيارة تشكل خطرا حقيقيا على المواطنين

  .الفرد بعد بلوغه سن معينة من العملمن الحالات الصعبة التي قد تواجه بر توهذه الحالة تع

  

واسع في الصناعة  لقد رأينا أن اختراع الآلات واستخدامها على نطاق :مخاطر العمل - 1

قد يصاب العامل أثناء تنفيذ التزامه المهني ى إلى تعرض العمال لمخاطر تلك الآلات، فقد أد

في هذا الصدد أن والملاحظ . بأضرار جسمانية بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية

الأضرار المترتبة عن مخاطر العمل في بداية الأمر وقبل صدور التشريعات الخاصة 

وحتى . بالتعويض عن حوادث العمل كانت تخضع هذه الأخيرة لقواعد المسؤولية المدنية

يستحق العامل التعويض عن الأضرار التي لحقت به كان عليه إثبات أركان المسؤولية 

  .1ك وفقا للقواعد العامةالتقصيرية وذل

                                                 
والشريعة التعويض القانوني في القانون المدني المصري  ،انظر على سبيل المثال عبد الحليم حلمي محمد أنور -1

مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة  ،كذلك رمضان أبو السعود. 139، ص 1991الإسلامية، رسالة دكتوراه، مصر، 

نفس  ،وعصام أنور سليم. 15الوجيز في شرح قوانين التأمين الاجتماعي، ص  ،ورمضان أبو السعود. 339ص  ،2007

  .30المرجع، ص 
- Voir aussi  Ali Filali , L’indemnisation du dommage corporel, R A S J E P,  2008 , N° 01,        
p 102. 
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وأخيرا  ه وإثبات الخطأ في جانب رب العمل،فكان على العامل إثبات الضرر الذي لحق

أثبت صعوبة أو استحالة غير أن الواقع العملي  قة السببية ما بين الخطأ والضرر،علا

حصول العامل في غالبية الحالات على التعويض الذي يتناسب مع قيمة الضرر وعجز 

  :، ويرجع السبب في ذلك إلى مجموعة من العوامل نذكر منها1المسؤولية المدنية قواعد

قد يتعذر على العامل إثبات خطأ صاحب العمل ويرجع السبب في ذلك إلى امتناع  - 1

الشهود وهم من عمال صاحب العمل عن قول الحقيقة، خشية الفصل أو الاضطهاد 

لا يتمكن من إثبات خطأ رب العمل وتكون النتيجة أن العامل المصاب . 2في العمل

  .أمام القضاء

 عذر معه نسبة الخطأ إلى رب العمل،كثيرا ما يكون سبب الإصابة مجهولا تماما ويت - 2

خاصة بعد استخدام آلات ميكانيكية معقدة قد يكون بها عيوب فنية دقيقة يصعب على 

 .3رب العمل اكتشافها

لعمل توقعها أو دفعها كانفجار الآلة قد يكون سبب الحادث قوة قاهرة لا يمكن لرب ا - 3

بحيث لا يمكن أن يعتبر  في المصنع أو تفكك الآلة المفاجئ،مثلا أو نشوب حريق 

 .4صاحب العمل مسؤولا عن ذلك طبقا لقواعد المسؤولية المدنية

بسبب عدم حرصه على سلامته واعتماده . وقد يرجع سبب الإصابة إلى العامل نفسه - 4

مر الأ. أو نتيجة لإرهاقه في العمل بفعل الإجهاد والإعياء. على مهارته في العمل

 .الذي يؤدي في النهاية إلى حدوث الإصابة

صابين وكثرة الحوادث ونظرا لقصور قواعد المسؤولية التقصيرية عن حماية العمال الم

 اف بمصالحبهذا القصور وما يترتب عنه من إجحور ضغط الشعوتحت  من دون تعويض،

اتجهت جهود الفقه أولا ثم القضاء لسد النقص في  ثير فعال في المجتمع،طبقة ذات تأ

                                                 
مقدمة في التأمينات والضمان الاجتماعي، مكتبة القانون  ،أكثر تفاصيل حول الموضوع انظر خالد خليل الظاهر -1

دور الخطأ في تأمين إصابات العمل،  ،ومحمد محمد أحمد محمد عجيز. وما بعدها 37، ص 2008الرياض  ،والاقتصاد

  .وما يليها 14، ص 2003رسالة دكتوراه، جامعة حلوان، مصر، 

، مجلة القانون والاقتصاد، )دراسة مقارنة(ضمان أخطار المهنة في القانون المصري  ،راجع محمود جمال الدين زكي -2

الوجيز في شرح قوانين التأمين  ،ودورمضان أبو السع .2، ص  2و 1ع  ،1956مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 

  .16الاجتماعي، ص 

  .140المرجع السابق، ص  ،مي محمد أنورلانظر عبد الحليم ح -3

  .339انظر رمضان أبو السعود، نفس المرجع، ص  -4
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التشريع وإيجاد حلول مختلفة عن طريق التوسع في فكرة الخطأ سواء أكان ذلك في 

  .1المسؤولية التقصيرية أو المسؤولية العقدية

د حاول القضاء بما له من سلطة تقديرية وفقا للمبادئ العامة للقانون في تحدي حيث

وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من . الواجبات القانونية الملقاة على عاتق أصحاب الأعمال

كاهلهم، فمثلا أصبح يتطلب  الحماية لجمهور العمال وتخفيف عبء الإثبات الذي كان يثقل

من صاحب المصنع الذي يستخدم آلات خطيرة أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لوقاية 

  .العمال وعدم الاكتفاء باتخاذ الاحتياطات العادية

كما يلتزم رب العمل بتطبيق كل ما يتوصل إليه العلم الحديث في مجال الأمن 

يتمثل في إبقاء وجوب إثبات العامل تقصير رب الصناعي، إلا أن المشكل بقي مطروحا و

وكثيرا ما يعجز العامل عن إثبات هذا التقصير مما . العمل في اتخاذ الاحتياطات الواجبة

بالإضافة إلى أن مقدار التوسع في هذه الواجبات . يؤدي إلى ضياع حقه في التعويض

  .2آخروقد يختلف هذا التقدير من قاض إلى . مرجعه إلى تقدير القاضي

ى قواعد المسؤولية لالخروج من نطاق قواعد المسؤولية التقصيرية إ 3لذلك حاول الفقه

حيث ابتكر القضاء الالتزام . العقدية، وذلك من أجل إعفاء العامل من عبء إثبات الخطأ

بضمان السلامة أو اعتبار الالتزام بتحقيق غاية، ومضمون هذا الالتزام أن عقد العمل ينشئ 

ولا يقتصر التزام صاحب العمل بمجرد . رب العمل التزاما بضمان سلامة العمال عاتقعلى 

دفع الأجر مقابل العمل الذي يقوم به العامل، وبمقتضى عقد العمل يتعهد صاحب العمل أن 

فإذا أصيب العامل أثناء العمل لأي . يرد العامل في نهاية العمل سالما من كل أذى قد يصيبه

لية رب العمل مباشرة، ولا يستطيع هذا الأخير التخلص من هذه سبب كان، تقوم مسؤو

                                                 
السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن فعل الأشياء في القانون المدني الجزائري،  ،راجع ساعد فيشوش -1

  .58، ص 2009رسالة ماجستير، الجزائر، 

المرجع السابق، ص  ،ومحمد محمد أحمد محمد عجيز. 142المرجع السابق، ص  ،انظر عبد الحليم حلمي محمد أنور -2

22.  

كذلك في نفس المعنى محمود جمال الدين . 41، ص 2007 ، 2ط الفعل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -3

  .3نفس المرجع، ص  ،زكي
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القاهرة أو خطأ العامل نفسه أو خطأ  الأجنبي للحادث، كالقوةالمسؤولية إلا إذا أثبت السبب 

  .1الغير، ومن ثم ينتقل عبء الإثبات من العامل إلى صاحب العمل

عاجزة عن تعويض  ولقد انتقدت نظرية الالتزام بضمان السلامة على أساس أنها

الأضرار التي تصيب العامل إذا تمكن صاحب العمل من دفع مسؤوليته في حالة الإصابات 

  .2الناجمة عن القوة القاهرة

إلى تأسيس مسؤولية أرباب الأعمال عن الإصابات  3الفقه والقضاء ونظرا لهذا النقد لجأ

ضمون هذه النظرية أن صاحب وم. التي تقع لعمالهم على نظرية المسؤولية عن فعل الأشياء

العمل يسأل عن الأضرار التي تصيب عماله من الآلات والأشياء التي في مصنعه على 

  .فالخطأ هنا مفترض ويعفي العامل المصاب من إثباته. أساس أنه حارس لها

إلا أن هذه النظرية كغيرها من النظريات تعرضت للنقد على أساس أن صاحب العمل 

الضرر يعود باستطاعته دفع المسؤولية الملقاة على عاتقه إذا تمكن من إثبات أن حدوث 

  .4لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة أو خطأ العامل أو خطأ الغير

رها في عصر النهضة الصناعية، ونظرا للتزايد المستمر لحوادث العمل وتفاقم آثا

وتحت ضغط . 5وخاصة بعد انتشار واستخدام الآلات والتجهيزات الصناعية على نطاق واسع

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اضطرت الحكومات في الدول الصناعية إلى   التطورات

ن حوادث العمل التدخل لتنظيم قواعد العمل مع إصدار التشريعات المختلفة لحماية العمال م

حيث أصدر والأمراض المهنية، ولقد كان للمشرع الألماني فضل السبق في هذا المجال 

                                                 
الموجز في شرح  ،وكذلك رمضان أبو السعود. 340المرجع السابق، ص  ،انظر في نفس المعنى رمضان أبو السعود -1

  .17نفس المرجع، ص  ،قوانين التأمين الاجتماعي

  .60نفس المرجع، ص  ،محمد محرز راجع أحمد -2

المتوفى إثر انفجار مولد بخاري،  Teffaineلقد طبق القضاء الفرنسي المسؤولية عن فعل الأشياء في قضية العامل  -3

جوان  16حيث اعتبرت رب العمل حارسا وهذا لتسهيل تعويض الضحية، راجع قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

1896.  

  .145المرجع السابق، ص  ،الحليم حلمي محمد أنورراجع عبد  -4

حادث عمل، وبلغت التعويضات  48962حوالي  2007على سبيل المثال سجلت مصالح الضمان الاجتماعي في سنة  -5

، وقدرت التعويضات قرابة 48593بلغت حوادث العمل  2008مليار دينار، أما في سنة  12الإجمالية لنفس السنة قرابة 

مليار دينار، هذه  13.5حادث عمل، وتعويضات إجمالية قدرت  49820ما يعادل  2009دينار، وفي سنة مليار  13

الكائن مقره ببن ) CNAS(الإحصائيات تحصلت عليها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء 

  .عكنون الجزائر
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والثاني ضد حوادث  1883الاجتماعية، الأول ضد المرض سنة  ثلاث تشريعات للتأمينات

، وكانت هذه التشريعات تهدف إلى 1889، والثالث ضد الشيخوخة سنة 1884العمل سنة 

ثم أعقب . الأضرار التي تصيبهم بسبب المرض أو الإصابة أو العجز تعويض العمال عن

والذي  1898أفريل  09ذلك المشرع الفرنسي بإصدار أول قانون خاص بحوادث العمل في 

  .1أسس المسؤولية فيه على نظرية تحمل التبعة أو المخاطر المهنية

. أما في الجزائر فإن التطور الصناعي والاقتصادي جاء متأخرا مقارنة بالدول الأوربية

، مما أدى 1962إلى  1830الاستعمارية الممتدة من سنة والسبب الرئيسي في ذلك هو الفترة 

إلى تأخر صدور التشريعات الخاصة بحماية العمال، إلى أن صدر أول تشريع خاص 

بموجب الأمر  1966عن حوادث العمل والأمراض المهنية سنة  بتعويض الأضرار المترتبة

جويلية  02المؤرخ في  13 - 83وكذلك قانون  .19662جوان  21المؤرخ في  183 -  66

  .، المنظمان لحوادث العمل والأمراض المهنية19833

ويقوم التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية على مبدأ 

وضعا حيث لم يبق حادث العمل . 4جتماعي بين فئتي العمال وأرباب العملالتضامن الا

بل أصبح وضعا يعني كل العمال وكل أرباب العمل في  خاصا يعني المصاب ورب العمل،

  .6ليتطور فيما بعد ويشمل عالم الشغل برمته. 5المرحلة الأولى

لم تسلم من العيوب غير أن هذه التشريعات التي وضعتها الدول لضمان أخطار المهنة 

والنقد، لأنها تلزم العامل المصاب برفع دعوى قضائية على صاحب العمل من أجل الحصول 

على التعويض مما يكبد العامل مصاريف قضائية باهضة، كما أن إجراءات التقاضي 

                                                 
  .148و 147، ص المرجع السابق ،انظر عبد الحليم حلمي محمد أنور -1

 22ع  ، 1966ج ر ، ،  يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 21/06/1966المؤرخ في  183 - 66راجع الأمر  -2

  .)ملغى(، 

، ج 1983يوليو  02لمؤرخ في المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم وا 13 - 83راجع القانون  -3

  .1809، ص28،ع  1983 ر،

نفس المرجع ص . وفي نفس المعنى رمضان أبو السعود. 343ص  2007 ، 2ط الالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -4

341.  

5 - Voir Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p179. 

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية السالف الذكر 13-83من القانون  3راجع المادة  -6
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تستغرق زمنا طويلا للفصل في الدعوى، وربما مبلغ التعويض المحكوم به للعامل لا يكفي 

  .1آثار الضرر الذي أصابهلتغطية 

لهذا السبب قرر المشرعون في معظم دول العالم ضمان أخطار المهنة عن طريق نظام 

الضمان الاجتماعي، عوضا عن نظم التأمين المستقلة لكل خطر من الأخطار الاجتماعية، 

  تم توحيد هذه التأمينات الاجتماعية المتفرقة تحت اسم قانون الضمان الاجتماعيحيث 

« Le droit de la sécurité sociale » . ويضم هذا الأخير كل من التأمينات الاجتماعية

مين عن البطالة، التقاعد، التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، التأ المختلفة، نظام

وأصبح صندوق . 2الاجتماعية، والمنازعات في مجال الضمان الاجتماعييات التعاضد

يتحمل تعويض الأضرار التي تصيب العمال بسبب مخاطر الذي  الضمان الاجتماعي هو

العمل، مقابل اشتراكات يدفعها كل من رب العمل والعامل بعد أن كان الالتزام بتعويض 

  .3إصابة العمل يقع على عاتق رب العمل

  

لقد أصبحت المشكلات القانونية المتعلقة بتعويض ضحايا حوادث  :مخاطر المرور - 2

حيث . المرور عبر الطرقات، إحدى التحديات التي تواجه المجتمعات العصرية اليوم

أصبحت حوادث المرور من الأسباب الرئيسية للوفيات في وقتنا الحالي، وجندت لها العديد 

. 4ة للتقليل من حدة هذه الآفة الاجتماعيةمن الدول بما فيها الجزائر كل الوسائل اللازم

وخصوصا في ظل ارتفاع نسبة حوادث المرور بشكل مذهل ومخيف كنتيجة لتزايد عدد 

  .السيارات والمركبات

فكل شخص بإمكانه أن يطلع على صفحات الحوادث التي تنشرها الصحف والجرائد 

لقتلى والمصابين وأصحاب اليومية أو الأسبوعية ما يترتب عن هذه الحوادث من عشرات ا

العاهات، وتتكرر حوادث السيارات أمام أعيننا كل يوم وكل ساعة، إذ أنه كثيرا ما يذهب 

                                                 
  .61ص  ،المرجع السابق ،محمد محرز انظر في نفس المعنى أحمد -1

  .2007،  5ط، هقانون الضمان الاجتماعي، دار هوم ،راجع الأستاذ بلعروسي أحمد التيجاني والأستاذ وابل رشيد -2

  .60نفس المرجع، ص  ،انظر دفوس هند -3

  .344ص  ،2007 ، 2ط الالتزامات،  ،علي فيلالي -4
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بل يمتد إلى عائلته  أثر الحادث على الضحية فقط، ولا يقتصر ضحية لها أحد الأبرياء،

  .1وتتفاقم جسامته إذا كان المضرور هو رب العائلة ومصدر رزقها

ب الرئيسية التي جعلت هذه الآفة الاجتماعية تتفاقم بصورة مؤلمة عديدة ومن بين الأسبا

  :ومتشعبة يمكن ذكر بعضها على سبيل المثال

تطور وسائل النقل الحديثة وتنوعها منذ أن ظهرت المخترعات والآلات الميكانيكية  - 1

فبقدر ما وفر هذا التقدم الصناعي والتكنولوجي . وتدخلها في كل نواحي الحياة

نسان من وسائل الرفاهية والتطور، إلا أنه أصبح يشكل في نفس الوقت مصدر للإ

ر أعظم من أن يخرج وأي خط. 2خطر كبير على حياة الإنسان وسلامته الجسدية

ته لتدبير لقمة عيشه فتقضي عليه رعونة سائق وطيشه فيعود إلى بيته الإنسان من بي

  .3جثة هامدة بعد أن خرج سليما معافى

سائقين للسيارات الكانوا  مستعملي الطرقات، سواء ام قانون المرور من قبلعدم احتر - 2

 .أو الراجلين

ة أو ترميم في صيان) البلديات والولايات(محلية إغفال أو تهاون الدولة والجماعات ال - 3

أو توسيع الهياكل القاعدية للطرقات، مما يشكل خطرا على أمن المواطنين وزيادة 

 .عدد الحوادث

المكلفين بالرقابة في ممارسة مسؤوليتهم على أحسن وجه اتجاه الأشخاص تقصير  - 4

 .4لا سيما القصر والمصابين عقليا أو جسديا والمسنين. الخاضعين للرقابة

عن الأضرار الناجمة عن حوادث السيارات يخضع لأحكام المسؤولية  وكان التعويض

نون المدني والتي تنص على ما من القا 124المدنية عن الفعل الشخصي وفقا لنص المادة 

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في ": يلي

                                                 
1 - Voir en ce sens Ali Filali , Article précitée, p 103. 

2 - Voir dans le même sens Boualem Yaici , L’indemnisation des victimes des accidents de la 
circulation. Mémoire de Magister, 1979, p 1. 

ومصر، دار  التأمين ضد حوادث السيارات، دراسة مقارنة الأردن ،انظر في ذلك المحامي لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء -3

  .7، ص 2005 ،الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في  ،راجع أسباب تفاقم حوادث المرور الأستاذ أحمد طالب -4

  .225ص  ،1 ، ع 1991،م ق ،  1ج    الجزائر،
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وحتى تستحق الضحية التعويض عن الضرر الذي لحقها عليها إثبات ." حدوثه بالتعويض

  .1الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما

من القانون  138وص عليها في المادة أو المطالبة بمسؤولية حارس الشيء المنص

كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير  ": المدني والتي تنص

ويعفى من هذه المسؤولية . والرقابة، يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

ة، أو الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحي

ويتضح من نص هذه المادة أن الضحية ". عمل الغير، أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

  :للمطالبة بالتعويض عليها إثبات شرطان

وجود شيء في حراسة شخص، ويكون لهذا الحارس سلطة الاستعمال والتسيير  - 1

  .والرقابة

 .2أن يتسبب هذا الشيء في حدوث الضرر للضحية - 2

الشأن أن قواعد المسؤولية المدنية أصبحت عاجزة عن توفير الحماية  والملاحظ في هذا

حيث بقي العديد من هؤلاء الضحايا من دون تعويض بسبب . الكافية لضحايا حوادث المرور

إما صعوبة إثبات قيام المسؤولية أو إعسار المدين، وقد تكون الضحية في الكثير من الحالات 

السائق هو الضحية أو تكون الضحية هي الحارس  هي المتسبب في الحادث كأن يكون

  .3للسيارة

وعليه فإن نظام المسؤولية المدنية أصبح لا يتلاءم مع حجم القضايا التي تنصب على 

نظرا لكثافة حركة المرور . الطلبات بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

مما يجعل كل . غيرها من الأجهزةوتطور وسائل النقل الحديثة وتنوعها من حيث السرعة و

  .4إنسان معرضا إلى الخطر المترتب عنها في كل لحظة

                                                 
        ، 2 ع، 1992للمحكمة العليا،  م قالمصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور،  ،محمد بوزيدي  انظر -1

  .237ص 

ديسمبر  في الجزائر، مجلة الفكر القانوني،النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور  ،انظر عبد العزيز بوذراع -2

  . 89،  ص  2ع  ،1985

  .344، ص 2007 ، 2ط الالتزامات،  ،راجع علي فيلالي -3

، في القانون الجزائري، م ج ع ق إ س نظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور ،الغوتي بن ملحة -4

  .1002ص ، 4 ع، 1995
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ورين من هذا النوع من الحوادث التي ومما سبق يتضح جيدا ضرورة حماية المضر

الأخطار الاجتماعية التي لم تظهر بفي أن نصفها رتبط بتقدم وتطور المجتمع، ولا غرابة ت

انتهجت  1ياة والعلم في المجتمع ولخدمته، وعليه فإن بعض الدولإلا كنتيجة لتطور وتقدم الح

. منهجا آخر حيث لم يبق التعويض عن حوادث السيارات خاضعا لأحكام المسؤولية المدنية

وأصبحت حوادث . بل قامت بوضع تشريعات خاصة لتعويض ضحايا حوادث المرور

ي يتوجب إخراجها من نظام المرور في ظل هذه التشريعات من المخاطر الاجتماعية الت

  .المسؤولية وإخضاعها لنظام التعويض الخاص بحوادث المرور

فقد ظهر النظام الجديد الخاص بتعويض الأضرار الناجمة  يالجزائرالقانون وأما في 

 30الموافق  1394محرم عام  6المؤرخ في  15 - 74عن حوادث المرور بمقتضى الأمر 

امية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المتعلق بإلز. 1974يناير سنة 

 1408ذو الحجة عام  5المؤرخ في  31 - 88، والمعدل والمتمم بالقانون رقم 2المرور

وهذا التشريع يعتبر الحد الفاصل ما بين نظام المسؤولية على . 1988جويلية  19الموافق 

ظام التعويض الجديد قوامه فكرة حوادث السيارات الذي يقوم أساسا على فكرة الخطأ، ون

وهذا نظرا للخطر الذي يحدث بسبب حركة ) Le risque social( الأخطار الاجتماعية

  .3المرور التي يتزايد حجمها من حين إلى آخر

السالف الذكر، اعتبر  15 - 74بالملاحظة أن المشرع من خلال الأمر رقم  والجدير

التأمين من كل أفراد المجتمع، في حين أنه كان حادث المرور كخطر اجتماعي يقتضي 

معتبرا في النظام التقليدي للمسؤولية المدنية كمجرد خطر فردي لابد أن يتحمله الفرد أو 

                                                 
نظرا لتزايد عدد حوادث السيارات في فرنسا وما نجم عنها من كثرة الضحايا، طالب في فرنسا الأستاذ موريس بيكار  -1

)Maurice Picard ( خاص لحوادث المرور، لكن لم تحظ هذه الفكرة بأي اهتمام إلا بأهمية وضع قانون  1930منذ عام

حيث أنشئت لجنة من طرف وزير العدل كلفت بدراسة مشروع تعديل القانون الجاري، وشارك في أشغال  1964في سنة 

، "La sécurité routièreأمان الطريق "الذي نشر بعد ذلك مؤلفه ) André Tunc(هذه اللجنة الأستاذ أندري تونك 

المرجع السابق،  ،أكثر تفاصيل، انظر الأستاذ عبد العزيز بوذراع. والذي كان يحمل مشروع قانون حول حوادث المرور

  .230نفس المرجع، ص  ،كذلك الأستاذ أحمد طالب. 90ص 

  .15، ع 1974ديمقراطية الشعبية، للجمهورية الجزائرية ال ج رانظر  -2

  .1001المرجع السابق، ص  ،راجع الغوتي بن ملحة -3
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إلزامية التأمين  على 15 - 74من الأمر  1حيث تضمنت المادة . 1ذوي حقوقه دون غيرهم

هذا التأمين الإجباري هو والهدف الأساسي من . 2من المسؤولية عن حوادث السيارات

ضمان حق الضحية في التعويض، لأن شركة التأمين تكون مليئة الذمة المالية مقارنة بسائق 

وقد منح القانون للضحية الحق في الرجوع مباشرة على شركة التأمين بدعوى . السيارة

  .3التعويض

مر ويحتوى التشريع الخاص بتعويض ضحايا حوادث المرور والصادر بموجب الأ

الباب الأول يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات . المذكور سابقا على ثلاثة أبواب 74-15

والباب الثاني يتناول مسألة التعويض عن الأضرار الجسمانية والأضرار المادية المترتبة عن 

وقد أضيف إلى هذا . حوادث المرور، والباب الثالث ينظم الصندوق الخاص بالتعويضات

  .ع ملحق يتضمن المعايير لمنح التعويضات لضحايا حوادث المرور أو لذوي الحقوقالتشري

  

، والذي يكتسي 4لا يتجزأ من نظام التأمينات الاجتماعية اجزءيعد التقاعد  :التقاعد - 3

أهمية بالغة في برامج الدول لعلاقته المتينة بأوسع شريحة اجتماعية وهم العمال وذوي 

هذا الجانب جعل من كل الأنظمة القانونية تتعاطى مع موضوع حقوقهم، ونظرا لحساسية 

التقاعد باهتمام، بوضع تشريعات وأنظمة تتجاوب مع ما يتطلبه الوضع الاقتصادي 

  .5والاجتماعي

                                                 
، ص 2 ع، 1995م ق للمحكمة العليا، تعويض ضحايا حوادث المرور أمام القاضي الجزائي،  ،انظر حفيظ عاشور -1

28.  

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور  15- 74من الأمر رقم  1تنص المادة  -2

ة ملزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل كل مالك مركب": على ما يلي

إطلاقها للسير، ومعنى كلمة مركبة في هذا النص، كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها 

  ...".وحمولتها

 ،ؤولية عن حوادث السيارات، دار النهضة العربيةالتأمين من المس ،راجع في نفس المعنى فايز أحمد عبد الرحمن -3

  .4، ص 2006 ،مصر

وهو مؤسسة عمومية . 1985أوت  20المؤرخ في  85 - 223أنشأ الصندوق الوطني للتقاعد بموجب المرسوم رقم  -4

  .ت ذوي الحقوقذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومن مهامه الأساسية تسيير المعاشات ومنح التقاعد وكذا معاشا

         ، 2011نظام التقاعد في الجزائر، مجلة دراسات قانونية، ماي  خليفي، عبد الرحمن راجع في هذا الصدد الأستاذ -5

  .131ص ، 11 ع
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هي حالة يفقد فيها الشخص شيئا فشيئا قدراته و 1هو بلوغ العامل سنا معيناد والتقاع

مواصلة العمل بالقوة نفسها التي كان عليها قبل  الجسمانية والذهنية ويصبح غير قادر على

م بلغ هذا السن لعمله ومن ث ، وهو ما يؤدي إلى فقدان الشخص الذي2بلوغه هذا السن

ولهذا السبب تم إقرار التأمين ضد خطر الشيخوخة ضمن . 3تعرضه لخطر البطالة الدائم

لحق في الراحة مقابل العمل الشعور بالعدالة الاجتماعية التي تفرض الاعتراف لكل عامل با

التضامن الاجتماعي تجعل ضمان الشيخوخة واجبا  وفكرة. 4الذي بذله فترة طويلة من حياته

  .5المجتمع نحو أبنائه الذين أعطوه في حياتهم المنتجة ما بوسعهم العطاء على

والشيخوخة من المخاطر الاجتماعية التي ترتبط بجسم الإنسان بسبب التغيرات 

كما أن بعض المهن قد تكون مجهدة ومتعبة . وجية التي تحدث له على مر الأعوامالفزيول

للعاملين، مما يؤدي إلى تقاعد هؤلاء العاملين في سن مبكرة، وبالتالي تبدو حاجة هؤلاء إلى 

  .بديل عن الأجر الذي يفقدونه إذا ما تقاعدوا

التقاعد بسبب الشيخوخة يحال فيه العامل على وفيما يخص تحديد السن القانوني الذي 

ففي الدول التي تكون فيها نسبة  ويتأثر هذا التحديد بعدة عوامل .فيختلف من دولة إلى أخرى

 أجل الشباب عالية كالجزائر مثلا يحرص المشرع على تخفيض سن الشيخوخة وذلك من

للرجال ) 60(تأمين فرص عمل للشباب، فتقوم هذه الدول بتحديد سن التقاعد بستين عاما 

                                                 
والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي  1983جويلية  2المؤرخ في  12 - 83من القانون  6تحدد المادة  -1

 13 - 97والأمر رقم . 1996جويلية  6المؤرخ في  18 - 96، والأمر رقم 1994أفريل  11المؤرخ في  05 - 94رقم 

  :شروط الحق في المعاش. 1999مارس  22المؤرخ في  03 - 99والقانون رقم  ،1997ماي  31المؤرخ في 

ابتداءا من . التقاعد بطلب منهامن العمل على الأقل، غير أنه يمكن إحالة العاملة على ) 60(بلوغ سن ستين سنة  -1

  .سنة كاملة) 55(الخامسة والخمسين 

 .على الأقل في العمل) 15(قضاء خمسة عشر سنة  -2

للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي يساوي على الأقل نصف المدة ) ة(يتعين على العامل  -3

  .المشار إليها، أعلاه ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي

  .38نفس المرجع، ص  ،راجع كمال رمضان جمال -2

  .88المرجع السابق، ص  ،انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب ووليد حامد العبادي -3

  .وما بعدها 185، ص 1990،  1ط التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، لبنان،  ،عامر سليمان عبد الملك -4

  .167و 166المرجع السابق، ص  ،راجع القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -5



 100

لأن المرأة أقل تحملا . 1للنساء مثل ما قام به المشرع الجزائري) 55(وخمسة وخمسين عاما 

  .من الرجل لأعباء العمل الجسمانية

قدمين في السن، كالدول أما في الدول التي تقل فيها نسبة الشباب وتزداد فيها نسبة المت

الأوربية مثلا أو ما يسميه البعض بالقارة العجوز، فإنها تحرص على رفع سن الشيخوخة في 

بالنسبة ) 65(بالنسبة للرجال وخمسة وستين عاما ) 70(بعض الدول إلى سبعين عاما 

  .2للنساء

خطيرة كما أن مهنة العامل قد تؤثر في تحديد هذا السن، وخاصة بالنسبة للمهن ال

والأعمال الصعبة أو تلك التي تتطلب قدرات فزيولوجية خاصة، فتكون سن المعاش مبكرة 

ففي العديد من البلدان الأوربية توجد نظم خاصة لعمال المناجم . نسبيا مقارنة بالمهن الأخرى

والأمر نفسه . عاما 65عاما بدلا من  55عاما أو  60عاما بدلا من  50تحدد سن المعاش 

ة لعمال البحر والسكك الحديدية، حيث توجد نظم خاصة بهم في معظم دول أوربا بالنسب

الشرقية ودول أمريكا اللاتينية، وغالبا ما يتم تقسيم المهن في هذه البلدان إلى مجموعات 

ويتم تخفيض سن المعاش كلما كانت المهنة ذات . ثلاثة وفقا لصعوبتها وأخطارها الصحية

  .3املآثار صحية ضارة على الع

فزيادة العرض على الطلب يؤثر . وهناك عوامل اقتصادية تؤثر في تحديد سن التقاعد

بلا شك في تحديد هذه السن، إذ سيكون من الصعب على المسنين الحصول على عمل، وإذا 

حصل بعضهم عليه فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل فرص العمل أمام الأجيال الشابة، ولذلك يكون 

  .هذه الظروف تخفيض سن التقاعد كوسيلة لمواجهة خطر البطالةمن الأفضل في مثل 

  :فيالتي يقوم عليها ضمان خطر الشيخوخة تتمثل والمبادئ 

إن معاش التقاعد الذي يدفع لمستحقي الضمان ضد الشيخوخة يعتبر نوعا من العرفان  - 1

هذا  بالجميل للخدمات التي أداها المضمون للمجتمع أثناء حياته المنتجة، فإذا وصل

الشخص إلى سن معينة أصبح من حقه على المجتمع أن يمنحه الراحة، وأن يؤمن له 

  .في شيخوخته حدا أدنى من مستوى المعيشة اللازم له وسبل العيش في مستوى لائق

                                                 
  .المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم سالف الذكر 02/07/1983المؤرخ في  12 - 83انظر القانون  -1

  .189المرجع السابق، ص  ،راجع أحمد عبد الكريم أبو شنب ومحمد وليد حامد العبادي -2

  .41ماعي، ص الموجز في شرح قوانين التأمين الاجت ،انظر رمضان أبو السعود -3
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من وصل إلى سن الشيخوخة اعتبر في حالة عجز، وهذا العجز الجسماني يعتبر من  - 2

نظام لتعويضهم في حالة التقاعد ليتفرغوا مخاطر الزمن، ويجب أن يكون هنالك 

  .1للراحة التي فرضها عامل الزمن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفرع الثاني

  :مؤقتةية الالأخطار الاجتماع
  

فالأخطار الاجتماعية العرضية أو المؤقتة لا تحدث بشكل دائم  2كما أشرنا إليه سابقا

ومن أهم الأسباب . أو بعبارة أخرى فهي لا تقع كل يوم أو كل ساعة. ومستمر أو منتظم

  :التي تؤدي إلى حدوث الأخطار الاجتماعية المؤقتة هناك سببان رئيسيان

ما يترتب عنها من قد يكون سبب وقوع هذه الأخطار الاجتماعية أزمات سياسية و - 1

مخاطر المظاهرات والتجمعات وأعمال العنف والتخريب في الممتلكات، مما يؤدي 

أو بسبب أزمات اقتصادية مما ينجم . في النهاية إلى تهديد الأمن والسلم داخل المجتمع

                                                 
، شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دار الثقافة، 11 جشرح قانون الموجبات والعقود،  ،راجع زهدي يكن -1

  .39الموجز في شرح قوانين التأمين الاجتماعي، ص  ،انظر كذلك رمضان أبو السعود. 53و 52بيروت، لبنان، ص 

  .بعدها من هذه الرسالة وما 86ص  ،الأخطار الاجتماعية أنواعن انظر ما جاء في المطلب الثاني تحت عنوا -2
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عنه البطالة وتدني مستوى المعيشة وارتفاع أسعار الموارد الأساسية مما يهدد الأمن 

  .والاقتصادي للفردالاجتماعي 

والسبب الثاني الذي يؤدي إلى حدوث الأخطار الاجتماعية العرضية هو الكوارث  - 2

الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والأعاصير مما يدفع بالدولة إلى وضع تشريعات 

أساسا على مبدأ التضامن ضحايا الكوارث الطبيعية تقوم خاصة من أجل تعويض 

 .ؤلاء الضحايا من دون تعويضالاجتماعي حتى لا تترك ه

وهذا عكس الأخطار الاجتماعية الدائمة سالفة الذكر فهي تهدد الفرد بشكل دائم وتحدث 

فحوادث المرور كل يوم وتقريبا كل ساعة أو دقيقة يترتب عنها . في كل يوم وفي كل وقت

سلامته العديد من الضحايا والجرحى والوفيات والعاهات الجسدية التي تهدد الفرد في 

ك نتيجة الاحتكاك الدائم بالنسبة لحوادث العمل والأمراض المهنية وذلونفس الشيء . الجسدية

  .الآلات الميكانيكيةللعامل ب

  

  

  

  

تتميز المجتمعات الحديثة بكثرة  :مخاطر المظاهرات والتجمعات وأعمال العنف -1

والتي تهدف إلى المطالبة بتحسين  3والسياسية 2والاحتجاجات النقابية 1المطالب الاجتماعية

يشي لكل الوضع الاجتماعي والاقتصادي عن طريق رفع الأجور لتحسين المستوى المع

والمطالبة بمناصب  المواد الأساسية واسعة الاستهلاك،مواطن بما يتماشى مع ارتفاع أسعار 

ى الأمن والسكن إلى غيرها من المطالب المشروعة والتي من شأنها الحفاظ عل 4العمل

  .والاستقرار الاجتماعي

                                                 
الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق ": على ما يلي 1996من دستور الجزائر لسنة  33تنص المادة  -1

  ".الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون

  ".الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين": كما يلي 1996دستور لسنة المن  56تنص المادة  -2

  ".حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون": من الدستور سالف الذكر 42كما تنص المادة  -3

  ".لكل المواطنين الحق في العمل": من الدستور على ما يلي 55تنص المادة  -4
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وغالبا ما يتم التعبير عن هذه المطالب الاجتماعية من خلال المظاهرات أو المسيرات 

أو التجمعات الشعبية، وغيرها من المظاهرات التي تسمح بتجمع الجمهور في الأماكن 

سائر إلى خ العمومية وكثيرا ما يترتب عن هذه المظاهرات أعمال الشغب والعنف وتؤدي

قبل البلدية وفق من نت مثل هذه الأضرار تعوض اوقد ك. 1وأضرار في الأرواح والممتلكات

ة وإلا بقيت الضحية أحكام المسؤولية المدنية ومن ثمة لابد من تحقق شروط قيام المسؤولي

  .2كما تحرم من التعويض في حالة مشاركتها في أعمال العنف من دون تعويض،

دث عدة حوا 2001إلى سنة  1980الفترة الممتدة من أفريل كما عاشت الجزائر في 

أفريل  30ة في الأرواح والممتلكات، من بينها أحداث ميأليمة ومأساوية خلفت خسائر جس

بولاية تيارت،  1982سبتمبر  1في إقليم ولايتي تيزي وزو وبجاية، وكذلك أحداث  1980

وأحداث نوفمبر . بولاية قسنطينة 1986في الجزائر، وأحداث نوفمبر  1985وأحداث أفريل 

 11بولاية سكيكدة، وأحداث  1986نوفمبر سنة  14سطيف، وأحداث بولاية  1986سنة 

  .3بر كافة التراب الوطنيع 1988أكتوبر  5، وأخيرا أحداث بولاية الجلفة 1988يوليو 

فريل ت منذ شهر أكما شهدت منطقة القبائل العديد من المظاهرات والأحداث التي انطلق

ي راح ضحيتها عدة مواطنين وتخريب عدة ممتلكات وهو ما اصطلح والت 2001من سنة 

وما نتج عنها من أضرار معتبرة حاولت الدولة معالجتها من  ".أحداث العروش"عليه اسم 

من أجل استبعاد القواعد  1مع وضع تشريعات خاصة 4خلال اعتبارها أخطارا اجتماعية

                                                 
مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن  1983يناير  7القانون الصادر قي أقر المشرع الفرنسي من خلال  -1

الدولة ": من هذا القانون 92الجرائم والمخالفات المرتكبة بالقوة من خلال التجمهر والتجمعات، حيث جاء في نص المادة 

قوة أو العنف بواسطة تجمعات أو مسؤولة مدنيا عن الأضرار والخسائر المترتبة عن الجنايات والجنح المرتكبة بال

تعويض  ،انظر العميد طارق فتح االله خضر ".تجمهرات مسلحة أو غير مسلحة سواء كانت ضد الأشخاص أو الأموال

، مجلة مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن، يناير 2ج ضحايا الجريمة في ضوء الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة، 

  .308ص  ،27 ع، 2005

  .345ص ،  2007 طالالتزامات،  ،انظر في هذا الصدد علي فيلالي -2

يتضمن العفو  1990غشت سنة  15الموافق لـ  1411محرم عام  24المؤرخ في  19 -  90انظر القانون رقم  -3

  .1128ص  ،35 ، ع1990 ج ر ،   الشامل، 

 ماجستير، الجزائر، حوادث العمل بين نظرية الأخطار الاجتماعية وقواعد المسؤولية، مذكرة ،انظر طحطاح علال -4

  .38، ص 2005

- Voir aussi Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p 160. 
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والتي من شأنها أن تترك المضرورين من تلك الحوادث من دون  العامة للمسؤولية المدنية

  .تعويض

الأخيرة من القرن الماضي أو ما  دون أن ننسى ما تعرضت له الجزائر خلال العشرية

، والتي كادت أن تعصف بوجود كيان المجتمع "العشرية السوداء"طلق عليه تسمية أ

، حيث أفرزت ظاهرة الإرهاب عقب 2الجزائري وأركان دولته والقضاء على مكاسب شعبها

على الأرواح  فسادا وتخريبا وتقتيلا واعتداء 1991توقيف المسار الانتخابي سنة 

 والممتلكات، تكبد على إثرها الشعب الجزائري خسائر جسيمة في الأرواح أسفرت عن مقتل

مفقود وعشرات الآلاف من المتشردين واليتامى  7000ألف شخص وأزيد من  200

وتخريب الآلاف  4، وأكثر من عشرين مليار دولار أمريكي من الخسائر المادية3راملوالأ

  .من المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية العامة والخاصة

مما تطلب تضامنا اجتماعيا بين كل أفراد المجتمع الجزائري لمواجهة كل ما خلفته 

ت، ومن غير المعقول أن لا يتضامن الأزمة السياسية من أضرار في الأرواح والممتلكا

هؤلاء الضحايا، مما دفع المشرع إلى وضع تشريعات خاصة اعتبرت هذه المجتمع مع 

  .5الحوادث أخطارا اجتماعية ملقية عبء تعويضها على عاتق الدولة

                                                 
 

الذي يحدد  2002أفريل  07الموافق لـ  1423محرم عام  26المؤرخ في  125-02راجع المرسوم الرئاسي رقم  -1

، المعدل بالمرسوم 25، العدد  2002ج ر،حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، 

 03، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 2002ديسمبر  31الموافق لـ  1423شوال عام  27المؤرخ في  478-02الرئاسي رقم 

بموجب أحكام  302 - 112المحدد لكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  2003أكتوبر  1المؤرخ في  319 -

عنوانه صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت  2003من قانون المالية لسنة  120المادة 

  .كمال الهوية الوطنيةالحركة من أجل است

  .346، ص 2007 ، 2لمستحق للتعويض، ط العمل ا ،انظر في نفس المعنى علي فيلالي -2

السلم المدني في الجزائر عبر آلية المصالحة الوطنية، مجلة  ، أشارت إلى هذه الإحصائييات الأستاذة آمال فاضل -3

  .20، ص 6 ع ،2009دراسات استراتيجية، الجزائر، جانفي 

  .7ص  ،، عدد خاص2005راجع مجلة النائب،  -4

والمتعلق بمنح تعويضات وبتطبيق التدابير  1997فبراير  12المؤرخ في  49 -  97انظر المرسوم التنفيذي رقم  -5

المتخذة لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث 

 - 99وكذلك المرسوم التنفيذي رقم . 4ص ، 10 ع ،1997ج ر، . ي إطار مكافحة الإرهاب ولصالح ذوي حقوقهموقعت ف

والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسمانية أو  1999فبراير  13المؤرخ في  47
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وبعد ما استخدمت الجزائر كافة الوسائل في مكافحة ظاهرة الإرهاب القانونية والأمنية 

فقد  2004إلى سنة  1994والوسائل السياسية من سنة  1994إلى سنة  1992من سنة 

، بعدما 2004منذ سنة  اعتمدت الدولة الجزائرية سياسة المصالحة الوطنية الشاملة والدائمة

، هذا المشروع الذي صوت 2004أفريل  8تضمنها مشروع رئيس الجمهورية في انتخابات 

من خلال الاستفتاء المتعلق بالمصالحة الوطنية يوم لصالحه الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة 

فسياسة المصالحة الوطنية هي وسيلة الحل الشامل والنهائي . 2005سبتمبر سنة  29الخميس 

  .1للأزمة اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا

تعتبر الكوارث الطبيعية من الأخطار الاجتماعية الأكثر  :مخاطر الكوارث الطبيعية - 2

حيث الأضرار الجسدية والمادية التي تهدد الفرد في المجتمع، ويعد الحق في  جسامة من

حيث تلتزم . 2من الحقوق الأساسية المكرسة دستورياالحياة وسلامة الممتلكات داخل الدولة 

لأنها قبضت أقساط التأمين  ين والممتلكات مثلها مثل أي مؤمن،الدولة بضمان أمن المواطن

  .3من الأفراد في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة

ويستند الأساس القانوني لتكفل الدولة بضحايا الكوارث الطبيعية إلى مبدأ التضامن 

 1989الاجتماعي، وقد قام المشرع الدستوري بتكريس هذا المبدأ من خلال ديباجة دستور 

فالشعب المتحصن بقيمه الروحية ": والتي جاء فيها 1996وكذلك دستور الجزائر لسنة 

والمحافظ على تقاليده في التضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة . الراسخة

  ".الفعالة في التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في عالم اليوم والغد

                                                 
 

 ج ر،. طار مكافحة الإرهاب ولصالح ذوي حقوقهمالمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إ

  .5ص  ،09 ، ع1999

لمزيد من التفاصيل حول المصالحة الوطنية كآلية لاستعادة الأمن والسلم والاستقرار في المجتمع الجزائري، انظر السيد  -1

كذلك السيد بلقاسم بن . وما يليها 72، ص 8 ع ،2005المصالحة الوطنية، مجلة الفكر البرلماني، مارس  ،صديق شهاب

 ،عبد الرحمن لحرشو. 80ص  ،11 ع، 2006المصالحة الوطنية واقع وحتمية، مجلة الفكر البرلماني، جانفي  ،عميروش

 ع، 2007ديسمبر  31معالجة الأزمة الجزائرية في ظل الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مجلة الحقوق الكويتية، 

  .499ص  ،4

الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل : "على ما يلي 1996دستور لسنة المن  24تنص المادة  -2

  ".بحماية كل مواطن في الخارج

، ص 2000، ، د م ج )دراسة مقارنة(القانون الإداري، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في  ،انظر مسعود شيهوب -3

198.  
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ي إطار المبادئ وغالبا ما تسعى الدول إلى تكريس وتدعيم سياسة التضامن الاجتماعي ف

، من خلال إقرار مبادئ معينة كالمساواة والتضامن بين كافة المواطنين 1العامة لدساتيرها

 1الفقرة  64كما فعل المشرع في نص المادة . 2أمام التكاليف الناجمة عن الكوارث العمومية

ى كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة، ويجب عل": والتي تنص 1996من دستور  2و

  ".كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية

الزلزال الذي شهدته . ولقد تعرضت الجزائر للعديد من الكوارث الطبيعية نذكر منها

على الساعة الواحدة  1980أكتوبر  10، في تاريخ )ولاية الأصنام سابقا(ولاية الشلف 

على سلم  7.3رضية عنيفة بلغ مقدارها حيث تعرضت لهزة أ. وخمس وعشرون دقيقة

بالمئة مخلفا وراءه خسائر  70ريشتر، حيث كان الزلزال جد عنيف دمر المدينة بنسبة 

شخص،  348وفقدان  8369قتيل وجرح  2633من بينهم . ضحية 10000بشرية بلغت 

  .ملايين شخص 6وشرد الزلزال أكثر من 

المشرع بوضع أو سن العديد من ومن أجل مواجهة آثار الكارثة الطبيعية قام 

وتعويض الضحايا، وذلك من أجل محو آثار هذه الكارثة . 3التشريعات والقوانين الخاصة

  .تقوم أساسا على مبدأ التضامن الاجتماعي في مواجهة الكوارث الطبيعية

                                                 
1 - Voir par exemple Caroline La Croix : « La consécration du principe de solidarité 
nationale face aux calamités publiques comme principe à valeur constitutionnelle permet 
au législateur de mettre en œuvre celui-ci au bénéfice de victimes lors d’événements 
catastrophiques ». La réparation des dommages en cas de catastrophes. L.G.D.J., 2008, p 119. 
2- « L’alinéa 12 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dispose que : « La nation 
proclame la solidarité et l’égalité de tous les français devant les charges qui résultent des 
calamités nationales, la solidarité nationale est aujourd’hui le moteur du développement 
d’outils spécifiques ou de techniques d’indemnisation collectives… ». Caroline La Croix ,  
op. cit, p 117. 

  .260ص  ، المدنيةالتأمين والمسؤولية  ،انظر كذلك في نفس المعنى سعيد مقدم -

 13المؤرخ في  02 - 80من بين القوانين التي وضعها المشرع لمواجهة الآثار المدمرة لزلزال الشلف، الأمر رقم  -3

 03 - 80المتضمن الإجراءات الخاصة التي تطبق إثر الزلزال الذي حدث في منطقة الأصنام، والأمر رقم  1980أكتوبر 

 - 80المتضمن قمع المخالفات المرتكبة التي لها علاقة بنكبة منطقة الأصنام، والمرسوم رقم  1980أكتوبر  13المؤرخ في 

المتضمن  254 - 80بنفس التاريخ المتضمن التنظيم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة، والمرسوم رقم  252

  .ا منكوبةإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الإجراءات المتخذة لصالح المناطق المعلن عنه
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وعند الساعة السابعة وأربع  2003ماي  21كما شهدت ولاية بومرداس بتاريخ 

قتيلا  2278على سلم ريشتر وترتب عنه  6.8زالا رهيبا بلغت شدته وأربعين دقيقة زل

  .وتحطم شبه كلي لبعض المناطق

وما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن تدخل الدولة للتكفل بضحايا الكوارث الطبيعية 

من خلال مبدأ التضامن الاجتماعي لم يتوقف على المستوى الداخلي فقط، بل قد يتم اللجوء 

وخاصة إذا لم تتمكن الدولة بمفردها من السيطرة على الآثار  ،1مبدأ التضامن الدوليإلى 

المدمرة والمأساوية لهذه الكوارث الطبيعية، وبالتالي تصبح المساعدات الدولية أمرا 

  .ضروريا وحتميا

، وما 2001نوفمبر  10وأخيرا نشير إلى فيضانات باب الواد بولاية الجزائر بتاريخ 

مفقودا، بالإضافة إلى الخسائر المادية  115قتيلا و 710من خسائر بشرية حوالي  نجم عنها

  .والمتمثلة في تحطم شبه كلي للبنايات خاصة القديمة منها

أما عن كيفية تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية فإن نظام تعويض هؤلاء الضحايا 

ص لتعويض ضحايا فهناك من الدول تقوم بوضع تشريع خا. يختلف من دولة إلى أخرى

الكوارث الطبيعية، وأحيانا يعتمد هذا النظام بدرجة كبيرة على العلاقات التعاقدية بين 

  .المؤمنين والمؤمن لهم، وهذا هو الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأستراليا

وأحيانا أخرى فإن الدولة هي التي تقوم بالتعويض بواسطة مؤسسة عامة وهذا هو 

حيث تتدخل الدولة والمؤمنين في لوضع في إسبانيا وهولندا، وأخيرا يوجد نظام مختلط ا

تعويض أضرار الكوارث الطبيعية، وهذا هو الوضع في اليابان لتعويض أضرار الزلازل 

  .2وبلجيكا وألمانيا

وقد اختار المشرع أن يكون التعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية بواسطة نظام 

غشت سنة  26المؤرخ في  12-03زامي، وصدر لهذا الغرض القانون رقم التأمين الإل

، والملاحظ عن 3والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا 2003

                                                 
  .10، ص 2006 ،مسؤولية الدولة في الكوارث الطبيعية، مذكرة ماجستير، الجزائر ،نعيمة زغلامي  انظر -1

أحكام تأمين الكوارث الطبيعية في القانون الإداري، مجلة الحقوق للبحوث القانونية  ،انظر محمد محمد عبد اللطيف -2

  .126ص ، 2 ع، 2004والاقتصادية، جامعة الاسكندرية، مصر، 

يتعلق بإلزامية التأمين  2003غشت سنة  26الموافق  1424مؤرخ في جمادى الثانية عام  12 - 03راجع الأمر رقم  -3

  .22ص ، 52، ع 2003 ج ر،على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا، 
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التشريع أن المشرع لم يضع تعريفا عاما للكوارث الطبيعية، بل قام بذكر بعض الكوارث  هذا

زال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى، مع الطبيعية على سبيل المثال كالزل

  .1إعطاء صفات الكارثة الطبيعية على أنها حادث طبيعي وذو شدة غير عادية

التوقف غير الإداري عن العمل نتيجة لعدم ": يمكن تعريف البطالة على أنها :البطالة - 3

العمل والراغب فيه ويعتبر عاطلا عن العمل ذلك الشخص القادر على . 2"الحصول عليه

والباحث عن فرصة عمل مناسبة تتفق مع قدراته وتدر عليه الأجر المناسب ولكنه لا يعثر 

  .عليها

والتوقف عن العمل لا يرجع إلى عدم قدرة العامل على العمل بسبب مرضه أو عجزه، 

ادية كما في حالة الأزمات الاقتص .3وإنما يرجع إلى الظروف الاقتصادية المحيطة بالعامل

التي تصيب النظام الاقتصادي ككل أو إحدى القطاعات، أو المشاكل التي يواجهها أحد 

الضائقة الاقتصادية التي تمر بها بعض المشروعات فتدفعها للاستغناء  المصانع بالذات، أو

  .4عن بعض العمال كمحاولة لتخفيض نفقات الإنتاج

قد تكون راجعة إلى عدم المرونة  كما قد ترجع مشكلة البطالة إلى أسباب أخرى عديدة

التي يجب أن تتوافر للأيدي العاملة، كأن تكون القوة العاملة غير مؤهلة لشغل فرص العمل 

                                                 
الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة آثار ": سالف الذكر على ما يلي 12 - 03من الأمر رقم  1الفقرة  2تنص المادة  -1

الأولى أعلاه هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو 

 ،ولمزيد من التفاصيل حول مميزات الكارثة الطبيعية، راجع نعيمة زغلامي  ".الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى

  .18إلى غاية ص  12السابق، ص المرجع 

  .307، ص 1990 ، 1ط نظام التأمينات الاجتماعية، دار المعارف الإسكندرية، مصر،  ،سمير عبد الستار تناغو -2

شرح التأمينات الاجتماعية، النظام الأساسي والنظم المكملة، جامعة  ،انظر على سبيل المثال محمد حسن قاسم -3

مبادئ قانون التأمين  ،وكذلك مصطفى أحمد أبو عمرو. 371ص  ،2010الجامعية، مصر،  الإسكندرية، دار المطبوعات

التأمينات الاجتماعية في الدول العربية، نفس المرجع،  ،وعامر سلمان عبد الملك. 409الاجتماعي، المرجع السابق، ص 

  .وما يليها 389ص 

. 36ني للتأمينات الاجتماعية، المرجع السابق، ص المبادئ العامة في النظام القانو ،راجع كامل رمضان جمال -4

 ،وأحمد حسن البرعي. 164الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، نفس المرجع، ص  ،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان

قانون  ،وزهدي يكن. 30المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، المرجع السابق، ص 

  .68، نفس المرجع، ص 11ج موجبات والعقود، ال
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أو وجود هذه الفرص بعيدا عن المكان الذي توجد فيه هذه القوى العاملة . الموجودة

  .1ل الإنتاج الحديثةالمتعطلة، أو عدم قدرة العمال على استيعاب التطور التكنولوجي في وسائ

ولا شك في أن البطالة بالمعنى السابق تمثل خطرا اجتماعيا بالنسبة للفرد والمجتمع 

ككل، فالبطالة بالنسبة للعامل تعني حرمانه من دخله وانخفاض مستوى معيشته هو وأسرته، 

ته وإذا كان خطر البطالة يصيب العامل وهو قادر على العمل، فإن ذلك يمثل مساسا بكرام

  .نفسية جسيمةويسبب له آلاما 

وبالنسبة للجماعة فإن البطالة لها آثارها السيئة من الناحية الاقتصادية، حيث أنها تؤدي 

إلى إهدار الثروة البشرية من خلال استبعاد جزء من الأيدي العاملة القادرة على عملية 

كان يمكن أن يكون عليه إذا وبذلك فإن الإنتاج الوطني يقل بحسب نسبة البطالة عما . الإنتاج

  .2تمكنت الأمة من استخدام كل الأيدي العاملة القادرة على العمل

كما أن ارتفاع نسبة البطالة في أي مجتمع كان، يؤدي إلى انتشار البؤس في صفوف 

الطبقة العاملة مما يؤدي إلى انخفاض أجور العمال، على أساس أن العرض في اليد العاملة 

العاطل عن العمل أو  نعكس سلبا على نفسية العامل سواءمما ي. الطلب عليهايكون أكثر من 

. نشطة الطفيلية والإجراميةالذي يعمل بأجر منخفض، مما يؤدي في النتيجة إلى انتشار الأ

اضطرابات سياسية تهدف إلى تغيير نظام الحكم خاصة ذا كله قد يترتب عنه في النهاية وه

  .3ا نسبة البطالةفي البلدان التي ترتفع فيه

وتمتد الآثار الضارة لخطر البطالة إلى نظام التأمينات الاجتماعية ذاته، حيث يترتب 

على انتشار البطالة أن يفقد المؤمن عليهم أجرهم، وبالتالي يؤدي إلى أن تفقد التأمينات 

عليه ذلك أن أغلب النظم تقرر إعفاء المؤمن . الاجتماعية مصدرا هاما من مصادر تمويلها

المستفيد من تأمين البطالة من أداء الاشتراك، وقد ينعكس هذا الأثر على أنواع أخرى من 

                                                 
  .37نفس المرجع، ص  ،كمال رمضان جمالو. 409المرجع السابق، ص  ،انظر مصطفى أحمد أبو عمرو -1

انظر كذلك في نفس . 372شرح التأمينات الاجتماعية النظام الأساسي والنظم المكملة، ص  ،راجع محمد حسن قاسم -2

  .164نفس المرجع، ص  ،المعنى القاضي حسين عبد اللطيف حمدان

المخاطر المشمولة بالضمان الاجتماعي في الأردن، نفس  ،انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب ووليد حامد العبادي -3

  .180المرجع، ص 
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كتأمين المرض والعجز، بحيث أنها تمس فعالية هذه التأمينات إذا كانت البطالة عامة . التأمين

  .1واستمرت لمدة طويلة من الزمن

النسبة للجماعة، فقد اهتمت بالنسبة للفرد أو ب لخطيرة للبطالة سواءونظرا للآثار ا

التشريعات الاجتماعية المعاصرة بتأمين العمال ضد هذا الخطر، وأصبحت الدولة الحديثة 

اعتبار  تمنح العاطل عن العمل تعويضا في حالة وقوعه في خطر البطالة، وذلك عن طريق

يلقي  3يا، خاصة بعد أن أصبح العمل حقا دستور2البطالة خطرا اجتماعيا يؤمن العامل ضده

على عاتق الدولة التزاما بضمان دخل بديل للعامل في حالة البطالة، فهذه الحالة لا تعد وأن 

  .4ة العامل فيهاجتماعية للدولة، والتي لا دخل لإرادتكون نتيجة للسياسة الاقتصادية والا

عتبر في حد ذاته علاجا حاسما لمشكلة د خطر البطالة لا يض والواقع أن التأمين

الة، وإنما هو وسيلة لتخفيف آثارها ولو مؤقتا على العاطل عن العمل وأسرته، إذا هو البط

ن العلاج يكمن في تدعيم العمال وخلق فرص العمل التي لأ. 5حل مؤقت وليس علاجا جذريا

بين مشكلة  اوثيق اتكفل للمواطنين سبيل العيش الكريم، ومن هنا يمكن القول بأن هناك ارتباط

  .6خطيط الاقتصادي والاجتماعيالبطالة والت

إلا أن خطر البطالة لا زال قائما والتأمين منه لا زال واجبا خاصة بعد انتشار موجة 

التضخم وزيادة الأسعار عالميا وبصفة خاصة في الدول النامية، وتعرض هذه البلدان 

                                                 
  .373و 372ص  شرح التأمينات الاجتماعية، ،راجع محمد حسن قاسم -1

المؤرخ في  09 - 94ونشير هنا إلى المرسوم التشريعي رقم . 1994أخذت الجزائر بنظام التأمين عن البطالة في سنة  -2

والمرسوم التشريعي المتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء اللذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،  1994ماي  26

يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء اللذين قد يفقدون عملهم بصفة لا  1994ماي  26المؤرخ في  11 - 94رقم 

والمتضمن القانون الأساسي  1994جوان  06المؤرخ في  188 - 94إرادية لأسباب اقتصادية، والمرسوم التنفيذي رقم 

يحدد  1994يوليو  06المؤرخ في  189 - 94والمرسوم التنفيذي رقم ). CNAC(لة للصندوق الوطني للتأمين عن البطا

 1927مدة التكفل بتعويض التأمين عن البطالة وكيفيات حساب ذلك، كما أخذت ألمانيا بنظام التأمين عن البطالة في سنة 

  .1952وفي مصر سنة  1955وفرنسا في سنة 

لكل مواطن الحق في العمل، يضمن القانون في أثناء العمل الحق ": 1996من دستور الجزائر لسنة  55تنص المادة  -3

  ".في الحماية والأمن والنظافة، الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته

المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، المرجع السابق، ص  ،انظر أحمد حسن البرعي -4

31.  

  .410نفس المرجع، ص  ،راجع مصطفى أحمد أبو عمرو -5

  .373شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،راجع محمد حسن قاسم -6
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البطالة أنواع و. لأزمات اقتصادية نتيجة تأثرها بما يسود العالم من أزمات اقتصادية وسياسية

  :تتمثل في 1مختلفة

قد تكون بطالة هيكلية أي راجعة إلى تغيير حدث في الهيكل الاقتصادي للمجتمع، مما  - 1

  .يترتب عليه أفول بعض النشاطات الاقتصادية

وإما أن تكون بطالة احتكاكية راجعة لا إلى عدم وجود طلب على اليد العاملة، ولكن  - 2

غير المكان الذي يوجد فيه العامل الذي يبحث عن لوجود هذا الطلب في مكان آخر 

 .العمل، أو لاحتياج العمل إلى كفاءة خاصة لا تتوافر في هذا العامل

وإما أن تكون بطالة مدارية وهي التي تحدث نتيجة الأزمات الاقتصادية، وهذه لاشك  - 3

 .أخطر أنواع البطالة

المشروع الاقتصادي أزمة عندما يعاني وهناك البطالة الجزئية وهي التي تحدث  - 4

شديدة ولكنه لا يتخلص من العاملين لديه، بل يعمد إلى تخفيض ساعات العمل أو 

 .تخفيض الأجور بشكل واضح

وهناك أيضا البطالة الموسمية وهي التي تمس العاملين في بعض القطاعات التي  - 5

 .تزدهر في فصل من فصول السنة دون غيره من الفصول

المقنعة وهي التي يكون العامل قائما فيها بعمل، ولكن لو سحب وهناك أيضا البطالة  - 6

منه لما تعطل العمل، لوجود أكثر من عامل يشترك معه في أداء العمل نفسه دون 

 .2الحاجة لهؤلاء العمال جميعا

وتقسيم البطالة إلى الأنواع سالفة الذكر قد تكون له أهمية من ناحية الدراسات 

نوعا واحدا أو حالة ولكن من الناحية القانونية فإن البطالة تبدو  الاقتصادية والاجتماعية،

واحدة، وهي حالة البحث عن العمل مع عدم إمكانية العثور عليه، فهي إذا خطر اجتماعي 

                                                 
1 - Voir par exemple Francis Netter , La sécurité sociale et ses principes, éd, D, 2005, p 164 et 
165. 

. 181و 180المرجع السابق، ص  ،الكريم أبو شنب ووليد حامد العباديانظر بالنسبة لأنواع البطالة كل من أحمد عبد  -2

نظام التأمينات  ،وأخيرا سمير عبد الستار تناغو. 371شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،كذلك محمد حسين قاسم

  .308و 307الاجتماعية، نفس المرجع، ص 
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القسوة على العامل العاطل عن العمل وعلى المجتمع كله، ولذا لا يكتمل أي  واقتصادي شديد

  .1أمين العاملين ضد هذا الخطرنظام للتأمينات الاجتماعية دون ت

  

أفرزت فكرة الأخطار الاجتماعية تتمثل ن العوامل التي أوكخلاصة للباب الأول نقول ب

في التفاوت ما بين حق الضحية في السلامة الجسدية والمسؤول عن الضرر الجسدي مما 

ة ويرجع ذلك إلى تطور المجتمع من الناحي. ترتب عنه كثرة الضحايا من دون تعويض

الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة بعد تطور المجتمعات الزراعية إلى مجتمعات صناعية 

يقوم اقتصادها على استخدام الآلات المعقدة بما تحتويه من مخاطر العمل، الأمر الذي أدى 

إلى زيادة حوادث العمل والأمراض المهنية، وأصبح من الصعب على الضحية أن يثبت 

ل لأن الضرر سببه فعل الشيء أو الآلات أو المواد المستعملة وليس الخطأ في جانب المسؤو

  .فعل الإنسان

كما ترتب عن تطور وسائل النقل وتنوعها وكثرة المركبات والسيارات ارتفاع حوادث 

المرور والوفيات وأصبح من الصعب على الضحية أن يثبت الخطأ في جانب المسؤول 

  .وبالتالي ضياع حقه في التعويض

 وترتب عن هذه المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة عجز وقصور ومحدودية

نظام المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا الأضرار الجسدية، وذلك نظرا لطبيعة العلاقة 

التي تربط ما بين الضحية والمسؤول، فهي علاقة شخصية دائنية، وحتى تستحق الضحية 

العامة للمسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وفي التعويض عليها إثبات الأركان 

بعض الأحيان قد لا تتمكن الضحية من الحصول على التعويض خاصة إذا كان المسؤول 

الملقاة على عن الضرر الجسدي مجهولا تماما، أو إذا تمكن المسؤول من دفع المسؤولية 

لدى الضحية ولكنه  ادي معروفوفي حالات أخرى يكون المسؤول عن الضرر الجس. عاتقه

قد يكون معسرا، وأخيرا قد لا تتمكن الضحية من إثبات ركن الخطأ وخاصة في ظل 

المجتمع الصناعي حيث أصبحت معظم الأضرار الجسدية في المجتمعات الحديثة سببها 

الآلات الميكانيكية والمخترعات الجديدة والمواد المستعملة في الصناعة، فأصبح التطور 

                                                 
 ،وفي نفس المعنى محمد حسن قاسم. 181رجع، ص نفس الم ،انظر أحمد عبد الكريم أبو شنب ووليد حامد العابدي -1

  .372شرح التأمينات الاجتماعية، ص 



 113

ذو حدين، فهو من ناحية يوفر للمجتمع التطور  اقتصادي والصناعي والتكنولوجي سلاحالا

والرقي والعصرنة إلا أنه يتضمن في طياته أخطارا اجتماعية جديدة تهدد الفرد في سلامته 

  .الجسدية

مما دفع بالفقه إلى اقتراح أساس جديد بالنظر إلى حق الضحية في سلامتها الجسدية، 

حيث أصبح الحق في السلامة الجسدية حقا من حقوق  ،هور حقوق الإنسانوخاصة بعد ظ

الإنسان العالمية، وانضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان 

وخاصة الحق في السلامة الجسدية، يجعل هذه الدول تلتزم بضمان عدم انتهاك الحق في 

لداخلية وخاصة الوثيقة الدستورية، وهذا ما قام به السلامة الجسدية من خلال قوانينها ا

على أن تضمن الدولة عدم انتهاك الحق في السلامة  1996المشرع حينما نص في دستور 

  .الجسدية

وأصبحت الضحية في مركز ممتاز باعتبار الحق في السلامة الجسدية هو حق دستوري 

حق الفاعل في القيام بالنشاط  مما أدى إلى ترجيح حق الضحية في سلامتها الجسدية على

وهذا خلافا لما كان عليه في . الذي يريد، وأصبح ضمان الضرر الجسدي على عاتق الدولة

حيث كانت السلامة الجسدية للفرد مجرد حق  1976ودستور  1963دستور الجزائر لسنة 

ق كان المشرع من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد داخل المجتمع، وأي انتهاك لهذا الح

  .يمنح الحق للضحية في رفع دعوى قضائية على المسؤول من أجل مطالبته بالتعويض

ومن أجل إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتي اختلت بسبب التطور 

الاقتصادي والاجتماعي مع قصور نظام المسؤولية المدنية عن تعويض ضحايا الأضرار 

النصف الثاني من القرن التاسع عشر تظهر نظريات فلسفية جديدة ذات الجسدية، بدأت في 

طابع اجتماعي مما أدى إلى ظهور المذهب الاجتماعي كفكر إيديولوجي مقابل للمذهب 

الفردي، ويهدف المذهب الاجتماعي إلى تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي في مواجهة 

والأمراض المهنية وحوادث المرور الأخطار الاجتماعية وخاصة في مجال حوادث العمل 

  .وجرائم الإرهاب

ومن هذا المنطلق برزت إلى الوجود فكرة اجتماعية الأخطار أو الأخطار الاجتماعية 

ومفادها أن هناك مخاطر ذات صلة وثيقة بالحياة في الجماعة لا يمكن أن يتحمل نتائجها 

ن الأخطار الاجتماعية لأ. هي التي تتحمل عواقب هذه الأخطاربل الجماعة  شخص بمفرده

 ،هو الذي استفاد من هذا التطورناتجة عن التطور الصناعي والتكنولوجي، وبما أن المجتمع 
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عليه في نفس الوقت أن يتحمل عبء الآثار المترتبة عن الأخطار الاجتماعية بدلا عن 

  .أفراده

لنا بأنه تعددت ا قجديدقانونيا  اوبالنسبة لتعريف الخطر الاجتماعي باعتباره مصطلح

ايير الفقهية في تعريفها للخطر الاجتماعي، فأشرنا سابقا إلى معيار النشاط المهني المع

ومعيار السبب أو المصدر ومعيار الأثر الاقتصادي، ولكن هذه المحاولات الفقهية لم تتمكن 

من من إعطاء التعريف الحقيقي والدقيق للخطر الاجتماعي وتعرضت في نفس الوقت للعديد 

وأهم نقد وجه للمعايير الفقهية السابقة أنها تشير فقط إلى الآثار الشخصية التي . الانتقادات

دون التطرق إلى الآثار أو تأثير هذه الأخطار . ترتبها الأخطار الاجتماعية بالنسبة للفرد

  .ن فكرة الأخطار الاجتماعية تهدد الفرد والمجتمع في نفس الوقتلأ. بالنسبة للمجتمع ككل

ولذا قمت بتعريف الخطر الاجتماعي من خلال مميزاته أو خصائصه الأساسية، كون 

عن أفراده، لأن الذمة المالية الفردية لا الخطر الاجتماعي يتحمل المجتمع عبء آثاره بدلا 

كما أصبحت الأخطار الاجتماعية تهدد الأمن . يمكنها مواجهة جسامة الأخطار الاجتماعية

غطا على الدولة من أجل وضع تشريعات خاصة للتكفل بهذه الأخطار الاجتماعي وتشكل ض

وتقوم هذه التشريعات الخاصة على مبدأ التضامن . الاجتماعية أو التقليل من عبء آثارها

الاجتماعي في مواجهة الأخطار الاجتماعية وإن اختلفت طريقة التعويض من تشريع إلى 

  .آخر

و تتمثل إلى خطر اجتماعي، ثم أشرت إلى الأسباب التي أدت إلى تحول الخطر الفردي 

فبعد أن كان للفرد وجود ذاتي مستقل عن الجماعة في  ه الأسباب في تطور الفكر الفلسفي،هذ

ظل المذهب الفردي والذي يقوم أساسا على مبدأ تقديس الحريات الفردية، وأن إرادة الفرد 

واجباته، وتكون حماية المصلحة الشخصية أولى من حماية المصلحة هي مصدر حقوقه و

ولا يلزم الفرد بتعويض الضرر إلا إذا كان ناشئا عن خطئه، وأي انتهاك لحقوق . العامة

الفرد في ظل المذهب الفردي وخاصة الحق في السلامة الجسدية يرتب علاقة خاصة ما بين 

آلت إليه دعوى التعويض فلا يهمه إن تحصلت الضحية والمسؤول، ولا يهتم المجتمع بما 

  .الضحية على تعويض أم لا

عزل ا لا يمكنه العيش في ماجتماعي اولكن في ظل المذهب الاجتماعي أصبح الفرد كائن

والفرد باعتباره عضوا في مجتمع يتولى وظيفة اجتماعية فيحمله المجتمع . عن الجماعة

فأصبح المجتمع هو مصدر . ن العيش في الجماعةواجبات نحو غيره، ويمنحه حقوقا تمكنه م
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ولذا فإن أفراد المجتمع يتضامنون فيما بينهم لمواجهة الأخطار . حقوق الفرد وواجباته

  .الاجتماعية عن طريق تحميل الجماعة عبء آثارها

أدى إلى إضفاء الاجتماعية على الخطر أو ظهور اجتماعية  والسبب الثاني الذي

فكلما ازداد المجتمع تطورا من الناحية . لأخطار الاجتماعية وتنوعهاهو تفاقم االأخطار 

الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية كلما أدى هذا التطور إلى ظهور أخطار جديدة، فبعد 

ظهرت إلى الوجود . أن كانت الأخطار الاجتماعية قاصرة على عالم الشغل أو النشاط المهني

. لمجتمع كمخاطر المرور وحوادث العمل والأمراض المهنيةأخطار جديدة تهدد الفرد في ا

وجرائم الإرهاب والتقاعد والبطالة وأخطار الكوارث الطبيعية والتلوث البيئي والحوادث 

  .إلخ... المترتبة عن الأعمال الطبية والأضرار المترتبة عن المنتجات الصناعية المعيبة

الاجتماعية وتعويض ضحايا الأضرار  ومن أجل مواجهة الآثار المترتبة عن الأخطار

الجسدية لجأت معظم التشريعات الحديثة بما فيها القانون الجزائري إلى آلية التعويض 

 la socialisation"الجماعي أو ما يسمى من الناحية القانونية بمصطلح اجتماعية التعويض 

de l’indemnisation"ة التعويض عن ، وهذا هو المبدأ الثاني الذي تقوم عليه نظري

وسنقوم بدراسة وتحليل هذا المبدأ من خلال الباب الثاني تحت عنوان . الضرر الجسدي

  .اجتماعية التعويض في حماية ضحايا الأضرار الجسدية
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 :الباب الثاني

  :عويض الأضرار الجسمانيةاجتماعية ت
  

كلما تطورت الحضارة زادت المجتمعات الحديثة تقدما وزادت العلاقات الاجتماعية 

لإلحاق الضرر  والاقتصادية تعقيدا، وأصبح نشاط كل فرد في المجتمع معرضا أكثر فأكثر

والخطر قرين الإنسان كما الموت قرين الحياة، ويرتبط الخطر بحياة  .أو الأذى بالغير

منذ ولادته إلى مماته، فالإنسان يولد ويتهدده منذ اللحظات الأولى لحياته خطر مؤكد الإنسان 

لب وهو الموت، والإنسان على مدى حياته تواجهه أخطار اجتماعية متعددة يسعى إلى التغ

غير أن هذه المخاطر تستطيع في النهاية التغلب عليه، فهي تشمل مخاطر المرض . عليها

والإصابة والعجز والشيخوخة، يضاف إلى ذلك المخاطر التي تنتج عن ممارسة الإنسان 

  .لمهنته، مثل إصابات العمل والأمراض المهنية والبطالة

في كافة نواحي الحياة إلى التغير لة كذلك أدى تعقد الحياة الحديثة وتشابكها وتدخل الآ

في المخاطر التي يتعرض لها الإنسان كما وكيفا، فهذه الأخطار أصبحت أكثر عددا وأشد 

  .جسامة

باختصار أدت الآلة إلى تفاقم الأخطار الاجتماعية وتنوعها، الأمر الذي يمكن معه و

سطح كرة تشتعل القول بأن الإنسان يعيش فوق قشرة رقيقة من طبقات الأمان على 

فدخول الآلة في حياة الإنسان حولت البشرية من الزراعة إلى الصناعة، وأدت . 1بالمخاطر

إلى القضاء تدريجيا على أخلاقيات المجتمع الزراعي، مما ترتب عنه القضاء على الترابط 

تي أو التضامن الأسري الذي يعد دعامة رئيسية في مواجهة الأخطار الاجتماعية المختلفة ال

، حيث كان هذا الأخير يقيم مع أفراد أسرته في منزل واحد هو منزل الأسرة، تهدد الفرد

، وعليه فوجود الفرد 2وتعيش هذه الأسرة من المشروع الزراعي الذي يشتركون في استغلاله

  .في أسرة معينة كان يمنحه نوع من الشعور بالأمان الاجتماعي

                                                 
  .5، ص 2001شرح قانون التأمينات الاجتماعية، القاهرة، دون ناشر، مصر،  ،جلال محمد إبراهيم -1

  .149المرجع السابق، ص  ،انظر فاطمة محمد الرزاز وسلامة عبد التواب عبد الحليم -2
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ت الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وقد أدى هذا التجمع إلى توفير ضروريا

ومأوى، وبالتالي يمكن تأمين حاجات الأطفال والمرضى والعجزة من أفراد الأسرة، 

، غير أن نظام الأسرة لم 1فالتضامن العائلي يؤمن أفراد الأسرة ضد مخاطر الحياة المختلفة

الأفراد  لأفرادها، نتيجة لزيادة عددنينة مان والسكينة والطمأيستطع الاستمرار في توفير الأ

الأمر الذي أدى إلى تضاؤل دور الأسرة في  ،كانيات المشروع الذي يشاركون فيهعن إم

حماية الفرد من الأخطار سالفة الذكر، مما دفع بعض أفراد الأسرة إلى الهجرة إلى المدن 

هها الإنسان،مما حيث تعددت وسائل ممارسة النشاط، وبالتالي زادت المخاطر التي يواج

ضاعف من حاجة الإنسان إلى الأمان في ظل المجتمع الصناعي، حيث يوجد التطور العلمي 

الكثير من الرفاهية والرخاء إلا أنه جلب معه وإن كان قد حقق  وهو الأمر الذيوالصناعي 

  .الكثير من البؤس والشقاء لمن يتعاملون معها

ساد مبدأ سلطان الإرادة أي حرية لى الفردية رأسمالية التي تقوم عوبظهور الفلسفة ال

المتعاقدين الكاملة في تنظيم علاقتهم القانونية، وهو المبدأ الذي جعل العامل يقع فريسة سهلة 

في يد صاحب العمل القوي برأسماله لإخضاع العامل الضعيف لإرادته، مما يؤدي بالعامل 

الغالب تكون مجحفة في حق العامل،  بالشروط التي يفرضها صاحب العمل، وفيإلى القبول 

فيزداد ثراء صاحب العمل ويزداد بؤس العامل وشقاؤه، مما أدى بالعامل إلى فقد الأمن 

  .2الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت تقدمه له أسرته وقت أن كان في الريف

يظهر وحيدا أكثر من أي وقت مضى أمام واقع  فإنسان اليوم خلافا لإنسان الأمس

ل الموسوم بانفصام الروابط العائلية واستقلال الفرد عن السلطة الأبوية واضمحلال الحا

التضامن العائلي، إنسان مهدد دوما بالأخطار والكوارث المحاطة به من بؤس تجسده 

الأمراض والبطالة والشيخوخة والعنف والوفاة الفجائية التي زادت من تعقيداتها أخطار 

ملة من العوامل والمعطيات الجديدة جوجيا بمختلف صورها، وهي والتكنولالتلوث والتصنيع 

                                                 
وفي نفس المعنى . 3، دون ناشر، ص 1993أصول قانون التأمين الاجتماعي، مصر،  ،حسام الدين كامل الأهواني -1

مبادئ قانون التأمين  ،وانظر كذلك مصطفى أحمد أبو عمرو. 15التأمينات الاجتماعية، ص  ،منصورمحمد حسين 

  .10الاجتماعي، ص 
-Voir aussi en ce sens Francis kessler , droit de la protection sociale, op. cit, p 19 et 20. 

  .151نفس المرجع، ص  ،راجع فاطمة محمد الرزاز وسلامة عبد التواب عبد الحليم -2
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والتي دفعت مع مرور الوقت الأفراد والجماعات إلى الدخول في علاقات تأمينية من أجل 

  .1التعاون لدرء الخطر المشترك وجبر الأضرار الجسمانية المترتبة عنها

نظرا ور لكنه اليوم وكان الالتزام بالتعويض عن الضرر يقع على عاتق محدث الضر

ا أصبح يسود المجتمعات الحديثة من تضامن وتكافل اجتماعي في مواجهة الأخطار مل

الاجتماعية، لم تعد العلاقات القانونية الناتجة عن ضرر ما فردية، أي لم تعد تقوم بين 

المضرور ومسبب الضرر، لأن الاتجاه الحديث الآن يتجه نحو الانتقال من نظام التعويض 

ضرار إلى نظام التعويض الجماعي فيما يخص ضمان الأ) نظام المسؤولية المدنية(فردي ال

بحيث يجد المضرور دائما ذمة جماعية تلتزم بالتعويض اتجاهه إلى جانب  ،الجسمانية

لاحظ بأن حصر علاقة المسؤولية  المسؤول أو فيما وراءه أو بدلا منه لأن التشريع والقضاء

ن شأنه تعريض المضرور في حالات كثيرة لمخاطر إعسار في المسؤول والضحية م

  .2المسؤول

دراسة هذا الباب الثاني من خلال فصلين، نخصص الفصل الأول للتضامن ب نقوموعليه 

الفصل  الاجتماعية، ثم نتناول فيالاجتماعي كوسيلة جماعية حديثة في مواجهة الأخطار 

  .ديةالأضرار الجس ض عنتعويائص الصخ الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
نفس المرجع، ص  ،راجع في نفس السياق محمد حسين منصور. 30التأمين والمسؤولية المدنية، ص  ،انظر سعيد مقدم -1

15.  

 ،وفي نفس المعنى محمد نصر رفاعي. 277تقديم التعويض بين الخطأ والضرر، ص  ،راجع محمد إبراهيم دسوقي -2

  .567ي المجتمع المعاصر، ص الضرر كأساس للمسؤولية المدنية ف
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  :الفصل الأول

  :الأخطار الاجتماعيةمظاهر التضامن الاجتماعي في مواجهة 
  

لقد ترتب عن ظهور نظام اجتماعية التعويض أو التعويض عن طريق الذمم الجماعية 

أن تعددت مصادر الالتزام بالتعويض، فبعد أن كان نظام المسؤولية المدنية الفردية القائم 

الوحيد للالتزام بالتعويض، أصبحت هناك اليوم مصادر أخرى  صدرعلى الخطأ هو الم

تنافس وتزاحم قواعد المسؤولية فيما يتعلق بضمان الأضرار الجسدية، وتتمثل في المسؤولية 

، حيث يقع التعويض على )المبحث الأول(ونظام التأمين ) الضرر(القائمة على تحمل التبعة 

قة المباشرة بين المضرور ومحدث الضرر، جماعة المؤمن لهم حيث تختفي بذلك العلا

 بح هو الملتزم بالتعويض عن الضرروتصبح العلاقة بين الضحية وبين المؤمن الذي يص

شاركين في عملية التأمين الذي أصاب الضحية، وذلك من مجموع الأقساط التي دفعها الم

  .الواحدة

ة من الأخطار الاجتماعية تغطية أنواع خاصلبالإضافة إلى تدخل وتكفل الدولة المباشر 

، ولذا نتساءل في هذا )المبحث الثاني(والتي من شأنها تهديد الأمن والسلم في المجتمع 

الفصل حول ما هي المظاهر الأساسية للتضامن والتكافل الاجتماعي من أجل حماية الفرد 

  ؟ من الآثار الاقتصادية السيئة المترتبة عن الأخطار الاجتماعية
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  :المبحث الأول 

  ):نظام التأمين(لتضامن الاجتماعي ا تنظيم
  

في ظل ما كان يعرف بالدولة الحارسة كانت وظيفتها الأساسية قاصرة على الدفاع عن 

الأمن الداخلي والخارجي للمجتمع، وحماية النظام والحقوق المدنية والحريات العامة للأفراد، 

ة الاجتماعية أو حماية أفرادها ضد الأخطار فلم تكن تمتد وظيفتها إلى تحقيق العدال

الاجتماعية أو ضمان تمتع مواطنيها بالرفاهية والأمان الاقتصادي الذي يحقق لكل منهم 

التمتع على نحو مستمر بحد أدنى من مستوى المعيشة اللائق بكرامته الإنسانية 

الحر يجعل الدولة تقف موقفا سلبيا فلا  الليبرالي، لأن المذهب الفردي والنظام 1والاجتماعية

  .تتدخل في حياة الأفراد لا الاجتماعية ولا في المشاريع الاقتصادية

وأمام هذا الوضع كان من الطبيعي أن يسعى الأفراد كل على حدة أو في محيط التعاون 

هم كأفراد المتاحة لالأسري أو القبلي أو الطائفي أو المهني إلى استعمال الوسائل القانونية 

والتي تكون  ،عاديين لتحقيق قدر من الأمان الاقتصادي في مواجهة الأخطار الاجتماعية

ويتم ذلك . سببا لقلة الرزق أو فقدان مصدره أو زيادة النفقات والأعباء العائلية في المستقبل

رادة أي تلك الوسائل المنبثقة عن الإ ،لتقليدية الإرادية غير الإجباريةمن خلال الوسائل ا

والتأمين التعاوني  الادخارالدولة بتشريع أمر، ونقصد بهذه الوسائل  ضهاالفردية والتي لا تفر

  .والتأمين التجاري

بعد تطور وظيفة الدولة الحارسة إلى دولة متدخلة وخاصة في العصر الحديث،  نولك

اية للطرف أصبحت الدولة تتدخل في كل مجالات حياة الأفراد الاجتماعية والاقتصادية حم

الضعيف في هذه العلاقات، فقد تطورت الأفكار الإيديولوجية حيث أنه لم يعد ينظر للفرد 

وإنما باعتباره عضوا في مجتمع كامل لابد من حمايته من مختلف . كفرد مستقل بذاته

والاقتصادي عن طريق مظلة التأمينات سواء  الأخطار الاجتماعية التي تهدد أمنه الاجتماعي

                                                 
  .21و 20التأمين الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، ص  ،راجع في ذلك عصام أنور سليم -1
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ادية أو الاجتماعية، أو بتغطية هذه الأخطار مباشرة من خزينة الدولة مع الملاحظة الاقتص

ر وذلك بفضل الانتشار بأن المخاطر الاجتماعية التي تغطيها التأمينات في اتساع مستم

كار المتعلقة بحقوق الإنسان وكرامته وسلامته الجسدية، وازدياد وعي المجتمعات فالواسع للأ

وفعالية مبدأ التضامن الاجتماعي في مواجهة هذه الأخطار الاجتماعية الناتجة الحديثة بأهمية 

  .عن التطور الصناعي والتكنولوجي

ومن بين الوسائل التقليدية الفردية والجماعية التي اعتمد عليها الإنسان من أجل تحقيق 

  :يلي الحماية الاقتصادية في مجابهة الأخطار الناجمة عن الثورة الصناعية نذكر ما

  

من أول الوسائل التي اهتدى إليها  الادخاريعتبر  :)L’épargne(الفردي  الادخار - 1

بالبساطة، فليست هناك  الادخارميز تالإنسان لمواجهة المخاطر الاجتماعية، وي

به، ولا يحتاج إلى نفقات كثيرة كغيره من الوسائل إجراءات يمكن اتباعها للقيام 

قيام الفرد بحبس جزء من الدخل ": الفردي على أنه الادخار 1الأخرى، ويعرف الفقه

عن الإنفاق، أي عدم استهلاك جميع الدخل أثناء فترة صحته ونشاطه، بل يجب أن 

  ."يدخر منه جزء لمواجهة ما قد يتعرض له من مخاطر مستقبلا

العزوف عن استهلاك حالي ": أيضا على أنه الادخارمن يعرف  2وهناك من الفقهاء

المرء عن بعض الاحتياجات الاستهلاكية في  حاجة مستقبلية، أي أن يستغنيلتغطية 

المرحلة الحالية ليتكون لديه احتياطي يمكنه من مواجهة حاجاته الأساسية في المرحلة 

  ."المستقبلية

 :على النحو الآتي الادخار Francis Kessler"3"وفي نفس الاتجاه يعرف الفقيه 
“ L’épargne s’analyse  en une renonciation à une consommation 

actuelle en vue d’une consommation future, l’individu ou un groupe 
d’individus peut ainsi cumuler des réserves qui permettent la 
garantie des risques futurs.” 

                                                 
 ،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان. 16المرجع السابق، ص  ،انظر على سبيل المثال مصطفى أحمد أبو عمرو -1

  .13شرح التأمينات الاجتماعية، المرجع السابق، ص  ،ومحمد حسن قاسم. 55الضمان الاجتماعي، نفس المرجع، ص 

المبادئ العامة  ،وأحمد حسين البرعي. 11المرجع السابق، ص  ،راجع فيما يخص هذا التعريف جلال محمد إبراهيم -2

  .60المرجع السابق، ص  ،ورمضان أبو السعود. 78للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، ص 

3 - Voir Francis Kessler , op. cit, p 27 et p 28. 
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لأنه لا يتطلب تدخلا  بهذا المعنى يعد من وسائل الأمان الفردية والاختيارية الادخارف

في ظل المذهب الفردي الطريقة المثلى والوسيلة الطبيعية  الادخارمن الغير، وقد اعتبر 

كوسيلة فردية لها مزايا  الادخارلحماية الفرد من المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها، و

  :ولها أيضا عيوب وتتمثل في

  :بمزايا عديدة منها الادخاريتميز  :الادخارمزايا   - أ

أنه يضع المبلغ المدخر تحت سلطة المدخر، فيستطيع التصرف فيه وقت ما شاء  - 1

أو ي نوع من القيود وبالكيفية التي يريدها دون أن يخضع في هذا الشأن لأ

  .الإجراءات

يظهر الإنسان المدخر بمظهر الإنسان الحريص على مستقبله، والذي  الادخارأن  - 2

خاطر بالوسائل المتاحة لديه، فيمنح الإنسان الثقة في نفسه وفي يستعد لمواجهة الم

 .1الوسائل الموجودة لديه

فهو من ناحية يجنب العامل خطر الحاجة . فائدة للعامل والدولة معا الادخاريحقق  - 3

ومن ناحية أخرى فإنه يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وزيادة . عند عجزه عن العمل

رأس المال الذي يمكن استغلاله في الاستثمار والتنمية مما يؤدي إلى فائدة اقتصادية 

في الاقتصاد  الادخاري تلعبه صناديق ذكر، تتمثل في الدور الهام الن تواجتماعية لا

 .2الوطني وفي تمويل بعض المشروعات الاجتماعية

من إلا أن هناك العديد  الادخاررغم المزايا العديدة التي تحيط ب :الادخارعيوب    - ب

من أن يكون الوسيلة الفعالة لمواجهة الأخطار الاجتماعية،  الادخارالعقبات التي تمنع 

  .هذه العقبات قد تكون مادية أو نفسية أو فنية

                                                 
نفس  ،وفاطمة محمد الرزاز وعبد التواب عبد الحليم. 12المرجع السابق، ص  ،انظر كل من جلال محمد إبراهيم -1

  .154المرجع، ص 

والسيد عيد . 17نفس المرجع، ص  ،ومحمد حسين منصور. 17المرجع السابق، ص  ،راجع مصطفى أحمد أبوعمرو -2

  .334المرجع السابق، ص  ،لناي

- Voir dans le même sens Jean-jacques Dupeyroux , Droit de la sécurité sociale, 2ème éd, 1977,   
p 1. 



121 
 

يفترض أولا أن  الادخارلأن  الادخارتتمثل في عدم القدرة على : 1العقبة الماديةأما  - 1

، خارلادلدخل الفرد يكفيه لتأمين أو تلبية احتياجاته الأساسية ويبقى بعد ذلك جزء منه 

أو بتعبير آخر أن تكون للفرد قدرة مالية على أن يدخر جزءا من دخله عن 

وهذا الأمر إذا كان . الاستهلاك الحالي لمواجهة المخاطر التي تهدده في المستقبل

متصورا بالنسبة للطبقات الثرية، إلا أنه غير ممكن على الإطلاق بالنسبة للطبقات 

وخاصة في ظل  ها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية،الفقيرة والتي لا يكاد دخلها يكفي

بحاجة الغنية  والتي هي ليست  فالطبقات ،وهكذا تسير الأمور المجتمعات الصناعية

هي الطبقات الأكثر قدرة على اللجوء إلى وسيلة الأمان  الأقل إلى الأمانملحة على 

بينما الطبقات الفقيرة والتي هي في حاجة ماسة إلى الأمان لا تملك القدرة ) الادخار(

  .2الادخارعلى 

بالإضافة إلى ذلك فالفرد قد يحتاج إلى مدة زمنية طويلة لتكوين احتياطي نقدي يستطيع 

به مواجهة ما قد يتعرض له من مخاطر، ولكن أثناء هذه الفترة الزمنية قد تتعرض المبالغ 

للنقود نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار المستمر لخطر انخفاض القدرة الشرائية المدخرة 

  .وغير المبرر، وبذلك تفقد هذه النقود المدخرة على أن توفر للمدخر الأمان الذي ينشده

ة أكثر بكثير من يفتتمثل في أن المرء يشعر بالحاجة الحال :للعقبة النفسيةبالنسبة  - 2

والفرد الذي يضحي بالحاضر من أجل المستقبل يجب أن . المستقبليةإحساسه بالحاجة 

تتوفر له أولا قدرات ذهنية وعقلية تجعله يفكر مثل هذا التفكير، كما يجب أن يشعر 

ثانيا بأهمية هذه الحاجة المستقبلية وحيويتها حتى يضحي من أجلها بالحاضر، وهذه 

  .3الأمور لا تتوافر عند كل الناس

                                                 
أوضحها الاقتصادي الشهير كينز في تحليله الاقتصادي حين أوضح العلاقة بين الادخار  للادخارهذه العقبة المادية  -1

كعامل من العوامل التي تؤثر على حجم الادخار، فتكوين الادخار ) La propension a consommer(لى الإنفاق إوالميل 

يفترض أن الميل إلى الإنفاق ليس كبيرا، وفي ظل هذه الملاحظة انتهى كينز إلى أن حجم الإنفاق يمثل بالنسبة للدخل قدرا 

  .ما كان الميل إلى الإنفاق أكبر وكلما كان الادخار أقليتزايد كلما كان الدخل أقل، أي أنه كلما كان الدخل قليلا، كل

نفس المرجع، ص  ،ومحمد حسين منصور. 13و 12المرجع السابق، ص  ،انظر في هذا السياق جلال محمد إبراهيم -2

  .18و 17المرجع السابق، ص  ،وأخيرا مصطفى أحمد أبو عمرو. 17

  .14نفس المرجع، ص  ،راجع جلال محمد إبراهيم -3
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أولا في أن الخطر الذي يريد الفرد أن يؤمن نفسه ضده وتتمثل  :بة الفنيةالعقوأخيرا  - 3

وثانيا قد يصاب المرء بخطر أو . 1الادخارقد يتحقق أو يقع فعلا قبل تمام عملية 

بادخاره طوال حياته، أو الفرد أخطار تتطلب مواجهتها مبالغ تفوق كثيرا ما قام 

، ومن جهة 2ثير من الضرر الذي أصابهأقل بكدخاره قد يكون ما تم ا بعبارة أخرى

يجعل الفرد يتحمل وحده دون مشاركة الآخرين له المخاطر التي  الادخارثالثة فإن 

 .تواجهه وبالتالي تكون قدرته محدودة في مجابهتها
 

لذي يعد وسيلة فردية لمواجهة المخاطر أصبح عاجزا عن ا الادخارولهذه الأسباب فإن 

ملاءمته لدرء الأخطار التي تهدد حياة الإنسان، وهذا ما ساعد على هذه المواجهة وعدم 

ظهور روح التضامن بين أفراد الجماعة لمواجهة هذه المخاطر، أي أن يتضامن الأفراد 

  .سويا، وهذا ما أدى إلى ظهور الوسائل الجماعية لمواجهة الأخطار الاجتماعية

  

م نظام المساعدة أو المعونة ويق ):’sociale assistanceL(المساعدة الاجتماعية  - 2

الاجتماعية على ما تقضي به الأخلاق وتحث عليه الأديان وما تفرضه الدوافع 

مد يد العون إلى من هم بحاجة إليه من الفقراء الإنسانية النبيلة من وجوب 

ويعد هذا النظام من أول النظم التي . 3والمحتاجين ومن أصابتهم الكوارث والنكبات

البشرية في سبيل مواجهة الأخطار المختلفة، وتكون هذه المساعدة الاجتماعية عرفتها 

  .في صورة مبلغ نقدي أو في صورة خدمات عينية

                                                 
، ص 1983 ط، 1ج التأمين في القانون الجزائري،  ،وإبراهيم أبو النجا. 30المرجع السابق، ص  ،عصام أنور سليم -1

9.  

سلامة عبد التواب عبد ووفي نفس المعنى فاطمة محمد الرزاز . 348، ص 2007 طالالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -2

  .156المرجع السابق، ص  ،الحليم

  .30المرجع السابق، ص  ،جلال محمد إبراهيم -3

- Voir aussi Jean-jacques Dupeyroux, Xavier Prétot , « … traduction du devoir de charité elle 
a joué un rôle considérable sous l’ancien régime, son caractère la rend trop aléatoire et 
souvent humiliante elle subsiste néanmoins sous la forme moderne de l’aide sociale… » , 
droit de la sécurité sociale, 11 éd 2005, p 2. 
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وينحصر جوهر هذا النظام في أن أعباءه تقع على عاتق غير المستفيدين منه، 

يتحمل تقسيم المساعدة من حيث من  فالمستفيد من المساعدة لا يساهم في تمويلها، ويمكن

  .أعباءها إلى ثلاثة أنواع المساعدة الخاصة والمساعدة الجماعية والمساعدة الحكومية

تتمثل المساعدة الخاصة أو المعونة  ):L’assistance privée(المساعدة الخاصة   - أ

قوم به الأشخاص الطبيعية أو المعنوية كالجمعيات الخيرية من تقديم تالفردية فيما 

ولقد لعبت المساعدات  ،حتاجين في حالة الكوارث والأزماتالمساعدات للفقراء والم

إلا أن المساعدات الخاصة  ،1الفقراء من مخاطر معينةالخاصة دورا هاما في تأمين 

  :في جميع الأحوال لم تصلح لتقديم تأمين حقيقي للفقراء وذلك للأسباب الآتية

مؤقتة كإعانة المساعدات الخاصة وإن صلحت لمواجهة بعض الأخطار الفردية ال - 1

المصابين بمرض معين، إلا أنها لا تصلح لمواجهة الأخطار العامة المستديمة ذات 

الأثر الطويل المدى ولا الأخطار واسعة الانتشار والتي تستلزم وجود مصادر تمويل 

  .ومنظمةدائمة كافية ومستمرة 

دة وهو ما عبالمساإن المساعدات الخاصة تقوم على الدوافع النبيلة لدى الشخص القائم  - 2

لا يتوافر لدى كافة أفراد المجتمع، كما أن تغير وتطور ظروف المجتمع وتقلبات 

عن حجام أو الإالحياة قد تؤدي بالأفراد اللذين يقومون بالمساعدة فعلا إلى الامتناع 

 .2تقديمها

 إن المساعدة تتطلب أن يعلن طالبها عن رغبته في تلقي المساعدة لأنها لا تمنح إلا - 3

وهو أمر يثير كثيرا من الصعوبات العملية، . للأشخاص الذين يثبتون أنهم فقراء

فضلا عما قد تسببه هذه المساعدات من مساس بالكرامة الإنسانية للشخص الذي 

 .يطلب هذه المساعدة

ويقصد بالمساعدة  ):L’assistance par le groupement(المساعدة الجماعية   - ب

ليها الفرد من الجماعات التي ينتمي إليها، بسبب هي التي يحصل ع": الجماعية

، وأولى الجماعات "3الرابطة التي تقوم بين الشخص المضرور وبين هذه الجماعة

 Leالتي ينتمي إليها الفرد والتي تمد يد المساعدة لأفرادها هي الجماعة الأسرية 
                                                 

  .20المرجع السابق، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. 31و 30نفس المرجع، ص  ،انظر جلال محمد إبراهيم -1

  .8نفس المرجع، ص  ،راجع في نفس المعنى إبراهيم أبو النجا -2

  .84و 83المرجع السابق، ص  ،أشار إلى هذا التعريف أحمد حسن البرعي -3
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groupement familial . فأفراد الأسرة الواحدة يتضامنون معا لمواجهة مخاطر

ومتطلبات الحياة ويساعد كل منهم الآخر، وخاصة في إطار المجتمعات الزراعية التي 

تتميز بالترابط الأسري واحترام التقاليد العائلية، وكان التضامن العائلي أقوى ما يكون، 

واضمحل كثيرا بعد الثورة يتراجع  إلا أن دور الأسرة كما أشرنا إليه سابقا قد بدأ

 ،الصناعية وما أفرزته من هجرة اليد العاملة من الريف إلى المدن للعمل في الصناعة

وظاهرة تشغيل النساء والأطفال لساعات طويلة من النهار واضطرار الرجال إلى 

لبلدان أخرى للبحث عن العمل وتحسين ظروف المعيشة، فلم يعد للأسرة الهجرة 

أفرادها من  تأمينفي ها القديم وضعفت وضعف بالتالي الدور الذي كانت تقوم به تماسك

  .المخاطر المختلفة

 Le groupement"وحلت محل الأسرة في تقديم المساعدة الجماعية الجماعة المهنية 

professionnel" فأفراد المهنة الواحدة يتعاونون فيما بينهم لمساعدة من يصاب بخطر ،

دها، ولقد عرفت الطوائف المهنية منذ وقت طويل واجب إعانة المرضى معين من أفرا

  .1والشيوخ من أعضاء المهنة الواحدة وكذلك أسر المتوفين منهم

هي مساعدة مؤقتة لا يمكنها أن تستمر دة التي تقدمها الجماعة المهنية ولكن هذه المساع

فالمشروع لا يمكنه من الناحية الاقتصادية أن  بصورة دائمة ولا حتى لفترة طويلة من الزمن

صالحة لمواجهة بعض يتحمل العامل المصاب أو المريض، فإن هذه الوسيلة وإن كانت 

ض أو الإصابة، فهي لا تفي بالغرض في المخاطر الأخرى كالوفاة المخاطر كالمر

  .2والشيخوخة والبطالة

المساعدة الحكومية أو ما يسمى  ):L’assistance publique(المساعدة الحكومية  -ج

كذلك بالإحسان العام هي المساعدة التي تقدمها الدولة للأفراد عن طريق أجهزتها المختصة 

معتمدة في ذلك على إيرادها من الضرائب، وهذا يعني أن هذا النظام يختلف من دولة 

المساعدة  لأخرى وفقا لمواردها وأنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ونظام

الحكومية حبذته معظم المدارس الاقتصادية كوسيلة لعلاج حالات الفقر الموجودة حتما في 

                                                 
  .21المرجع السابق، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. 33و 32المرجع نفسه، ص  ،يمانظر في ذلك جلال محمد إبراه -1

  .87و 86نفس المرجع، ص  ،راجع أحمد حسن البرعي -2
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ينسب فقرهم فالمساعدة بلا شك لن تخلق أثرياء ولكنها ستساعد الفقراء الذين لا . كل مجتمع

  .1ينسب إلى عجز النظم الاقتصادية القائمةإلى إرادتهم بقدر ما 

المعنى لا يمكن أن تكون وسيلة فعالة لموائمة المخاطر  اة بهذيولكن الإعانات الحكوم

لأن  الاجتماعية، لأنه من الناحية المالية تشكل هذه الإعانات حملا ثقيلا على عاتق الدولة

ويلها، وقد لا تستطيع الدولة بالنظر إلى ظروفها الاقتصادية مالخزينة العامة تتحمل عبئ ت

أن تتسع دائرة الإعانات الحكومية لتشمل كل من يتعرض  وعليه لا يمكن. تحمل هذا العبء

  .للأخطار الاجتماعية

سواء من ناحية المستفيد  لها أثر نفسي سيئبالإضافة إلى أن هذه الإعانات قد يكون 

منها والذي قد يحجم عن بذل أي مجهود لعلاج مشاكله، أو من ناحية الممولين الذين قد 

جهودهم لصالح الغير الذين فقدوا كل تبصر لمواجهة بأنهم يبذلون جزءا من م يشعرون

  .2الأخطار الاجتماعية

وبالرغم من الدور الهام الذي تلعبه المساعدة الاجتماعية بكافة صورها في تحقيق 

  :الأمان للأفراد، إلا أنها ليست كافية لتحقيق هذا الأمان وذلك نظرا للأسباب التالية

رك أمر تقديرها من حيث المبدأ ومن حيث ن المساعدة دائما اختيارية أي يتإ - 1

المدى لمطلق إرادة المانح، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كوسيلة من وسائل 

 .تحقيق الأمان الاجتماعي

ن المساعدة تقتضي من طالبها أن يعبر عن حاجته، كما أنها تجعل الشخص أ - 2

يتنافى مع المستفيد من المساعدة في حالة تبعية وخضوع للمانح وهي ما 

 .الإنسانيةوالكرامة 

إن المساعدة تقوم على فكرة أن يتلقى الشخص دخلا دون جهد يبذل في سبيل  - 3

، إلا أنه قد يستغل بعض الناس هذا الأسلوب لتدبير حياتهم هالحصول علي

 .فيمتنعون عن العمل مكتفين بالعيش على حساب الآخرين

بسيطة وضعيفة لا تكفي غالبا أن المساعدة تقتصر غالبا على تقديم مساعدات  - 4

 .لتوفير أمان حقيقي ضد المخاطر
                                                 

نفس  ،وفاطمة محمد الرزاز وسلامة عبد التواب عبد الحليم. 34المرجع السابق، ص  ،انظر جلال محمد إبراهيم -1

  .161المرجع، ص 

  .22نفس المرجع، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. 87المرجع السابق، ص  ،راجع أحمد حسن البرعي -2
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أمام عجز نظام الادخار الفردي في  ): collectiveL’épargne(الجماعي  دخارالا - 3

مواجهة المخاطر والمساعدة الاجتماعية في حماية الفرد من الأخطار الاجتماعية، بدأ 

م شر هذه المخاطر تقيه الأفراد الواعون والمتبصرون في البحث عن وسيلة أخرى

التأمين  ، وتسمى أيضاعاونيويقصد بها جمعيات التأمين الت تعاونفاهتدوا إلى ال

مين، ويقصد به التأمين التجاري أو أوسيلة الثانية تتمثل في نظام التبالاكتتاب، وال

  .1مساهمةالبأقساط ثابتة والذي تتولاه شركات التأمين 

والتأمين واحدة، وهي تشتيت  عاونعليها نظامي التة التي يقوم والفكرة الأساسي

المخاطر وتبديدها، أي توزيع نتائج الأخطار التي تصيب فرد أو عدد قليل من أفراد الجماعة 

على مجموع أفراد هذه الجماعة، حيث يصبح أثر هذا الخطر بعد أن توزع على أفراد 

، وهو ما يتم عن طريق تحصيل وحده جسيمابعد أن كان حين يتحمله الفرد  يسيراالجماعة 

مبلغا كبيرا هو الذي يقدم ليتكون من مجموع هذه المبالغ من أفراد هذه الجماعة،  يسيرةمبالغ 

  .2لمن يصيبهم الخطر فعلا

إلا أنه يوجد اختلاف ما بين النظامين، فالتأمين التجاري تقوم به الشركات المساهمة 

لى تحقيق ربح أعضائها، إن المؤمن لهم وتهدف من وراء ذلك التي تلعب دور الوسيط بي

فليس هناك ذلك الوسيط بين  عاونيأما في التأمين الت ،وهي بذلك تكتسب الصفة التجارية

المؤمن لهم حيث يلعب كل فرد من أفراد الجماعة في ذات الوقت دوري المؤمن والمؤمن 

  .اح ومنه لا تكتسب الصفة التجاريةله، وبالتالي فإن هذه الجمعيات لا تهدف إلى تحقيق أرب

جهة يقصد بهذا الأسلوب كوسيلة لموا  ):Assurance mutuelle(التأمين التعاوني   - أ

التي تتكون من عدة أفراد ينتمون إلى  عاونيالأخطار الاجتماعية جمعيات التأمين الت

مهنة واحدة يتهددهم جميعا نفس الخطر أو أخطار متشابهة ويرغبون في الوقاية من 

ا بينهم إلى تكوين جمعية تكون مالنتائج السيئة التي تترتب على تحققها، فيعمدون في

لتدفع  من الأعضاء وهذه المبالغ تسمى بالاشتراكات مهمتها جمع مبالغ بسيطة

  .3محصلتها مبالغ التأمين لمن يصيبهم منهم الخطر المؤمن منه

                                                 
  .16المرجع السابق، ص  ،انظر جلال محمد إبراهيم -1

  .17و 16نفس المرجع، ص  ،انظر جلال محمد إبراهيم -2

- Voir aussi dans le même sens Francis Kessler , op. cit, p 28 et 29. 
  .69نفس المرجع، ص  ،راجع كذلك رمضان أبو السعود. 11المرجع السابق، ص  ،و النجاوفي نفس المعنى إبراهيم أب -3
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أن الهدف من التأمين حماية الشخص من ": وهناك تعريف فقهي آخر للتأمين التعاوني

بين  الخسائر المالية التي قد يتعرض لها نتيجة تحقق خطر ما، ويقوم أساسا على التعاون

جماعة المستأمنين على توزيع عبئ المخاطر عند وقوعها بينهم جميعا دون أن يتحملها 

  1."الفرد وحده

على مر العصور دورا لا ينكر في تأمين الأفراد  عاونيوقد لعبت جمعيات التأمين الت

ضد المخاطر، وخاصة بعد قيام المجتمع الصناعي وسيادة الروح الفردية التي أدت إلى 

دور التضامن العائلي الذي كان يجد الفرد فيه أحد وسائل الأمان في مواجهة ما تضاؤل 

، لأنه عقب الثورة الصناعية وما ترتب عنها من ظهور طبقة العمال 2يتعرض له من مخاطر

من ناحية، ومن تعرض أفراد هذه الطبقة من هذا كطبقة متميزة تماما من طبقات المجتمع 

إلى المخاطر الجديدة التي بالإضافة قديمة التي كانوا يعانون منها ناحية أخرى إلى المخاطر ال

من إصابات العمل وأمراض المهنة والبطالة، وقد  يحملها معها التطور الصناعي والاقتصاد

لى التضامن معا إالمشترك لدى أفراد هذه الطبقة دفعهم إلى نشوء شعور بالتضامن أدى هذا 

 عاونيأنشؤوا فيما بينهم الكثير من جمعيات التأمين التلمواجهة الأخطار التي تهددهم، ف

  .لحماية أنفسهم من هذه المخاطر

إلا أنها لم تكن بدورها  عاونيولكن رغم هذه الأهمية التي تتمتع بها جمعيات التأمين الت

  :، إذ ظهرت عدة عيوب لهذا النوع من التأمين وهيالاجتماعيةكافية لمواجهة المخاطر 

عمال بصفة ى إليه العلم ينجح في تحقيق الأمان الذي يس أمين التعاونيإن نظام الت - 1

ها ستكون لمن يشترك فيه فلاختياري، ومن ثم فإن الحماية التي يك خاصة لأنه نظام

 .فقط، بما يعني حرمان عدد كبير من الأفراد من هذه الحماية

ام إلى هذه إن هذا النظام يفترض قدرة الشخص على اقتطاع جزء من دخله للانضم - 2

الجمعيات، وهذا الجزء يمثل قسط التأمين أو اشتراك الجمعية، والأمر قد لا يتحقق في 

حالات عديدة كما في حالة تعرض الشخص للبطالة أو الفقر الشديد، مما يعني 

 .اقتصاره على الطبقة الثرية دون الطبقة الفقيرة والتي ليس لأفرادها قدرة مالية كبيرة

التأمين لا يستطيع أن يكفل حماية للإنسان ضد كل الأخطار، وإن  إن هذا النوع من - 3

كان بإمكانه تغطية بعض هذه الأخطار، وذلك لأن الأسس الفنية التي يقوم عليها 
                                                 

  .144، ص 1996 ، 1ط نظرية والتطبيقية، التأمين على السيارات من الناحيتين ال ،محمد محمود الكاشف -1

  .16شرح التأمينات الاجتماعية، النظام الأساسي والنظم المكملة، ص  ،راجع محمد حسن قاسم -2
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تتطلب أن الحادث الذي يصلح لأن يكون خطرا يجب على المستوى الفردي أن يكون 

 .الأفراد ضد الأعباء العائليةحادثا احتماليا، وهو ما لا يسمح لهذه الجمعيات بتأمين 

مثل الادخار يفترض وجود وعي وتبصر لدى الأشخاص حتى أن هذا النظام مثله  - 4

يلجؤون إلى الانضمام إلى هذه الجمعيات وهذا ليس هو الحال عند كل الأفراد، ونظرا 

لقلة الوعي بين الأفراد عجزت هذه الجمعيات عن ضم عدد كاف يسمح لها بتوزيع 

ر على أكبر عدد ممكن من الأفراد، وفي نفس الوقت يؤدي إلى تشكيل آثار المخاط

رصيد معتبر من الاشتراكات، مما يسمح لهذه الجمعيات من تغطية آثار الأخطار 

 .الاجتماعية

عجز هذه الجمعيات على وجه الخصوص في حالات الأمراض المزمنة والشيخوخة  - 5

والأعباء العائلية والوفاة، وهذا ما دفعها إلى طلب المعونة من الدولة سواء في شكل 

إعفاءات من الرسوم (، أو بشكل غير مباشر )إعانات مالية أو عينية(مباشر 

  .1)والضرائب

من خلال العيوب التي أشرنا إليها سابقا، فإنه  اونيأمين التعوفي نظرنا أن نظام الت

يمكن القول بأن هذا النظام لكي يحقق الهدف المرجو منه يجب تكملته بأمرين أساسيين، هما 

تقرير الاشتراك الإجباري في هذا النظام، وأن يساهم في تمويله بالإضافة إلى المستفيدين منه 

  .كل من الدولة وأرباب الأعمال

لا يمكن إنكار أن الأمان هو أمل الإنسان، ويعد التأمين ): L’assurance( التأمين   - ب

هو الوسيلة التي تحقق نوعا من الأمان، بل أن الحاجة إلى الأمان تزداد لدى الإنسان 

مع تطور ظروف المجتمعات الإنسانية، ومما يدل على الارتباط الوثيق بين التأمين 

مصطلح الأمان، ويعتبر التأمين أهم نظام والأمان أن مصطلح التأمين مشتق من 

. من أخطار في حياتهم اليوميةللتضامن والتعاون بين الأفراد في مواجهة ما قد يصيبهم 

ويقوم هذا النظام على اشتراك الأشخاص المعرضين لذات الخطر في مواجهة الآثار 

دوري يدفعه  طشتراك أو قسوهذا عن طريق ا ،تي تنجم عن تحققه بالنسبة لبعضهمال

                                                 
وما  25المرجع السابق، ص  ،انظر كل من جلال محمد إبراهيم عاونيأكثر تفاصيل حول عيوب جمعيات التأمين الت -1

المرجع السابق، ص  ،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان. 26و 25نفس المرجع، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. يليها

وأخيرا أحمد حسن . 159و 158نفس المرجع، ص  ،موفاطمة محمد الرزاز وسلامة عبد التواب عبد الحلي. 63و 62

  .82و 81المرجع السابق، ص  ،البرعي
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م تجمع المبالغ المحصل عليها وبعد ذلك توزع على كل من تحل الكارثة ث ،كل منهم

بهم من أفراد المجموعة الواحدة، وبذلك توزع الأخطار على المشتركين في عملية 

  .1التأمين الواحدة

اع والتأمينات باعتبارها وسيلة تضامن بين أفراد المجتمع لمواجهة الأخطار المختلفة أنو

يكون عادة بين التأمينات الاقتصادية وتسمى كذلك  اهز الأساسي بينيمتعددة، غير أن التمي

من جهة، والتأمينات الاجتماعية أو ) المطلب الأول(بالتأمينات الخاصة أو التأمينات التجارية 

وتتميز التأمينات الاقتصادية عن . )المطلب الثاني(الضمان الاجتماعي من جهة أخرى 

  :ينات الاجتماعية من خلال المسائل التاليةالتأم

التأمين الاقتصادي مجاله عالم التجارة والصناعة والفلاحة أي النشاط  :مجال التأمين - 1

الاقتصادي، وتختص بتأمين أرباب العمل والمؤسسات والصناعيين والحرفيين 

وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم من الأخطار التي تهدد المؤمن له في ماله والتجار 

كالتأمين على السرقة أو الحريق أو هلاك الشيء، أو المحصول الزراعي أو الكوارث 

لتابع أو رب العمل، أو اعلى المسؤولية المدنية كمسؤولية الطبيعية، وكذلك التأمين 

ويدخل كذلك . إلخ... في أو البائع ، أو الناقلالحارس، أو المالك، أو المنتج، أو الحر

ضمن التأمينات الخاصة التأمين على الأشخاص وهو تأمين من الأخطار التي تهدد 

وفي مثل هذا التأمين يكون . إلخ... الشخص في ذاته كالموت أو المرض أو الإعاقة

 .مبلغ التعويض محددا سلفا في العقد

فهو عالم الشغل بصفة رئيسية فتتولى تأمين العمال من أما مجال التأمينات الاجتماعية 

المخاطر التي تمنعهم من مزاولة عملهم كالمرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض 

  .2إلخ... المهنية، والشيخوخة والبطالة والموت

تمارس التأمينات الاقتصادية من قبل شركات تجارية  :القائم على نظام التأمين - 2

وهي تهدف من وراء نشاطها تحقيق . لتأمين خاصة وعموميةمتخصصة في مجال ا

أكبر قدر ممكن من الأرباح، والمستفيد من التأمين التجاري عليه دفع أقساط تتناسب 

مع نوع الخطر محل التأمين، ونسبة احتمال تحقق الخطر، وهي قابلة للتغيير متى 

                                                 
  .10، ص 1999 ،محاضرات في عقد التأمين، الدار الجامعية الإسكندرية، مصر ،راجع محمد حسن قاسم -1

  .350و 349، ص 2007 طالفعل المستحق للتعويض،  ،راجع علي فيلالي -2
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يد منه المؤمن له طرأ تغير على الخطر محل التأمين، ويحدد التعويض الذي يستف

  .1بالنظر إلى الأقساط المدفوعة والخطر المتحقق

وعلى العكس من ذلك فالهيئات القائمة على التأمينات الاجتماعية تعتبر مرفقا عاما 

من قبل هيئة إدارية تتمتع بصلاحيات السلطة العامة لا  –عادة  –إداريا أو اجتماعيا تسير 

دور اجتماعي تساهم الدولة في تمويله وتقوم بالإشراف تهدف إلى تحقيق الربح لأنها تقوم ب

عليه، وتمول التأمينات الاجتماعية بمساهمات من العمال وأرباب العمل تسمى بالاشتراكات، 

فيدفع كل عامل اشتراكا بسيطا يتناسب مع دخله أثناء حياته المهنية ولا تؤثر على مستوى 

ؤمن له رمزية، وفي بعض الحالات يكون معيشته، لأنه في الغالب ما تكون مساهمة الم

  .معفى منها وتتكفل بها الدولة

كما يساهم رب العمل والدولة في تمويل التأمين الاجتماعي إلى جانب العامل، وأما 

التعويضات التي يستفيد منها العامل فتقدر على أساس الضرر الذي أصابه بغض النظر عن 

تضامنا حقيقيا بين فئة العمال، وبذلك يتحقق التعاون مبلغ الاشتراكات التي دفعها، مما يجسد 

  .الذي يقوم على أساسه التأمين

وقد يكون بعضها التأمينات الخاصة هي تأمينات اختيارية  :مدى إلزامية التأمين - 3

المؤمن له هي علاقة عقدية، بينما  وأتب تإجباريا، والعلاقة التي تربط المؤمن بالمك

هم نظام إجباري وملزم للعمال ولصاحب العمل، وأما  نظام التأمينات الاجتماعية

العلاقات التي تربط المكلف والمؤمن الاجتماعي بالهيئة المكلفة بالتأمينات الاجتماعية 

فهي علاقة تنظيمية، ويحدد القانون ضوابطها ومصادر تمويلها وأوجه الحماية التي 

الهيئة القائمة عليها عند تحقق  تكلفها، ومقدار الاستحقاقات أو التعويضات التي تدفعها

 .2الخطر

  

  :المطلب الأول

                                                 
  .338المرجع السابق، ص  ،السيد عيد نايلانظر في نفس المعنى  -1

 ،لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأوجه الاختلاف ما بين التأمينات الاقتصادية والتأمينات الاجتماعية، انظر علي فيلالي -2

التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري،  ،وعبد الرزاق بن خروف. 350و 349، ص 2007 طالفعل المستحق للتعويض، 

. 28و 27المرجع السابق، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. 10و 9، ص 2000 ط الجزائر، ، التأمينات البرية، 1ج 

  .42، ص المرجع نفسه ،ودفوس هند
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  :ةالاقتصادي اتالتأمين
  

التأمين الخاص هو ذلك النوع من التأمين الذي ينشده الإنسان لدى شركات التأمين أو 

الضمان التجارية، ويجرى هذا النوع من التأمين بصورة تعاقدية بين الشركة وبين طالب 

التأمين، وبمقتضى العقد الذي يتم بينهما تلتزم الشركة المؤمنة أو الضامنة، بأن تدفع للمؤمن 

مقابل تعهد . ون عند تحقق الخطر المؤمن منه مبلغا معينا يسمى مبلغ التأمينله أو المضم

المستأمن بدفع مبالغ معينة تسمى أقساط التأمين في المواعيد المحددة لها، ويراعى في تحديد 

قيمة القسط قيمة الخطر المؤمن منه من حيث خطورته ودرجة احتماله، بالإضافة إلى عوامل 

ومدة التأمين وسعر الفائدة التي قد تحصل عليها الشركة المؤمنة من  أخرى كمبلغ التأمين

توظيف المبالغ المتجمعة لديها من أقساط التأمين والأرباح التي تهدف الشركة إلى تحقيقها 

  .1وغير ذلك من النفقات الإدارية المختلفة

، وهذا )لأولالفرع ا(وقد يكون اكتتاب التأمينات الخاصة اختيارية بالنسبة للمؤمن له 

تحقيق أرباح لشركات  وهولأن هدفها تجاري محض  هو الأصل في التأمينات الاقتصادية

  .حماية للمصلحة العامة) الفرع الثاني(وقد يكون بعضها إجباريا . التأمين

  

  :الفرع الأول

  :التأمين الاختياري
  

التأمين ": نهمن القانون المدني بأ 619عرف المشرع عقد التأمين من خلال نص المادة 

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين 

أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق  الصالحه مبلغا من المال أو إيراد

الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له 

                                                 
 ،وفي نفس المعنى مصطفى أحمد أبو عمرو. 63الضمان الاجتماعي، ص  ،راجع القاضي حسين عبد اللطيف حمدان -1

  .26المرجع السابق، ص 
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الصادر في  07 – 95من الأمر رقم  2وقد أعاد المشرع نفس التعريف في المادة  1."للمؤمن

  .المتعلق بالتأمينات 1995جانفي  25

أن التعريف الذي جاء به المشرع يمتاز بإبرازه العلاقة القانونية  2ويرى جانب من الفقه

والتعاقدية التي ينشئها التأمين، وهي علاقة بين طرفين أحدها يسمى المؤمن له وهو الطرف 

الذي يكتتب التأمين والذي يتعرض لخطر ما في ماله أو في شخصه، والثاني هو المؤمن 

ند حدوثه مقابل ما يتلقاه من أقساط من المؤمن له، وهو الذي يتعهد بتغطية هذا الخطر ع

ويمكن أن يشترط هذا الأخير أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين لشخص آخر يعين في العقد 

  .كأولاد المؤمن له أو والديه أو زوجه ويسمى هذا الشخص بالمستفيد

فقد  كما أبرز التعريف عناصر التأمين وهي الخطر وهو الحادث الذي يحتمل وقوعه،

الموت كارثة، والمعنى الضيق للخطر أنه حادث مؤلم ك يتحقق وإذا تحقق سمييتحقق وقد لا 

والإصابات الجسدية والحريق، ولكن هذا المعنى يتسع في التأمين ليشمل أيضا الحادث السعيد 

  .كالتأمين على الحياة لحالة البقاء والتأمين على الزواج أو على الولادة

المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن مقابل تغطية الخطر والقسط هو المبلغ 

واشتراكا إذا كان المؤمن  ،المؤمن منه، ويسمى قسطا إذا كان المؤمن شركة تجارية

تعاضدية، ويدفع القسط للمؤمن على دفعات دورية ويسمى في هذه الحالة بالقسط الدوري، 

  .وقد يدفع مرة واحدة ويسمى بالقسط الوحيد

ومبلغ التأمين أو التعويض وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد من 

أجل تغطية الخطر عند تحققه، يختلف تقدير مبلغ التعويض في التأمين على الأضرار عنه 

في التأمين على الأشخاص، فالتأمين على الأضرار يخضع لمبدأ أساسي هو المبدأ التعويضي 

)Le principe indemnitaire( فيجب أن لا يزيد التعويض الذي يلتزم بدفعه المؤمن على ،

أما التأمين . 3ولا على قيمة الضرر الذي نتج عن تحقق الخطرالمبلغ المتفق عليه في العقد 

للمبدأ التعويضي وأي مبلغ اتفق عليه الطرفان في العقد وجب  على الأشخاص فلا يخضع

                                                 
من القانون المدني المصري، وعرفت هذه المادة عقد التأمين بشكل يكاد يكون مطابقا لتعريف  747المادة  تقابلها -1

  .القانون المدني

  .13و 12المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق بن خروف -2

 افة للنشر والتوزيع،، دار الثق)دراسة مقارنة( مة للتأمين من المسؤولية المدنيةالنظرية العا ،انظر موسى جميل النعيمات -3

  .68، ص 2006 ، 1الأردن، ط 
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أو أي مبلغ جزافي  يعال أو رطر، ويدفع في شكل رأسمعلى المؤمن دفعه عند تحقق الخ

  .آخر

مين إذ ينطبق على تأمين لتأريف بأنه جاء شاملا لكل أنواع اوأخيرا يمتاز هذا التع

عرض إلى النقد من بعض تت، إلا أن هذا التعريف الأضرار وتأمين الأشخاص في نفس الوق

هذا الجانب لجانب آخر لا يقل أهمية عن  لكونه اقتصر على الجانب القانوني وإغفاله 1الفقهاء

ة والواقع ليس سوى مظهر مين، لأن الجانب القانوني للتأمين في الحقيقأوهو الجانب الفني للت

مين، هي عملية التأمين ذاتها، فالتأمين في حقيقته أفردي لعملية فنية يقوم عليها التخارجي 

العديد من المؤمن لهم المعرضين لمخاطر وجوهره عملية تعاون منظم على نطاق واسع بين 

ويقتصر دور المؤمن في هذه العملية على مجرد تنظيم وإدارة هذا التعاون وذلك . شابهةتم

بتجميع المخاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا لقوانين الإحصاء بطريقة عملية تمكنه من 

خاصة، تلك هي العملية تغطية المخاطر التي تتحقق فعلا دون أن يتحمل شيئا من نفقته ال

مين بالمعنى الصحيح إلى مجرد أفالها إلى أن يتحول التأمين من تالفنية للتأمين التي يؤدي إغ

مقامرة أو رهان يترتب عليها مجرد نقل عبئ الخطر من شخص إلى آخر، ويرى إبراهيم 

القانوني الجانبين الجانب أبو النجا أن التعريف الصحيح للتأمين لابد أن يشمل على كلا 

  .الفني بوالجان

ولنظام التأمين أهمية مزدوجة بالنسبة للفرد والمجتمع في آن واحد، فالتأمين يسمح 

، وذلك مقابل قسط زهيد لا يثقل هسرتللفرد بتحقيق الأمن الاقتصادي سواءا لنفسه أو لأ

تمثلة في مؤكدة والم يسيرةرة كبيرة متوقعة بخسارة ميزانيته، أي يسمح للفرد باستبدال خسا

الأقساط المدفوعة، فالشخص الذي يتخذ التأمين كوسيلة لمواجهة الأخطار الاجتماعية لا 

منها فقط والذي يتمثل في مجموع الأقساط  ايتحمل جزء يضطر لتحمل آثارها لوحده وإنما

التي دفعها وإن كان قسطا واحدا، ورغم ذلك يجد دائما المال اللازم لتغطية هذه الآثار من 

  .2مات المشتركين معه في عملية التأمينمساه

فالتأمين له وظيفة نفسية تتمثل في الأمان وإزالة الخوف من أخطار الصدفة، فيشعر من 

خلال هذه العملية بنوع من الارتياح قبل مستقبله ومستقبل نشاطه، كما يمكن أن تمتد فائدة 

                                                 
  .45و 44المرجع السابق، ص  ،مثلا إبراهيم أبو النجا -1

 ،وفي نفس المعنى إبراهيم أبو النجا. وما يليها 5نفس المرجع، ص  ،راجع في هذا الصدد عبد الرزاق بن خروف -2

  .10المرجع السابق، ص 
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حيث يمنح التعويض لضحية التأمين إلى غير المؤمن له كما هو الحال في حوادث المرور، 

الحادث التي قد تعد أجنبية عن عقد التأمين الذي اكتتبه مرتكب الحادث كما يمنح في حالة 

  .1وفاة المصاب لذوي حقوقه

أما بالنسبة للمجتمع فالتأمين يعد وسيلة اقتصادية لمواجهة الخطر والتخلص منه، وهذا 

لتنبؤ بها على مستوى المجموعة ككل، من خلال تجميع عدد كبير من الخسائر التي يمكن ا

المخاطر، غالبا ما يوظف في والرصيد الذي يتشكل من مجموع أقساط التأمين عن هذه 

عمليات استثمارية وتجارية أي توظيف رؤوس الأموال وإعادة تكوينها وفي ذلك دفع لعجلة 

ن عنها لا تتحقق ، فقد أثبتت التجربة والإحصائيات أن المخاطر المؤم2التنمية الاقتصادية

  .دائما وإن تم ذلك فإنه لا يكون في نفس الوقت بالنسبة لجميع المؤمن لهم

كما أن للتأمين وظيفة اجتماعية تتمثل في التعاون والتضامن بين مجموعة من 

الأشخاص بهدف ضمان خطر معين، فيقوم كل منهم بدفع قسط أو اشتراك لتغطية الخسائر 

منهم خلال مدة زمنية محددة، فالتأمين ساعد على ظهور روح  التي يمكن أن يتعرض لها أي

ويواجهون نفس  التضامن الاجتماعي بين أفراد الجماعة الذين لهم مصالح مماثلة ومشتركة

  .المخاطر

ونظرا لفوائد نظام التأمين ازداد اهتمام المجتمعات بالتأمينات باعتبارها الوسيلة الحديثة 

الأمر الذي أدى إلى ازدهار وتطور التأمين . الاجتماعية لحماية مختلف ضحايا المخاطر

واقتحامه مجالات عديدة تختلف باختلاف، أنواع الأخطار التي تهدد الإنسان في شخصه 

وممتلكاته، وتنقسم التأمينات الخاصة أو التجارية إلى تأمينات بحرية وجوية وبرية، وتنقسم 

نات على الأشخاص، ولا يسعنا في هذا المقام هذه الأخيرة إلى تأمينات على الأضرار وتأمي

صر الدراسة فقط على التأمين من الحوادث ة أنواع التأمين الاقتصادي بل نقالتطرق إلى كاف

  .من مظاهر ضمان الأضرار الجسمانية امالجسمانية والتأمين من المسؤولية المدنية باعتباره

  

                                                 
وفي نفس . 15، ص 1999، الجزائر، د م ج دراسة قانون التأمين الجزائري، مدخل ل ،انظر في ذلك معراج جديدي  -1

  .68نفس المرجع، ص  ،المعنى راجع موسى جميل النعيمات

وموسى جميل . 1نفس المرجع، ص  ،وإبراهيم أبو النجا. 6المرجع السابق، ص  ،راجع عبد الرزاق بن خروف -2

  .9المرجع السابق، ص  ،النعيمات
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المعدل والمتمم  07 – 95الأمر من  67تنص المادة  :التأمين من الحوادث الجسمانية - 1

تهدف التأمينات من الحوادث ": المتعلق بالتأمينات على أنه 04 – 06بالقانون رقم 

الجسمانية إلى ضمان تعويض في شكل رأسمال أو ريع للمؤمن له أو المستفيد في 

ويعرف عبد الرزاق بن خروف التأمين  ."حالة وقوع حادث طارئ محدد في العقد

هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن مقابل قسط أن يدفع ": الجسمانية بأنه على الحوادث

مبلغ التأمين إلى المؤمن له في حالة تعرضه لإصابة في جسمه أو إلى المستفيد في 

حالة ما أدت الإصابة إلى وفاة المؤمن له، بالإضافة إلى رد المصاريف الطبية 

  1."ب الإصابةوالصيدلانية التي يكون المؤمن له قد أنفقها بسب

والحوادث الجسمانية التي تصيب المؤمن له قد تكون حوادث مرور أو حوادث عمل أو 

حوادث منزلية كالإصابات الناتجة عن الحريق أو عن سقوط شيء ما وغيرها من الإصابات 

الجسدية الكثيرة والمتنوعة، والتي قد تتسبب في وفاة المؤمن له أو في عجزه كليا أو جزئيا 

، ويؤمن على هذا الحادث الطارئ باعتباره خطرا يهدد 2مل بصفة دائمة أو مؤقتةعن الع

  .3الإنسان في جسمه، وعادة ما يكون الحادث الطارئ نتيجة سبب خارجي مفاجئ

أن تكون  بسببها ويشترط في الحوادث الجسمانية التي يستحق المؤمن له مبلغ التأمين

فالمؤمن لا يلتزم بدفع مبلغ التعويض إذا حدثت الإصابة بفعل المؤمن له . غير متعمدة

مبلغ التأمين وكذلك الأمر في حالة الانتحار، المتعمد، فلو تعمد الإضرار بنفسه لا يستحق 

لا يسري ": من الأمر المتعلق بالتأمينات على أنه 3الفقرة  72وقد جاء في نص المادة 

                                                 
  .290المرجع السابق، ص  ،الرزاق بن خروفانظر عبد  -1

- Voir aussi Yvonne Lambert-Faivre , Droit des assurances, D, 12 éd, 2005, p 859. Jean Bigot , 
L’assurance accidents corporels à été définie comme : « Un contrat par lequel en échange 
d’une prime, l’assureur s’engage au cas ou durant la période garantie, un accident corporel 
atteint droit l’assuré principalement à lui verser ou en cas de mort à verser au bénéficiaire 
désigné une somme déterminée et accessoirement à rembourser tout ou partie des frais 
médicaux et pharmaceutiques engagés par suite d’accident », Traité de droit des assurances, 
Tome 3, Le contrat d’assurance, L.G.D.J., 2002, p 108. 

  .287المرجع السابق، ص  ،راجع في ذلك عبد الرزاق بن خروف -2

 02المؤرخ في  13 – 83من القانون رقم  6وهذا ما أخذ به المشرع في مجال حوادث العمل، حيث نص في المادة  -3

جويلية  06المؤرخ في  19 – 96والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية والمعدل والمتمم بالأمر رقم  1983يوليو 

ابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إص": والتي تنص 1996

  ."إطار علاقة العمل
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ووفاة المؤمن له تدخل في الضمان  ."ن على الانتحار في مجال التأمين من الحوادثالضما

  .من الحوادث الجسمانية إذا كانت ناتجة عن سبب خارجي

ويشترط كذلك في الحادث الجسماني أن يصيب جسم المؤمن له وليس ماله، وأن يكون 

ي تقع بفعل غير متعمد منه فجائيا وأن يكون خارجيا عن إرادة المؤمن له، أما الحوادث الت

فتبقى مضمونة، والمقصود بأن يكون الحادث مفاجئا أي لا يكون متوقعا ولا يمكن توقيته، 

فلا يشترط أن يحدث أثره الكامل فور وقوعه، بل يمكن أن يستمر هذا الأثر ويتطور إلى 

ن الحادث، فيكفي نتائج أسوأ، كما لو لم تحدث الوفاة أو لم يحدث الشلل إلا بعد فترة زمنية م

ض لا أن يكون السبب الخارجي محددا أو معروفا، فإذا لم يعرف هذا السبب اعتد بالمر

  .1بالحادث، وبهذه الشروط يتميز الحادث الجسماني عن المرض

  

  

ويعد التأمين من الحوادث الجسمانية من تأمينات الأشخاص، ومن المعروف أن المبدأ 

مين على الأشخاص، وهذا الأخير لا من الأضرار عن التأ يميز التأمين هو الذي 2التعويضي

الذي هو أساس تقدير التعويض في التأمين على الأضرار بينما لا  3يخضع للمبدأ التعويضي

يلعب هذا الدور في التأمين على الأشخاص، والمقصود بالصفة التعويضية في التأمين من 

من له عن الضرر الذي يلحقه من جراء الأضرار أن الهدف من عقد التأمين هو تعويض المؤ

تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك في حدود ما يلحقه من ضرر دون أن يتعداه، لأن التأمينات 

من الأضرار تقوم على أساس أن المستفيد من التأمين لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن 

التعويض إلا في حدود  فلا يجوز للمؤمن له أن يتقاضى. 4يعتبر التعويضات مصدرا لإثرائه

أما في التأمين على الأشخاص فلا علاقة لمبلغ التأمين الذي . المبلغ المتفق عليه في العقد

                                                 
  .289نفس المرجع، ص  ،انظر عبد الرزاق بن خروف -1

لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من ": من القانون المدني على ما يلي 623تنص المادة  -2

يلاحظ من صياغة المشرع لهذا النص أنه قاصر على  ."ذلك قيمة التأمين وقوع الخطر المؤمن منه بشرط أن لا يتجاوز

التأمين من الأضرار ولا يشمل التأمين على الأشخاص، كما أن عقد التأمين هنا هو عقد تعويض أي أنه عقد ذو صفة 

  .تعويضية يخضع للمبدأ التعويضي

3 - Voir Jean Bigot , Traité de droit des assurances, Tome 3, Le contrat d’assurance, 
L.G.D.J.,Paris, 2002, p 108. 
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يتعهد بدفع المبلغ الثابت في وثيقة التأمين فالمؤمن . يستحقه المؤمن له مع الضرر الذي لحقه

  .1دون الأخذ بعين الاعتبار مقدار الضرر

ين من الحوادث الجسمانية بتعويض المؤمن له عن الأضرار ولا يلتزم المؤمن في التأم

الجسدية فقط، بل يلتزم بتعويضه عن نفقات المصاريف الطبية والصيدلانية والجراحية وذلك 

من الأمر المتعلق بالتأمينات، لذلك يعتبر تأمينا على  63حسب ما جاء في نص المادة 

فهو يخضع  لمؤمن له إنما ماله، وعليهالأضرار لا تأمينا على الأشخاص لأنه لا يصيب ا

نه لما كان جوهر هذا النوع هو التأمين ضد الحوادث التي تصيب أللمبدأ التعويضي، غير 

هو التزام تبعي أو ثانوي، لأنه يتبع مبلغ  الإنسان في جسمه، والالتزام بمصاريف العلاج

التأمين المتفق عليه في حالة الإصابة، فإن التأمين على الحوادث الجسمانية يبقى تأمينا على 

  .2الأشخاص

ويترتب على انعدام الصفة التعويضية في التأمين ضد الحوادث الجسمانية أنه يجوز أن 

للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض  يتعدد التأمين على الخطر الواحد، كما يمكن

المستحق من الغير المسؤول، ولا يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في الرجوع على 

  .3الطبية والصيدلانية التي تخضع للمبدأ التعويضيالمسؤول، وهذا باستثناء المصاريف 

ويكون التأمين فرديا إذا وقد يكون التأمين ضد الحوادث الجسمانية فرديا أو جماعيا، 

قام المؤمن له بالتأمين من الحوادث الجسمانية أو من المرض أو على حياته لحالة الحياة أو 

  .لحالة الوفاة مع تعين المستفيد أو المستفيدين للحصول على مبلغ التأمين في حالة وفاته

ا إذا اكتتب فالتأمين الفردي يكون فيه المؤمن له شخص واحد، وقد يكون تأمينا عام

لتغطية جميع الإصابات التي تصيب المؤمن له طوال فترة التأمين، أو تأمينا خاصا إذا اكتتب 

لتغطية حادث معين، كالإصابات التي تلحق المؤمن له بسبب نشاطه المهني أو الرياضي، 

  .4كما قد يكون تأمينا رئيسيا على خطر معين أو تأمينا تكمليا

                                                 
  .290نفس المرجع، ص  ،راجع في هذا الصدد عبد الرزاق بن خروف -1
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  .41، ص 2012 الجزائر ،ضمان الأضرار الجسمانية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  ،راجع رضا بريش -3

  .294و 293المرجع السابق، ص  ،راجع عبد الرزاق بن خروف -4



138 
 

ا كان المؤمن له أو المستفيد جماعة من الأشخاص ينتمون إلى ويكون التأمين جماعيا إذ

مصنع أو أعضاء شركة أو أعضاء جمعية خيرية أو هيئة واحدة كعمال مؤسسة أو عمال 

أعضاء نادي رياضي أو أعضاء حزب سياسي وغير ذلك من الجماعات، ويكون المكتتب 

ن الأمر المتعلق بالتأمينات، م 62شخصا معنويا أو رئيس مؤسسة وهذا ما تنص عليه المادة 

ويكون لكل مستفيد في الجماعة حق مباشر قبل المؤمن طبقا لأحكام الاشتراط لمصلحة 

  .الغير

  

من المظاهر الأساسية لجماعية التعويض التأمين من  :التأمين من المسؤولية - 2

 ن الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها التأمين بوجه عام هي توزيعإالمسؤولية، ذلك 

، أو على فكرة تبادل المساهمة في 1المخاطر على أكبر عدد ممكن من الأفراد

الخسائر إذ مجموع المؤمنين هم الذين يساهمون في تعويض الخسائر ولو كان المؤمن 

شركة التأمين، فهذه الأخيرة ليست سوى وسيطا بين المؤمنين، فالتأمين يقوم في 

، وما يصدق على التأمين )Technique de solidarité(الواقع على فن التضامن 

  .2بوجه عام يصدق على التأمين عن المسؤولية

تأمين من الأضرار وهو يهدف إلى تأمين ": ويمكن تعريف التأمين من المسؤولية بأنه

وهناك  3."المؤمن له من الرجوع عليه بالتعويض على إثر قيام مسؤوليته عن الفعل الضار

ن من المسؤولية العقد الذي بموجبه يؤمن المؤمِيقصد بالتأمين ": 4تعريف فقهي آخر

ن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤوليةالمؤم".  

نظام لتجنب الخسائر الناجمة عن الحوادث بمقتضاه ": بأنه 5كما عرفه اتجاه من الفقه

يقبل طرف يسمى المؤمن أن تنقل إليه تبعة الخسائر المترتبة في ذمة شخص آخر يسمى 

لى التأمين من المسؤولية إأنه نظر  الأولى وهذا التعريف يمكن نقده من وجهتين." المؤمن له

ى الجانب القانوني، والثانية أنه لم لإمن جانب واحد هو الجانب التنظيمي فقط دون النظر 

                                                 
  .9و 8المرجع السابق، ص  ،لمثال موسى جميل النعيماتانظر في هذا المعنى على سبيل ا -1
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يتطرق إلى أداء كل طرف ولا إلى طبيعة الخطر المؤمن منه، فلم يحدد المقصود بالحوادث 

  .ولا الأساس القانوني اللازم للحصول على التعويض

عقد يتولى المؤمن فيه تأمين ": ذلك عرف اتجاه آخر التأمين من المسؤولية بأنهك

الناشئة عن رجوع الغير عليه بالمسؤولية سواءا أكان الغير محقا  المؤمن له من الأضرار

ولم يسلم هذا الاتجاه أيضا من النقد خاصة في شقه الأخير، ذلك  1."في دعواه أو غير محق

أن هذا النوع من التأمين يستند أساسا إلى المسؤولية المدنية ذاتها، فهي مجاله الحقيقي وهذه 

دورها إلى أساس قانوني، على اعتبار أن التعويض إنما يكون المسؤولية لابد أن تستند ب

نتيجة قانونية تنشأ عن أساس قانوني يكون الأخير مرتبطا بالمسؤولية العقدية أم التقصيرية، 

ثبوت المسؤولية أضف إلى ذلك أن مدى قانونية الحصول على التعويض مرتبط أساسا بمدى 

  .وتهابالمدنية من عدم ث

عقد ": عقد التأمين من المسؤولية المدنية بأنه 2ن الفقه المصريكما عرف جانب م

يهدف إلى ضمان المؤمن له ضد الرجوع الذي قد يتعرض له من جانب الغير بسبب ما 

من ضرر يسأل عنه، فهو يستهدف تأمين المؤمن له ضد الديون التي قد تشغل  أصابهم

سلم من النقد لأنه أغفل بيان حقوق كما أن هذا التعريف لم ي". ذمته بسبب تحقق مسؤوليته

والتزامات أطراف هذا العقد، كما أغفل تقديم تحديد دقيق لماهية الخطر المؤمن منه في هذا 

النوع من التأمين، فلم يبين ما إذا كان الخطر هو رجوع الغير أم انشغال الذمة المالية 

  .للمؤمن له بدين التعويض

ضرار التي تلحق المؤمن له من ولية يغطي الأوبعبارة أخرى فإن التأمين من المسؤ

نحو الغير، بأن يغطي الأضرار التي تلحقه من مطالبات الغير له  تهجراء تحقق مسؤولي

بالمسؤولية والتعويض المحكوم به، ولما كان الهدف الأساسي في التأمين من المسؤولية هو 

يض الأضرار التي تصيب تعوأن يلقي المؤمن له على عاتق المؤمن مسؤولية تحمل تبعة 

ذمته المالية والناجمة عن تحقق مسؤوليته المدنية المحددة بموجب بنود العقد وجميع 

التأمين من ": التعريف التالي المصروفات والنفقات اللازمة لدفع هذه المسؤولية فإننا نقترح

ن له، بمقتضاه المسؤولية هو عقد بين شخص يسمى المؤمن وشخص آخر يسمى المؤم
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ن العبء المالي المترتب على الخطر الضار غير المقصود والمحدد في العقد، يتحمل المؤمِ

  ."الغير على المؤمن له بالمسؤولية لقاء ما يدفعه هذا الأخير من أقساطبسبب رجوع 

وعليه فإن التأمين من المسؤولية له أهمية مزدوجة فهو يجنب المؤمن له دفع مبالغ 

إذا رجع عليه الغير بدعوى المسؤولية، ومن جهة ثانية فهو يوفر  كبيرة قد يحكم بها عليه

من مبلغ التأمين تعويضا مضمونا ) وهو أجنبي عن عقد التأمين(للمستفيد أو المضرور 

تكون مليئة الذمة المالية ) المؤمن(فيتجنب بذلك حالة إعسار المسؤول، فشركة التأمين 

  .1ويفترض فيها اليسر وليس العسر

لمؤمن منه في التأمين من المسؤولية لا يصيب المال بطريقة مباشر كما هو والضرر ا

الأمر في التأمين على الأشياء، بل هو ضرر ينجم عن قيام دين في ذمة المؤمن له بسبب 

تحقق مسؤوليته التقصيرية، كما في المسؤولية عن حوادث السيارات، أو بسبب تحقق 

البضائع، لبضائع ضد مسؤوليته عن سلامة وصول مسؤوليته العقدية كتأمين متعهد نقل ا

وهذا الدين هو التعويض الذي يحكم به القاضي للمتضرر، وبما أن مال المؤمن له ضامن 

لهذا الدين فإن الضرر يقع على المال بصفة غير مباشرة، من أجل ذلك يوصف التأمين من 

ه عن التأمين على الأشياء زيوهذا لتمي) Assurance de dette(المسؤولية بأنه تأمين دين 

  .2الذي يعد ضمانا لأصول الذمة المالية للمؤمن له

يضمن المؤمن التبعات المالية ": من الأمر المتعلق بالتأمينات 56وتنص المادة 

ويعد التأمين من  ."المترتبة عن مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير

في تحويل الخطر من الفرد إلى الجماعة، باعتبار أن  ضوحاالمسؤولية هو الشكل الأكثر و

عبء التعويضات يقع في النهاية على جماعة المؤمن لهم بدلا من المسؤول عن الضرر، 

والمؤمن هنا يتدخل بعد تعيين المسؤول وفقا لمبادئ المسؤولية المدنية، فيقوم المؤمن 

  .المؤمن فتفي هذا الأخير خلالضرر، حيث يخ بتعويض المضرور بدلا من المسؤول عن

والتأمين من المسؤولية يختلف عن الأنواع الأخرى للتأمين، فهو يرتكز على أشخاص 

ثلاثة المؤمن والمؤمن له وهو المسؤول في هذه الحالة، والمستفيد من مبلغ التأمين وهو 
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ين من ثار عقد التأمآ، ف1المضرور الذي يكتسب حقا مباشرا اتجاه المؤمن لطلب التعويض

أطرافه فقط كما في عقود التأمين الأخرى لكنها تمتد للغير، وحماية المسؤولية لا تمس 

إقرار حق مباشر له قبل  من الأمر المتعلق بالتأمينات 59للمضرور تم بموجب المادة 

 Action(المؤمن يمكنه من الرجوع مباشرة عليه، وذلك عن طريق الدعوى المباشرة 

directe ( ه، ويمارس سر مدينه ومزاحمة دائنينوعا من الامتياز إذ تجنبه عالتي تعطيه

  .الدائن بواسطتها حق مدينه، وبالتالي لا يمكنه المطالبة بأكثر من حق مدينه

والخطر في التأمين من المسؤولية لا يتحقق إلا بمطالبة المضرور بالتعويض، فإذا 

ثبتت مسؤولية المؤمن له بأركانها الثلاثة الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية، كان 

للمضرور أن يرجع على المؤمن له إما وديا أو قضائيا لمطالبته بالتعويض، وهذا هو الخطر 

المسؤولية، فقد تتحقق المسؤولية ولكن لا يتحقق الخطر، ويحدث  المؤمن منه وليس تحقق

ذلك عندما يقوم المؤمن له بالتعويض في غياب المؤمن، أو يتصالح المؤمن له مع المضرور 

، والتأمين من المسؤولية قد يكون 2معترفا له بمسؤوليته عن الأضرار في غياب المؤمن

فرع الثاني سوف نشير إلى التأمينات الإجبارية اختياريا وقد يكون إجباريا، ومن خلال ال

  .والتي فرضها المشرع لضمان حقوق الضحايا في التعويض من بعض الأخطار الاجتماعية

  

  :الفرع الثاني

  :الإجباريمين أالت
  

لضمان حق المضرور في التعويض فرض المشرع نظام التأمين الإجباري من 

ختياري، وذلك نظرا للتطور والتقدم الذي عرفته المسؤولية، فلم تكتف الدول بالتأمين الا

فلم يعد الفرد حرا في . بعض المجالات وما تترتب عنه من جسامة الأخطار التي تهدد الفرد

التعاقد ولا في اختيار المتعاقد معه ولا في تحديد محتوى العقد وهذا لأجل المصلحة العامة 

ذات أهمية اجتماعية أكبر من الإبقاء  والضرورات الاجتماعية، فقد أصبحت حماية الضحايا

                                                 
التأمين  ،مقدموسعيد . 113جع، ص مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري، نفس المر ،ديدي جراجع معراج  -1
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وهذا كله من أجل ترجيح حماية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة . 1على حرية التعاقد

للمتعاقدين، وخاصة بعد تطور وظيفة الدولة التي أصبحت تتدخل في الميدان الاقتصادي 

فئة الضعيفة اجتماعيا من جهة، وتكفلها بحماية ال والاجتماعي وتتحكم في تسييره وتوجيهه

واقتصاديا وثقافيا من جهة أخرى، أي أن العقد الذي كان يجسد الإرادة الفردية أصبحت 

تتدخل فيه إرادة الدولة بحيث تشارك إرادة الطرفين في تكوينه وتحديد مضمونه، وقد 

  .2يستغني المشرع في بعض الأحيان عن فكرة العقد تماما

سؤولية في إطار مسؤولية صاحب العمل لمصلحة عماله، وبدأ التأمين الإجباري عن الم

مين أالغير المضرور ثم تطور نظام الت ثم المسؤولية عن حوادث السيارات لمصلحة

الإجباري ليشمل مجالات أخرى، أو ليغطي كافة أوجه النشاط والمهن الحرة لمصلحة 

لبناء والتأمين من المتعاملين مع ممارسي تلك الأنشطة والمهن مثل التأمين في مجال ا

  .إلخ... الحريق والتأمين على الكوارث الطبيعية

ولا شك أن نظام التأمين الإجباري كان له تأثير ملحوظا على تطور قواعد المسؤولية 

المضرورين، حيث توسع القضاء وتساهل في  المدنية واتساعها وتدعيمها وضمان حقوق

لمحكوم بها من جهة أخرى، وتفادي مخاطر إقرار المسؤولية من جهة، وزيادة التعويضات ا

إعسار الدين من جهة ثالثة، وأدى ذلك إلى اعتبار المسؤولية بمثابة مخاطر اجتماعية تتحمل 

الجماعة عبئها من خلال نظام التأمين الذي يساهم في توزيع عبء الأضرار على الأفراد 

وجود الخطأ والعناصر  نل الأقساط المدفوعة بغض النظر ععلى نحو متكامل من خلا

هو تعويض المضرور من جراء النشاط الاجتماعي، ومن التقليدية للمسؤولية، لأن الغاية 

خلال نظام التأمين الإجباري سوف نقصر الدراسة على التأمين الإلزامي على السيارات 

 ع خصص لكل منها تشريعا خاصاعلى الكوارث الطبيعية لأن المشر وكذلك إلزامية التأمين

 .للتعويض

  

لقد أدى التقدم والتطور التكنولوجي في  :التأمين الإلزامي من حوادث السيارات - 1

المجتمعات المعاصرة إلى تطوير مختلف المواصلات لسد احتياجاتها الاقتصادية 

                                                 
  .74نفس المرجع، ص  ،راجع موسى جميل النعيمات -1

- Voir Yvonne Lambert Faivre , Droit des assurances, 11 ème éd, D, 2001, p 15. 

  .52و 51ص  ،النظرية العامة للعقد ،علي فيلالي -2
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ومواكبة التطور العمراني وتوفير الوقت والجهد لاستغلالها في . والاجتماعية والأمنية

رى، ولا يخفى لأحد ما لقطاع المواصلات من أهمية تطوير مجالات حيوية أخ

اقتصادية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية سواء على المستوى الوطني أو 

  .1الدولي

وظهر التأمين الإلزامي على السيارات على إثر انتشار استعمال الآلة حيث أصبحت 

ل الحديثة وحاجة ضرورية للإنسان السيارة في معظم بلدان العالم أهم وسيلة من وسائل النق

من الزمن من الكماليات، فالسيارة اليوم تعد المعاصر، بعد أن كانت تعتبر قبل فترة قصيرة 

الوسيلة المثلى في تقريب المسافات ونقل البضائع، ووسيلة الوصول السريع إلى العمل 

الجماعات الأمر  وسيلة التواصل الاجتماعي بين والمدرسة والمستشفى، إضافة إلى كونها

الذي أدى إلى تكاثر أعدادها بصورة مدهشة وبالأخص في العواصم الكبرى، مما أدى إلى 

ازدياد المخاطر وكثرة الحوادث وحالات المسؤولية المترتبة عن حوادث السيارات، وترتب 

الحوادث أضرار جسيمة وعلى الأخص التي تمس حياة الإنسان وسلامته الجسدية،  عن هذه

ترتب عنها من آثار اجتماعية وأضرار اقتصادية تتمثل في عجز آلاف الضحايا عن وما ي

العمل بصفة مؤقتة أو دائمة، وارتفاع عدد الوفيات والمضرورين بشكل مفزع، وتحطم آلاف 

  .2السيارات بالإضافة إلى النفقات الكبيرة التي ترصدها الدولة لتعويض المضرورين

ورية تشكل هاجسا كبيرا لكل البلدان لما تسببه ظاهرة ولقد أصبحت قضية السلامة المر

حوادث المرور من مآسي اجتماعية مفجعة، وما تخلفه من خسائر مادية معتبرة تنخر 

فإن ) OMS(وتنهك ميزانيات الأسر، فحسب المنظمة العالمية للصحة  3اقتصاديات الدول

  .المرور إجمالي الوفيات العالمية ناجمة عن إصابات حوادث) 1/4(ربع 

                                                 
  .5، ص 2009حوادث المرور نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،انظر نبيل صقر -1

 -Voir aussi dans le même sens Farida Mostefa Kara , L’indemnisation des victimes des 
accidents de la route, l’émergence d’un nouveau droit de l’indemnisation des dommages 
corporels, Université d’Alger, 2012, p 124. 

ع ق ق  م جالتزام شركة التأمين بتعويض ضحايا حوادث المرور،  ،فس المعنى الأستاذ إبراهيم جعلاب انظر في ن -2

  .174ص ،  03 ع ،2012، سبتمبر س

- Voir aussi Boualem Yaici ,op. cit, p 1. 

3 -  « … que ce soit sur le plan humain ou matériel les accidents de la route coûtent cher au 
pays et à son économique, les pertes matérielles s’élèvent à plus de 100 milliards de dinars 
annuellement. », Farida Mostefa Kara, op. cit, p 126. 
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وحسب الإحصائيات الصادرة عن والجزائر ليست بمنأى عن هذه الآفة الاجتماعية 

فهي تؤكد بشكل واضح حقيقة المأساة الوطنية  ،1المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق

المترتبة عن حوادث المرور أو ما يفضل البعض تسميته بإرهاب الطرقات، حيث أصبحت 

الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا والأولى في المغرب والعالم العربي فيما يخص حوادث 

الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع  ، مع الإشارة في نفس الوقت إلى أنه من بين الأسباب2المرور

نسبة حوادث المرور هو كثرة وتضاعف المركبات على مستوى الحظيرة الوطنية 

  .، وفي المقابل شبكة طرقات مهترئة3للسيارات

ونظرا لعجز وقصور ومحدودية نظام المسؤولية المدنية في تعويض ضحايا حوادث 

فكار الاجتماعية والإيديولوجية والتي ومع تطور الفكر القانوني تحت تأثير الأ. 4المرور

تقضي بتوزيع المخاطر والأضرار على كل أفراد المجتمع وفقا لمبدأ التضامن الاجتماعي، 

لأن تضامن المجتمع مع هؤلاء الضحايا بات أمرا لا مفر منه، ومن أجل توفير حماية فعالة 

بء التعويض من على للمضرورين من حوادث السيارات، اتجه الفكر القانوني إلى نقل ع

عاتق المسؤولين إلى عاتق المؤمنين والمتمثلة في الشركات الوطنية للتأمين لضمان حقهم في 

                                                 
على ) CNPSR(تشير الإحصائيات الرسمية المتحصل عليها من طرف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات  -1

حادثا  114جريحا، أي ما يعادل  66361قتيلا و  4598مروري، خلفت حادث  41467سجلت  2011أنه في خلال سنة 

يتبين أن عدد الحوادث قد زاد بـ  2010جريحا في اليوم، وبالمقارنة مع حصيلة السنة التي سبقتها  182قتيلا و 13و

فقد زاد بـ  ، أما عدد الجرحى% 25.63قتيلا أي بنسبة  938، وعدد القتلى ارتفع بـ  %26.14حادث أي بنسبة  8594

، ومن خلال دراسة الأسباب المباشرة لوقوع الحوادث يتبين أن مستعملي الطريق % 26.56جريحا أي بنسبة  15926

، والمحيط % 4.66، والجزء الباقي تتقاسمه كل من المركبة بنسبة % 92يتحملون القسط الأعظم من المسؤولية يفوق نسبة 

سنة ة لحوادث المرور وضحاياها خلال والأمن عبر الطرق، دراسة إحصائيالمركز الوطني للوقاية  .% 3.31بنسبة 

  .7، ص 2011

2- Farida Mostefa Kara , Article précitée, p 126. 

تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق على أن الحظيرة الوطنية للسيارات سنة  -3

سيارة،  2450000سيارة أي بزيادة  4650000إلى  2006وارتفع عدد السيارات في سنة . سيارة 2200000بلغت  1996

  .ويمكن للحظيرة الوطنية للسيارات أن تتضاعف في السنوات المقبلة

4 - Voir par exemple Abdelkader Mrabti , L’évolution de la réparation des dommages résultant 
des accidents de la circulation routière, R A S J E P, 1993 , N°02, p 225. 
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المطالبة بالتعويض، لأن حوادث المرور أصبحت من المخاطر الاجتماعية التي يتوجب 

  15.1 – 74إخراجها من نظام المسؤولية وإخضاعها لنظام خاص للتعويض تضمنه الأمر 

مين على السيارات أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، أسي التويكت

فعلى المستوى الاقتصادي تمثل مداخيل شركات التأمين العاملة على هذا النشاط نسبة عالية 

بالمقارنة بمداخيلها في فروع التأمين الأخرى، وذلك بالنظر إلى حجم العمليات أمام طلب 

نتيجة استعمال السيارة بمختلف أنواعها كوسيلة لنقل الأشخاص والبضائع زايد المستأمنين المت

ووسيلة للترفيه والسياحة، ومقابل ذلك تلتزم شركات التأمين بدفع مبالغ ضخمة للتعويض عن 

مثل التأمين أداة لادخار يث المرور، وبين العملية والأخرى الأضرار التي تسببها حواد

  .2ديد من المشاريع الاستثماريةالأموال يمكن توظيفها في الع

وعلى المستوى الاجتماعي يعتبر التأمين من أهم الوسائل الوقائية لحماية ضحايا 

جديدة للفكر والنشاط  االحوادث المرورية، ويحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي، ويتيح آفاق

  .3الإنساني وتحقيق الرفاهية والازدهار للمجتمع

قد يأتي بمردود ) التأمين(ونظرا لأن ترك الحرية للأفراد في المشاركة في هذا النظام 

لى روح الأنانية إثقافي بين أفراد المجتمع، إضافة سيء خاصة إذا ما لاحظنا غياب الوعي ال

التي تصيب الفرد عموما، وحرصا من المشرع على حماية مصلحة المجتمع بادر إلى جعل 

السيارات إجباريا، حتى يتسنى إيجاد التعويض العادل والسريع لكل  التأمين من حوادث

  .4مضرور منها

ومن أجل ذلك جعل المشرع كغيره من المشرعين في العالم، التأمين من حوادث 

والمتعلق بإلزامية  1974جانفي  30المؤرخ في  15 – 74السيارات إجباريا يخضع للأمر 

                                                 
وعبد المجيد . 1001ص  نفس المقال، ،والغوتي بن ملحة. 344، ص 2007، 2ط  ،الالتزامات ،راجع علي فيلالي -1

  .263المرجع السابق، ص  ،عامر شيبوب

  .29ص  ،1 ع، 1997، م ج ع ق ق سالتأمين على السيارات،  ،انظر معراج جديدي  -2

  .21، ص 2005عقد التأمين الإجباري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  ،خالد مصطفى فهمي -3

  .264نفس المرجع، ص  ،راجع عبد المجيد عامر شيبوب -4
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المعدل والمتمم بموجب القانون رقم . 1عن الأضرار التأمين على السيارات ونظام التعويض

  .19882جانفي  30المؤرخ في  31 – 88

كما أنشأ . 19803فيفري  16مر والمؤرخة في بالإضافة إلى المراسيم التطبيقية لهذا الأ

وبذلك يكون المشرع . لهذا الغرض صناديق خاصة لتعويض بعض ضحايا حوادث المرور

ا حوادث المرور وحاجتهم الماسة للحصول على التعويض قد أوجد بهدف حماية ضحاي

ضامنا يضمن كل الأضرار الحاصلة للضحية أو ذوي حقوقه في حالة حادث مرور تتسبب 

، وهذه الأخيرة تكون مليئة الذمة المالية ولا )المؤمن(ألا وهي شركة التأمين  ،فيه أية سيارة

بدفعها في شكل  تي تلتزم شركة التأمينغ اليخشى إعسارها في تعويض الضحايا، لأن المبال

ن، ولذا فإن الأمر ودفعها المؤمنيالتي  في الأصل عبارة عن أقساط التأمين يتعويضات ه

قد اعتمد على نظام جديد لتعويض الضحايا يقوم أساسا على مبدأ التضامن بين  15 – 74

المصاب غير المسؤول جميع المؤمن لهم، فيستفيد من التعويضات المنصوص عليها كل من 

والمصاب المتسبب في الحادث، وهذا خلافا للتعويض في الشريعة العامة حيث أنه قد توجد 

أسباب تعفي المسؤول عن الضرر من دفع التعويض كليا أو جزئيا مثل عمل الضحية أو 

  4.عمل الغير أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

                                                 
، والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن 1974جانفي  30المؤرخ في  15 – 74راجع الأمر  -1

  .230، ص 15 ع ،1974 ج ر،حوادث المرور، 

  .29 ، ع1988ج ر، انظر  -2

  :في 15 – 74تتمثل المراسيم التطبيقية للأمر  -3

 – 74من الأمر رقم  7يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  1980فيفري  16المؤرخ في  34 – 80المرسوم رقم  -1

الضمان، وشروط المرور  والمتعلقة بوثائق إلزامية التأمين، وأحوال سقوط 1974جانفي  30المؤرخ في  15

  .الدولي

ويتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق  1980فيفري  16المؤرخ في  35 – 80المرسوم رقم  -2

 .1974جانفي  30المؤرخ في  15 – 74من الأمر رقم  19في الأضرار ومعاينتها، التي تتعلق بالمادة 

والذي يحدد كيفية تقييم ومراجعة نسبة العجز طبقا لنص  1980فيفري  16المؤرخ في  36 – 80المرسوم رقم  -3

 .1974جانفي  30المؤرخ في  15 – 74من الأمر رقم  20المادة 

من الأمر رقم  34و 32والمتضمن شروط تطبيق المادتين  1980فيفري  16المؤرخ في  34 – 80المرسوم رقم  -4

  .دخل صندوق الضمان الخاص بالتعويضوالمتعلق بتسيير وطرق ت 1974جانفي  30المؤرخ في  15 – 74

د له فيه كحادث مفاجئ أو ي إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا: "من القانون المدني 127راجع المادة  -4

قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني 

  .مدني سوري 166مدني مصري، والمادة  165تقابلها المادة  ."ذلكأو اتفاق يخالف 
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بأنها  لمسؤولية المدنية عن حوادث السياراتوتتميز قواعد التأمين الإلزامي من ا 

قواعد آمرة وبالتالي لا يمكن التحلل منها، وكل شرط أو اتفاق يرمي إلى مخالفة حكم وارد 

، وإسقاط هدفها الأساسي وهو توفير 1فيها يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفة النظام العام

هم من الحصول على التعويض الحماية الكافية للمضرورين من حوادث السيارات وتمكين

لزامية التأمين عن لإ، وبهدف تحقيق التطبيق الحسن 2اللازم لجبر الضرر الحاصل بهم

من قانون  190حوادث السيارات فرض المشرع بعض العقوبات حيث نصت المادة 

كل شخص خاضع لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة ": التأمينات على ما يلي

، يعاقب بالحبس من 1974يناير سنة  30المؤرخ في  15 – 74لأمر رقم الأولى من ا

إحداهما فقط دج أو ب 4000دج إلى  500أشهر، بغرامة من ) 3(أيام إلى ثلاثة ) 8(ثمانية 

  .إن لم يمتثل لهذه الإلزامية

تحصل هذه الغرامة كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وتدفع لحساب الخزينة 

  ".3العامة

 15 – 74ويرى عبد الرزاق بن خروف وهو على حق بأن العنوان الذي جاء به الأمر 

غير سليم من الناحية القانونية، لأن إلزامية التأمين المنصوص عليها في هذا الأمر لا تتعلق 

بالتأمين على السيارات باعتبارها شيئا، فهو ليس بتأمين على الأشياء بل تأمين من 

إلزامية التأمين يجب ": من نفس الأمر والتي تقضي بأن 4وضحه المادة المسؤولية، هذا ما ت

وعليه فإلزامية التأمين في هذا الأمر لا  ..."أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد

تشمل الأضرار التي تلحق السيارة بسبب أخطار تدخل في الأصل في التأمين على الأشياء 

والتأمين على كسر الزجاج والتأمين على  لى السرقةكالتأمين من الحريق والتأمين ع

إلزامية التأمين هنا لا تشمل الانفجار، فهذه كلها أخطار تدخل ضمن التأمين على الأشياء، و

                                                 
أن الدعوة الراهنة تتعلق بتقدير ": والذي جاء فيه 38154ملف رقم  30/12/1986راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

المرتكز عليها في التعويض الناتج عن حادث سير، فإنه كان على قضاة الاستئناف ذكر النص القانوني المطبق والعناصر 

فإنه كان من المتعين على هؤلاء القضاة تطبيق أحكام الأمر  12/11/1980تحديد التعويض، وبما أن الحادث قد طرأ في 

ا على سوالذي هو من النظام العام، ومتى أغفلوا ذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسي 1974جانفي  30

  .262ص  ،3 ع ،1989 م ق، ."ارثهذا الوجه الم

  .177ص نفس المقال،  ،انظر الأستاذ إبراهيم جعلاب  -2

 ،13 ، ع1995 ج ر،، 1995يناير  25المؤرخ في  07 – 95من قانون التأمينات رقم  190راجع نص المادة  -3

  .08/03/1995المؤرخة في 
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وفي اعتقادي أن العنوان الصحيح من الناحية القانونية لهذا الأمر هو . 1مين على الأشياءأالت

  .مرورالنظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث ال

كل مالك ": المشار إليه سابقا على ما يلي 15 – 74من الأمر  1الفقرة  1وتنص المادة 

بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير، وذلك  ملزم مركبة

وتعني ": من نفس المادة بقوله 2الفقرة في وقد عرف المشرع المركبة  2."قبل إطلاقها للسير

مركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك وكذلك مقطوراتها أو نصف  كلمة

  :ما يلي اتها وحمولاتها، ويفهم بمقطورات ونصف مقطوراتمقطور

المنشأة بقصد ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك المركبات البرية  -1

  .المركبات مخصصة لنقل الأشخاص أو الأشياء

 .برية ذات محرككل جهاز بري مرتبط بمركبة  -2

كل ألية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف المقطورات بموجب  - 3

ا هويتضح من أحكام هذه المادة أنها اشترطت لترخيص أية مركبة وانطلاق." مرسوم

في السير التأمين عليها من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادثها، حتى يستطيع 

 .ضرر من شركة التأمينالمضرور الحصول على تعويض ال

ولقد استثنى المشرع من التأمين الإجباري المركبات البرية ذات المحرك المملوكة 

للدولة أو الموضوعة تحت حراستها، وذلك باعتبار أن الدولة مؤمنة على نفسها بنفسها، وهذا 

تأمين، إن الدولة وهي معفاة من الالتزام بال: "من الأمر سالف الذكر 2ه المادة تما تضمن

 ."التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستهافإنه تقع عليها 

وعليه يحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم أن يطالبوا الدولة بأن تسدد لهم 

فيها السيارات التابعة لها سواءا  تعويضات مدنية جبرا للأضرار اللاحقة بهم والتي تسببت

لكا لها أو تحت حراستها، فيلجأ المتضررون إلى الجهات القضائية المختصة لمقاضاة كانت م

هذه  فيمصالحها العمومية، فالدولة باعتبارها مسؤولة مدنيا عن السائقين التابعين لإحدى 

                                                 
  .221المرجع السابق، ص  ،انظر عبد الرزاق بن خروف -1

من نفس الأمر المسؤولين عن الحوادث غير المؤمنين بدفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص  191لقد ألزمت المادة  -2

  .من المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة%  10قدرها  15 – 74من الأمر  32بالتعويضات طبقا للمادة 
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 3كما تقضي المادة . 1الحالة يقوم الوكيل القضائي للخزينة العامة بتمثيل الدولة أمام القضاء

  .2الأمر بأن إلزامية التأمين لا تطبق على حركة المرور بالسكك الحديديةمن نفس 

من الأمر نفسه والتي جاءت في القسم الأول والمتعلق بالتعويض عن  8وتنص المادة 

كل حادث سير ": الأضرار الجسمانية من الباب الثاني تحت عنوان التعويض والتي تنص

لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن  جسمانية يترتب عليه التعويض اسبب أضرار

 .ه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادثللضحية صفة الغير اتجا

ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة، كما يمكن أن يشمل 

  3."13سائق المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

فيد أن حق ت "كل"أن استعمال المشرع كلمة ويبدو واضحا من خلال نص هذه المادة 

هو حق عام شامل تستفيد منه كل ضحية تعرضت لحادث  15 – 74التعويض بالنسبة للأمر 

الجسمانية لابد لها أن تثبت شرطين  الأضرارمرور، ولكي تستحق الضحية التعويض عن 

  :فقط وهما

  .ركبة ذات محركوقوع حادث مرور بسبب م - 1

 .أن الحادث ترتب عنه أضرار جسدية للضحية - 2

لاكتساب الحق في التعويض، وهذا بغض النظر عن تلك هي الشروط الواجب توافرها 

، بل أن خطا 4أو غير مخطئ تصرف السائق أثناء الحادث، سواءا كان تصرفه مخطئا

شرط الخطأ سواء كان وعليه فإن عدم توافر . 5الضحية نفسه يمنح له الحق في التعويض

                                                 
الملف رقم  08/11/2000محكمة العليا بتاريخ راجع كذلك قرار ال. 234ص  نفس المقال، ،انظر الأستاذ أحمد طالب -1

أن الوكيل القضائي للخزينة هو الذي يتكفل بالتعويضات، لأن المسؤول عن الحادث شرطي : "والذي جاء فيه 235869

  .قرار غير منشور ."ارتكب الحادث في إطار وظيفته

أن التعويض عن الأضرار ": والذي جاء فيه 189150ملف رقم  12/03/1999راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .قرار غير منشور ."لا تسري على النقل في السكك الحديدية 15 – 74المنصوص عليها في الأمر 

 -Voir aussi Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p 214. 

  .285ص  ،2 ع، 1989 م ق، 36649القضية رقم  11/03/1986راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

  .من نفس الأمر 15و 14و 13مع مراعاة القيود والاستثناءات التي أشار إليها المشرع في المواد  -4

النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر، مجلة الفكر القانوني،  ،انظر السيد عبد العزيز بوذراع -5

محمد  والسيد. 92تعويض، ص المسؤولية الموضوعية كأساس لل ،ومريم بلوصيف. 92ص  ، 2 ع ،1985ديسمبر 

راجع كذلك . 238ص ،1 ع، 1992للمحكمة العليا،  م ق ،ي مجال تعويض ضحايا حوادث المرورالمصالحة ف ،بوزيدي 

في ارتكاب الحادث أن خطأ الضحية ": حيث جاء فيه 48561ملف رقم  09/02/1988 قرار المحكمة العليا المؤرخ في
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خلافا لقواعد المسؤولية المدنية التي  15 – 74واجب الإثبات أو مفترض هو ما يميز الأمر 

وضعها المشرع في القانون المدني والتي تشترط لقيام الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة 

  .1توافر شرط أساسي ألا وهو الخطأ إلى جانب الضرر وعلاقة السببية

لأستاذ الغوتي بن ملحة أن نظام تعويض ضحايا حوادث المرور الذي تضمنه ويشير ا

منه توحي بأن المشرع أخذ بنظرية الضمان وليس بنظرية  8وخاصة المادة  15 – 74الأمر 

، لأن هذه الأخيرة مثلها مثل نظرية الخطأ فهي شخصية لأنها 2المخاطر أو تحمل التبعة

لضرر وتهمل جهة المتضرر، على عكس نظرية تبحث في سلوك الفاعل المتسبب في ا

الضمان فهي تقوم على أساس جديد بالنظر إلى الضحية وحقوقه وخاصة الحق في السلامة 

الجسدية، فالمتضرر هو الذي مست حقوقه بالفعل وإن كانت هناك حقوق معترف بها فيجب 

  .لها اأن تكون محمية وأن يكون القانون ضامن

فإن الحق في  15 – 74من الأمر  8المادة  التي جاءت به صءا على عمومية النوبنا

أو . 3التعويض تستفيد منه كل ضحية تعرضت لحادث مرور وسبب لها أضرارا جسمانية

                                                 
 
أصبح لا يلعب أي دور للفصل في الدعوى المدنية بما أن تعويضه مضمونا في كل الحالات، لأن نظام تعويض حوادث 

  .251ص ، 4 ع، 1990 م ق، ".وليس نظرية الخطأ) الضرر(المرور وذوي حقوقهم يخضع لنظرية الخطر 

أن كل حادث سير : "والذي جاء فيه 102024ملف رقم ال 06/10/1993وهناك قرار آخر للمحكمة العليا مؤرخ في 

نجم عنه ضرر جسماني يستحق التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، حتى لو كانت هذه الضحية هي المتسببة في 

  .قرار غير منشور ."الحادث

ص   مرجع، نفس ال ،والسيد عبد العزيز بوذراع. 998و 997المرجع السابق، ص  ،ر في ذلك الغوتي بن ملحةانظ -1

92.  

يقوم على  15 – 74ن نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية الذي نص عليه الأمر أهناك جانب من الفقه يرى ب -2

 م ق،. تعويض الأضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرور ،سبيل المثال السيد مراد بن طباق نظرية المخاطر، انظر على

ص  ،2 ع ،1995، م قتعويض ضحايا حوادث المرور أمام القاضي الجزائي،  ،وحفيظ عاشور. 23ص ، 4 ع ، 1991

 ط النصوص القانونية والتنظيمية مع الاجتهادات القضائية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ،والأستاذ بلخضر مخلوف. 27

والذي  879889ملف رقم 16/05/2013وبالنسبة للقضاء لدينا قرار المحكمة العليا، غ م، المؤرخ في  .17، ص 2004

يستحق والد الضحية المتسبب في حادث المرور الجسماني المؤدي إلى وفاة ابنته التعويض على أساس  ": جاء فيه

  .149، ص2، ع 2013م ق،  ."15- 74من الأمر رقم  8المخاطر، اعمالا للمادة  نظرية

ائر اللاحقة بالسيارة، والذي يتم تقديره على أساس من الضمان التلقائي ذلك الضمان عن الخس 15 – 74يستثني الأمر  -3

 11/06/1990عقد التأمين المبرم بين صاحب المركبة وشركة التأمين، راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

رقم الملف  08/11/2000وهناك قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ . 42ص، 2 ع ،1991 م ق، 69743ملف رقم 
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ذوي الحقوق في حالة الوفاة، وقائمة ذوي حقوق الضحية تشمل الزوج أو الزوجة والأولاد 

. 1في تشريع الضمان الاجتماعي والأبوين وكل من كان في كفالة الضحية بالمفهوم الوارد

ولا فرق بين الضحية الذي تسبب في وقوع الحادث والضحية الذي لم يكن له يد فيه، وسواءا 

وإن كان السائق نفسه هو الضحية فإنه يستحق التعويض، . كان مسؤولا عنه جزئيا أو كليا

عن الحادث وبصفة عامة كل ضحية ولو لم يكن لها صفة الغير اتجاه المسؤول المدني 

  .والمكتتب في التأمين ومالك السيارة وكذلك سائق السيارة

كما أن التأمين يغطي مسؤولية كل شخص أذن له مالك السيارة بقيادتها كالزوجة أو 

، علاوة على ذلك فإن شركة التأمين تضمن الأضرار التي تلحق 2الابن أو الصديق أو التابع

أو استعمالها دون علم المؤمن بالمضرور حتى في حالة قيادة السيارة واستعمالها من سارقها 

من يرى بأن الحق في التعويض يمتد إلى تعويض الضحية المخطئة  4، وهناك من الفقه3له

  .ا تحت عجلات السيارة قصد الانتحارخطأ كاملا، وحتى الضحية التي ترمي بنفسه

جديدي بأن المشرع قد وسع من دائرة الأشخاص المستحقين  معراج ويرى الأستاذ

حيث اعتبر من بين المستفيدين من . للتعويض بالمقارنة بتشريعات بعض الدول الأخرى

ائق ، والأشخاص الواقعين تحت رقابته ومن بينهم الس)مالك المركبة(التعويض المؤمن له 

المسؤول عن الحادث الذي تربطه بالمؤمن له علاقة التبعة، وبذلك يكون المشرع قد بالغ 

بالاتجاه الاجتماعي لحماية الضحايا، ولعل هذه النظرة سوف تتغير مع الظروف المستجدة 

والمتمثلة في تحرير قطاع التأمين من احتكار الدولة الذي كانت تمارسه الشركات الوطنية 

والحرية في لا يمكن لهذه الأخيرة الاستمرار على هذا النحو بعد استقلالها المالي للتأمين، و

بين المداخيل التي التسيير، فهذه الشركات في المستقبل تعمل على تحقيق التوازن المالي 

                                                 
 

أن الصندوق الخاص للتعويضات يتكفل فقط بتعويض الأضرار الجسمانية سواء لضحايا ": والذي جاء فيه 233514

  .قرار غير منشور ."حوادث المرور أو لذوي حقوقهم، ولا يتحمل الأضرار المادية التي تلحق المركبات

الملف رقم  16/11/1999تاريخ بوراجع كذلك قرار المحكمة العليا . 996المرجع السابق، ص  ،نظر الغوتي بن ملحةا -1

  .، قرار غير منشور228214

  .المتعلق بالتأمينات السالف الذكر 25/01/1995المؤرخ في  07 – 95من القانون رقم  1الفقرة  12انظر نص المادة  -2

المتضمن تحديد شروط  16/02/1980المؤرخ في  34 – 80من المرسوم التنفيذي رقم  3الفقرة  3راجع نص المادة  -3

  .15 – 74من الأمر  7تطبيق المادة 

  .26نفس المقال، ص  ،انظر مراد بن طباق -4



152 
 

تتحصل عليها من المؤمن لهم في شكل أقساط التأمين، والمبالغ المالية التي تخصصها 

عن حوادث المرور وهذا ما يجعل الشركات الخاصة في لناجمة للتعويض عن الأضرار ا

ظل القانون الجديد تتعامل مع هذا الفرع من التأمين تعاملا يطبعه الحذر الشديد ولا يمكنها 

. وفقا لقواعد المنافسة) الفائدة(حصول على الفارق ليه إلا بالقدر الذي يضمن لها الالإقبال ع

إلى ضرورة مراجعة هذا النظام على الأقل من هذا الجانب وعليه فإن الحاجة تدعو اليوم 

  .1وما يتعلق بكيفيات تقدير التعويض

يسهل من مهمة  15 – 74ضحايا حوادث المرور الذي تضمنه الأمر  ونظام تعويض

القاضي الذي يرى دوره يقتصر في منح التعويضات للضحايا أو لذوي الحقوق دون البحث 

ئيا إذا ثبت تورطه في الحادث، ويمكن الأخير يمكن أن يدان جزعن مسؤولية السائق، هذا ا

  .2أن تبرأ ذمته إذا تبين أنه لم يكن مسؤولا عن ما وقع من أضرار

وسواءا برء أو أدين السائق فإن الحق في التعويض بالنسبة للضحايا أو لذوي الحقوق 

وادث المرور بالبراءة يبقى قائما، وحتى وإن فصلت الجهات القضائية الجزائية في قضايا ح

، ورغم ذلك فإن بعض 3إلا أنها تبقى مختصة بنظر الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض

ة تفصل في الدعاوى المدنية بعدم الاختصاص في حال الجهات القضائية الجزائية ما تزال

  .4وإبطال القرارات الصادرة عنها ضتبرئة المتهم مما يترتب عنه نق
                                                 

  .39و 38نفس المقال، ص  ،معراج جديدي  انظر -1

  .27نفس المرجع، ص  ،راجع حفيظ عاشور -2

ولدينا كذلك قرار . وما يليها 255ص  ،1 ع ،1992م ق ،، 14/04/1987راجع قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  -3

أنه في قضايا حوادث المرور فإن القاضي : "والذي جاء فيه 265144ملف رقم  07/05/2002المحكمة العليا المؤرخ في 

للطرف المدني الضحية، حتى ولو استفاد المتهم بالبراءة، ذلك الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات 

     ،1 ع ، 2003م ق،  ."أن نظام تعويض ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم يخضع لنظرية الخطر وليس نظرية الخطأ

  .171ص 

أن قضاة : "جاء فيهوالذي  197248ملف رقم  15/12/1998راجع على سبيل المثال قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -4

الموضوع لما صرحوا بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية لعدم ثبوت الخطأ الجزائي يكونون بذلك قد خالفوا أحكام 

 ع، 1999 م ق، ."والتي تخضع التعويض إلى نظرية الخطر وليس نظرية الخطأ 15 – 74من الأمر  1الفقرة  8المادة 

  .202ص          ،1

إذا كان لقضاة المجلس ": والذي جاء فيه 239441ملف رقم  27/03/2001مة العليا بتاريخ وكذلك قرار المحك

السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية، إلا أنهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناتجة عن 

خطأ، وعليه، فالقضاء بعدم الاختصاص حادث مرور لتكريس حق المضرور في التعويض على أساس نظرية الخطر لا ال

  .396ص  ،1 ع، 2002 م ق ، ."في الدعوى المدنية نتيجة لحكم البراءة يترتب عليه نقض وإبطال القرار المطعون فيه
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 14و 13اد وي أشار إليها المشرع من خلال المالاستثناءات والقيود التويجب مراعات 

من الأمر سالف الذكر، والملاحظ على هذه الاستثناءات أن المخاطب الأساسي هم  15و

السائقين باعتبارهم الضحايا الأساسيين في حوادث المرور، وتتمثل الاستثناءات الناجمة عن 

  :أخطاء السائق غير العمدية في

إذا حمل سائق المركبة : "من الأمر نفسه على ما يلي 13تنص المادة  :حالة الأولىال

في المادة التالية، فإن  جزء من المسؤولية عن جميع الأخطاء ما عدا الأخطاء المشار إليها

التعويض الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، 

فأكثر، ولا يسري هذا التخفيض على ذوي  % 50ائم المعادل لـ إلا في حالة العجز الد

ويرجع سبب عدم سريان الخطأ في مواجهة ذوي الحقوق إلى عدة  1."حقوقه في حالة الوفاة

اعتبارات أهمها العمل على التقليل من معاناتهم استنادا إلى مبدأ شخصية العقوبة واجتماعية 

من نفس الأمر، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار القسط  8التعويض تطبيقا لنص المادة 

  .لاستفادة من مزايا التأمين الإجباري للسياراتالذي دفعه الضحية السائق المتوفى ل

إذ كانت المسؤولية ": من نفس الأمر والتي تنص 14حسب نص المادة  :الحالة الثانية

المخدرات أو الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في حالة سكر أو تحت 

، 2المطالبة بأي تعويضالمنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب 

من  5وطبقا لنص المادة  3."ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة

                                                 
أن كل حادث سير نجم عنه ": والذي جاء فيه 102024الملف رقم  06/10/1993راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

ا لكل الضحية أو ذوي حقوقها، حتى لو كانت هذه الضحية المتسببة في الحادث ما دام أنها جزء ضرر جسماني تعويض

جز عمن المسؤولية عن جميع الأخطاء، على أن التعويض يخصم منه نسبة المسؤولية الملقاة على عاتقه ما لم يكن ال

  .قرار غير منشور ."عندما يعوض تعويضا كاملا % 50الدائم يساوي أو يتجاوز 

أنه لا يستفيد من الضمان : "والذي جاء فيه 223131الملف رقم  17/05/2000راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

ثبات لإالسائق الذي كان وقت وقوع الحادث يقود سيارته وهو في حالة سكر، وتجدر الإشارة إلى أن الخبرة ضرورية 

وهذا ما أشار إليه كذلك قرار  .قرار غير منشور ."لو كان الجاني معترفا بذلكارتكاب جنحة السياقة في حالة سكر و

  .90، ص 44 ع ،نشرة القضاة 19713ملف رقم  19/02/1981المحكمة العليا بتاريخ

إن مطالبة الطاعن ": والذي جاء فيه 196300ملف رقم  16/02/1999انظر قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -3

للتعاون الفلاحي بإسقاط حق الضمان لتعويض الضحايا بسبب السياقة في حالة سكر، يعد خرقا الصندوق الجهوي 

الصادر في  34 – 80من المرسوم  5والمادة .30/01/1974الصادر في  15 – 74من الأمر  7للقانون وخاصة المادة 

  .199ص  ،1 ع، 1999 م ق،   ".16/02/1980
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من الأمر المشار إليه آنفا، فإن السائق  7المحدد لشروط تطبيق المادة  34 – 80المرسوم 

جز في حالة سكر أو في الحالات المشابهة يسقط حقه في الضمان، إلا في حالة إصابته بالع

، ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على  % 66ئم الجزئي الذي يبلغ أو يساوي الدا

  .المصابين وذوي حقوقهم

: والتي تقضي بأنه 15 – 74من الأمر  15المادة  يهاوالتي أشارت إل :الحالة الثالثة

فلا ينتفع السارق والأعوان بتاتا من التعويض، ولا تسري هذه الأحكام  إذا سرقت المركبة"

إلا  ."على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة وكذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم

 15 – 74من الأمر  34و 32المتضمن تطبيق المادتين  37 – 80نه بصدور المرسوم أ

ئرة المستفيدين من التعويض حيث شملت السارق تم توسيع دا 6الفقرة  7وطبقا لنص المادة 

  .1أو أكثر % 66وشركاؤه في حالة بلوغ نسبة عجزهم الدائم الجزئي 

والتي جاء  34 – 80من المرسوم رقم  2الفقرة  5نصت عليها المادة  :الحالة الرابعة

 2يسقط الحق في الضمان عن السائق أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاص بعوض": فيها

ولا  ."دون الحصول على إذن قانوني مسبق إذا لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرار جسمانية

ووفقا للفقرة  ،أو أكثر % 66يسقط الحق في التعويض إذا بلغت نسبة العجز الجزئي الدائم 

  .الأخيرة من نفس المادة فإن السقوط لا يسري في مواجهة ذوي الحقوق في حالة الوفاة

أما بالنسبة إلى السائق الذي يتولى نقل أشخاص أو أشياء غير مطابقة لشروط المحافظة 

 7على الأمان المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن نص المادة 

 % 66يسقط حقه في الضمان إلا في حالة عجزه بنسبة  37 – 80من المرسوم  6و 5الفقرة 

                                                 
 

سقوط الحق في ": والذي جاء فيه 251232ملف رقم  25/10/2001يخ وراجع كذلك قرار المحكمة العليا بتار

قرار  ."الضمان بالنسبة للسائق الذي يقود السيارة في حالة سكر، ولا يسري هذا السقوط في حق الضحايا وذوي الحقوق

سقط ضمان ي": والذي جاء فيه 287399ملف رقم  10/02/2004ولدينا قرار آخر للمحكمة العليا بتاريخ . غير منشور

 م ق،." التأمين عند ارتكاب حادث مرور في حالة سكر عن السائق وحده، وليس عن المصابين من الغير أو ذوي الحقوق

" :والذي نص على مايلي 900410ملف رقم 24/10/2013وقرار المحكمة العليا، غ م، بتاريخ  .475ص ، 2ع  ،2004

ت الحادث ولا يسقط عن الغير، تبقى الشركة المؤمنة ضامنة يسقط الضمان عن السائق الذي كان في حالة سكر وق

  .167، ص  2، ع  2013م ق،  ."تعويض الغير عن الضرر اللاحق به

  .المدين بالتعويض في هذه الحالة هو صندوق ضمان السيارات وليس شركة التأمين -1

ولكن بالرجوع إلى النص  "بدون عوض"ير إلى عبارة شي 34 – 80من المرسوم رقم  2الفقرة  5النص العربي للمادة  -2

  .أي بعوض وهي العبارة الصحيحة "onéreux"الفرنسي لنفس المادة فإن المشرع يستعمل عبارة 
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 ،اص بالتعويضات وليس شركة التأمينذه الحالة فإن المدين هو الصندوق الخأو أكثر، وفي ه

  .1وفيما يخص ذوي حقوق السائق فإنه لا يسري عليهم سقوط الحق في التعويض

هذا بالنسبة للاستثناءات الناجمة عن أخطاء السائق غير العمدية، أما فيما يتعلق 

 80من المرسوم  1الفقرة  3المادة بالاستثناءات الناجمة عن أخطاء السائق العمدية فإن نص 

تقضي بأن السائق غير المتوفي لا يعوض مهما كانت نسبة عجزه، بينما يبقى الضمان  34 –

  .2وي حقوقه في حالة وفاته ويتحصلون عليه من طرف شركة التأمينقائما بالنسبة لذ

ويمتاز التعويض عن الأضرار الجسدية المترتبة عن حوادث المرور بموجب الأمر 

وتفاديا لتكرار . في نفس الوقت 4وجزافي 3سالف الذكر بأنه تعويض تلقائي 15 – 74رقم 

خصائص للفصل الثاني تحت عنوان المعلومات نترك تفصيل التعويض التلقائي والجزافي 

ية من الباب الثاني والمتعلق باجتماعية التعويض في حماية دعن الأضرار الجس التعويض

  .يةمانضحايا الأضرار الجس

ومما تجدر الإشارة إليه أن عقد التأمين الإجباري عن حوادث السيارات يمنح 

لتأمين، وتقرير هذه الدعوى للمضرور حقا مباشرا للمطالبة بالتعويض في مواجهة شركة ا

، ساعد على اختفاء شخص الفاعل المسؤول 5المباشرة لفائدة الضحية نحو شركة التأمين

وتجاهله تماما لدعوى التعويض طالما أن للضحية علاقة مباشرة مع المؤمن، فهذا الحق 

كة قبل المؤمن ليس مصدره عقد التأمين المبرم بين شرالمباشر الذي يتمتع به الضحية 

المؤرخ في  34 – 80من الرسوم  2التأمين والمؤمن له، وإنما مصدره نص المادة 

سالف الذكر،  15 – 74من الأمر  7المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  16/02/19806

                                                 
  .48نفس المرجع، ص  ،راجع رضا بريش -1

 ،عيسى لحاق  انظر. السالف الذكر 15 – 74من الأمر  08تفاصيل أكثر حول الاستثناءات الواردة على نص المادة  -2

 21، ص 2005الاستثناءات الواردة على مبدأ تعويض ضحايا حوادث المرور، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، الجزائر، 

  .وما بعدها

أن تعويض ضحايا حوادث : "والذي جاء فيه 83935رقم الملف  22/12/1992راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

  . قرار غير منشور ."عن المسؤولية  المرور هو حق تلقائي بقطع النظر

  .قرار غير منشور ،77403رقم الملف  18/11/1991راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -4

5 - Hamdan Borsali , Réflexion sur la notion de faute en droit Algérien, thèse de doctorat d’état, 
faculté de droit, Université d’Oran, 1990, p 59. 

  .8، ع 19/02/1980المؤرخة في   ،الجريدة الرسمية -6
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ة عن المسؤولية رحصر مبلغ التبعات المالية المنج يضمن المؤمن دون": والتي تنص

  ."عن الأضرار المادية المسببة للغير المدنية التي تترتب على المؤمن له

ويتضح من نص هذه المادة أن المضرور من الحادث بإمكانه الرجوع على شركة 

عن الضرر الذي أصابه دون اشتراط صدور التأمين مباشرة لاقتضاء حقه في التعويض 

ة ، ودون ضرور)قائد السيارة مرتكب الحادث(حكم من المحكمة بتقرير مسؤولية المؤمن له 

من قانون  57وهذا ما توضحه أيضا المادة . اختصام هذا الأخير بدعوى أمام المحكمة

يتحمل المؤمن المصاريف ": سالف الذكر والتي تنص على أنه 07 – 95التأمينات رقم 

القضائية الناجمة عن أية دعوى تعود مسؤوليتها إلى المؤمن له إثر وقوع حادث 

  ."مضمون

المستمدة  عوفالمدينة بالتعويض أن تحتج قبل الضحية بالد ولا تستطيع شركة التأمين

، والتي تستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن 1قد التأمين كالدفع بعدم التنفيذ أو بفسخ العقدعمن 

له بهدف ضمان المضرور الحصول على حقه في التعويض، وفي مقابل ذلك منح المشرع 

من له بقيمة ما تكون قد دفعته من تعويض، حق الرجوع على المؤ) المؤمن(لشركة التأمين 

أما بشأن بعض الدفوع الموضوعية المتعلقة بعقد التأمين ذاته، فقد أعطى المشرع لشركة 

التأمين الحق في التمسك ببعضها إذا كان عقد التأمين قد انقضى بسبب من أسباب الانقضاء 

تبار المضرور من المستبعدين منها عدم وجود تأمين بالنسبة للسيارة مرتكبة الحادث أو اع

  .2من الضمان

  

لقد أخضع المشرع مخاطر الكوارث الطبيعية  :إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية - 2

 26المؤرخ في  12 – 03إلى نظام التأمين الإجباري وذلك من خلال الأمر رقم 

والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض  2003غشت سنة 

والمتعلق بالتأمين  12 – 03، ثم بعد ذلك صدرت المراسيم التطبيقية للقانون 3لضحاياا

  .4على الكوارث الطبيعية

                                                 
  .123، ص مدنيةالتأمين والمسؤولية ال ،سعيد مقدم  -1

  .السالف الذكر 16/02/1980المؤرخ في  34 – 80من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4و 3انظر المواد  -2

  .22ص  ،52 ع، 2003 ،راجع الجريدة الرسمية -3

  :سالف الذكر فيما يلي 12 – 03التطبيقية للأمر تتمثل المراسيم  -4
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سالف الذكر كانت الدولة تعتمد  12 – 03وتجدر الإشارة إلى أنه قبل صدور الأمر 

الأصنام حيث قامت الدولة على سياسة الإنقاذ والإسعاف والمساعدة وهذا ما حدث في زلزال 

بتحديد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع الكارثة وذلك بموجب 

لى غاية الزلزال الذي عرفته ولاية إ. 19851أوت  25المؤرخ في  231 -  85المرسوم رقم 

الذي مس عدة  2001نوفمبر  10وتلاه فيضانات . 2000عين تموشنت في بداية سنة 

تبنى المشرع مبدأ التضامن  2003ماي  21ولكن انطلاقا من زلزال . من الوطنولايات 

في شكل فتح صناديق تضامن كامتداد لسياسة . الاجتماعي في مواجهة الكوارث الطبيعية

التدخل والإعانة لإسعاف ومساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية بموجب أول مرسوم تنفيذي 

أفريل  18المؤرخ في  100 - 01رسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم بالم 402 – 490رقم 

  .المتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى 2001

انسحبت الدولة  فقد 12 - 03وبموجب الأمر رقم  2003أوت  26وإلى غاية تاريخ 

بتعويض ن التكفل بضحايا هذه الكوارث فاسحة المجال لتكفل شركات التأمين مجزئيا 

الضحايا بدلا من منحهم منح ومساعدات بعد إلزامهم باكتتاب التأمين عن كل ملك عقاري، 

الخسائر الناجمة عن أية كارثة في محاولة غير مباشرة لمساهمة المؤمنين في تعويض 

طبيعية محتملة الوقوع، لأنه لا يمكن للدولة بمفردها أن تتحمل تعويض الآثار المدمرة 

، إلا أن هذا لا يعني التخلي المطلق للدولة عن 2عية المادية والجسمانيةللكوارث الطبي

الضحايا وإنما تبقى ضامنة للتعويض، سواء من خلال منحها لضمانها بموجب عقد الضمان 

  .، أو في إطار مبدأ التضامن الاجتماعي)عقد التأمين الإلزامي(

يجعل شركة التأمين هي المدين  وعليه فإن نظام إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية

الرئيسي لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، واستثناءا قرر المشرع جعل الدولة هي المدين 

                                                 
 

  .يتضمن تشخيص الحوادث المؤمنة 268 – 04المرسوم رقم  •

 .يتضمن التعريفات والإعفاءات وحدود التغطية 269 – 04المرسوم رقم  •

 .يتضمن البنود النموذجية للعقد 270 – 04المرسوم رقم  •

 .إعادة التأمينيتضمن شروط ضمان الدولة في  271 – 04المرسوم رقم  •

  .يتضمن الالتزامات التقنية الناتجة عن التأمين 272 – 04المرسوم رقم  •

  .128، ص 1985 ،راجع الجريدة الرسمية -1

  .376المرجع السابق، ص  ،س المعنى حسن علي الذنونانظر في نف -2
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لأن شركات التأمين وحدها لا يمكنها ). مبلغ الضمان(اتجاه شركة التأمين بقيمة مبلغ التأمين 

الغ التي تدفع في شكل المالية المستحقة لتعويض المتضررين، لأن هذه المب دفع المبالغ

تعويض قد تفوق قدراتها المالية، ومن أجل ذلك أصبح تدخل الدولة عن طريق تنفيذ الضمان 

أمرا ضروريا في حالة تسجيل عجز وحدوث خلل في التوازن المالي بين المدخولات في 

  .1شكل أقساط والمدفوعات في شكل تعويضات

يتعين على ": سالف الذكر على أنه 12 – 03من الأمر  2و 1الفقرة  1وتنص المادة 

كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا ما عدا الدولة 

  .ن آثار الكوارث الطبيعيةممين على الأضرار يضمن هذا الملك أن يكتتب عقد تأ

أو تجاريا أن يكتتب /ي يمارس نشاطا صناعيا ويتعين على كل شخص طبيعي أو معنو

أو التجارية ومحتواها من آثار /عقد تأمين على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية و

  ."الكوارث الطبيعية

 1آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة ": من الأمر نفسه 2كما تنص المادة 

ذي شدة غير ك جراء وقوع حادث طبيعي التي تلحق بالأملا المباشرةأعلاه، هي الأضرار 

  2."عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى

ويتجسد هذا الالتزام في إبرام عقد يضمن التعويض عن الأضرار المحتمل وقوعها 

وذلك لدى شركة من شركات التأمين المعتمدة لهذا الغرض سواءا كانت عمومية أو خاصة 

وقد استثنى المشرع التأمين عن الأملاك التابعة للدولة أو تلك التي تقع تحت حراستها 

يتعين ": نصهاب 3الفقرة  1ها وهذا ما أشارت إليه نص المادة باعتبارها ضامنة بنفسها لنفس

تجاه الأملاك اعلى الدولة المعفاة من إلزامية التأمين المذكورة أعلاه، أن تأخذ على عاتقها 

  ."التابعة لها أو التي تشرف على حراستها واجبات المؤمن

                                                 
مسؤولية الدولة في الكوارث الطبيعية، ص  ،نعيمة زغلامي  لكوكذ. 133نفس المرجع، ص  ، راجع معراج جديدي -1

49.  

سقوط الثلج لا يعتبر كارثة : "والذي جاء فيه 604744ملف رقم  10/11/2010راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ -2

 الفيضانات وسوائل –. الزلازل -: طبيعية، وتغطي إلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية، الحوادث الطبيعية الآتية

ص   ،2 ع،  2012م ق،  ."ويمكن ضمان ثقل الثلج. تحركات قطع الأرض –. العواصف والرياح الشديدة –. الوحل

133.  
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متلكات العقارية، من كما تشدد المشرع مع المخل بالتزام اكتتاب عقد التأمين على الم

بممتلكاته جراء وقوع  خلال عدم استفادته من أي تعويض في حالة الأضرار التي تلحق

كارثة طبيعية، مع خضوعه لعقوبة الغرامة والمقدرة بقيمة قسط الاشتراك الواجب دفعه 

من  14و 13تدفع لفائدة الخزينة العمومية، وهذا ما تضمنته المواد  % 20وزيادة قدرها 

  .المشار إليه آنفا 12 – 03الأمر 

ونشير في الأخير إلى أن تمويل عملية التعويض المستحق للمتضررين من آثار 

الكوارث الطبيعية تساهم فيه جهات مختلفة، منها شركات التأمين التي تتعاقد مع المؤمن لهم، 

دولة بصفتها الضامن وشركة إعادة التأمين التي منحتها الدولة تسيير هذا النوع من التأمين وال

لدفع الفوارق بين المدخولات والمخروجات من عمليات التأمين، ومساهمة المؤمن لهم في 

بالنسبة للبنايات  % 20جزء لا يستهان به تتحمله ذمتهم المالية الخاصة، والمتمثل في مقدار 

 .1أو التجارية/ للمنشآت الصناعية و % 50العقارية و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .134المرجع السابق، ص  ، انظر معراج جديدي  1
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 :لثانيالمطلب ا

 :ةالاجتماعي اتالتأمين
  

ن هناك اختلافا ما بين مصطلح التأمين الاجتماعي أ والجدير بالتذكير في هذا الشأن

من بينهما، لأن هناك  عي لإزالة اللبس والغموض الموجودومصطلح الضمان الاجتما

أوسع حين للدلالة على نفس المعنى وهذا غير صحيح، فالضمان الاجتماعي صطليستعمل الم

من التأمين الاجتماعي، لأنه يقصد بالتأمين الاجتماعي ذلك النظام الذي يكفل للفرد  انطاق

حماية معينة ضد الخطر المؤمن منه دون غيره، كالتأمين من المرض، والتأمين من إصابات 

  .1إلخ... العمل والأمراض المهنية والتأمين من البطالة والتأمين ضد الشيخوخة

هذا الأخير هو ماعي بهذا المعنى يختلف عن الضمان الاجتماعي، لأن والتأمين الاجت

عبارة عن مجموعة من التأمينات الاجتماعية والتي تهدف إلى حماية الفرد من أخطار 

اجتماعية مختلفة، فالتأمينات الاجتماعية بمختلف أنواعها هي التي يطلق عليها اسم الضمان 

يف الضمان الاجتماعي بأنه مجموعة من التأمينات الاجتماعي، أو بعبارة أخرى يمكن تعر

الاجتماعية والتي تهدف إلى حماية الفرد من الأخطار الاجتماعية باستثناء الأخطار 

  .الاجتماعية الخاضعة لنظام التأمين الاقتصادي أو التي تتكفل بها الدولة مباشرة من خزينتها

التعويض عن حوادث  سوف أقصر الدراسة على خطر اجتماعي معين وهو نظامو

نتيجة لشعور الإنسان بالحاجة إلى الأمان  ةالاجتماعي اتولقد نشأت فكرة التأمين. 2العمل

فقد كان الخوف من الأخطار والرغبة في تحقيق . لمواجهة الأخطار الاجتماعية التي تهدده

في مجال  فقد أدى تطور الحياة وخاصة. ةالاجتماعي اتالتأمينالأمان هما الدافع إلى قيام 

الصناعة إلى تزايد الأخطار التي تهدد الإنسان في سلامته الجسدية وأمنه ومعيشته، ومع 

تزايد الأخطار نشأت الحاجة إلى نظام اجتماعي لتوفير الأمان والحماية لمواجهة المخاطر، 

                                                 
  .44نفس المرجع، ص  ،جع القاضي حسين عبد اللطيف حمدانرا -1

مقارنة بالأمراض المهنية وعلى سبيل المثال بلغت حوادث العمل لأن معظم الأضرار الجسمانية سببها حوادث العمل  -2

، ولهذا السبب قمت من خلال 520، أما فيما يخص الأمراض المهنية لنفس السنة حددت بـ 49820حوالي  2009في سنة 

دوق الوطني على دراسة حوادث العمل دون الأمراض المهنية، هذه الإحصائيات مقدمة من قبل الصن تركيزالهذه الرسالة ب

  .الجزائر ،للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الكائن مقره ببن عكنون
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وخاصة بالنسبة للطبقة العاملة التي شعرت بما وصلت إليه من عدم الأمن والطمأنينة، 

الرغبة لدى العمال في التضامن فيما بينهم لحماية أنفسهم من ة لهذا الشعور ظهرت ونتيج

تهم داخل أحس العمال بكيانهم الذاتي وأهميالمخاطر، فنشأت النقابات العمالية وازداد الوعي و

من ذي قبل فكان مولد  المجتمع فأصبحت الحاجة إلى الأمان الاجتماعي أكثر أهمية 

  .1التأمينات الاجتماعية

حديث النشأة بدأت ملامحه الأولى في النصف  انظام ةالاجتماعي اتويعد نظام التأمين

، ويرجع استخدام اصطلاح 20ولم ير النور إلا في بدايات القرن  19الثاني من القرن 

أغسطس  14ريكي الصادر في لى القانون الأمإ 2لأول مرة في التشريع ةالاجتماعي اتالتأمين

حين صدر قانون التأمينات الاجتماعية ليقرر إعانة البطالة والشيخوخة بناء على  1935

السياسة الجديدة التي انتهجها الرئيس روزفلت في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي ضربت 

ضحايا  وذلك من أجل مساعدة ملايين العاطلين عن العمل من 1929الاقتصاد الأمريكي عام 

  .3تلك الأزمة

ثم انتقل مصطلح الضمان الاجتماعي إلى المواثيق والإعلانات الدولية ولا سيما 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

ا في المجتمع وكل فرد باعتباره عضل": على أنه 22والذي نص في المادة  10/12/1948

، كما حث الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حكومات الدول "مان الاجتماعيي الضفالحق 

لكل شخص ": على ما يأتي 25على توفير التأمين الاجتماعي لمواطنيها، فنص في المادة 

. الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته

ة الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناي

اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل 

  ."والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل المعيشة نتيجة لظروف خارجة عن إرادته

على من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والثقافية  9وكذلك نصت المادة 

أن الدول الأطراف في الاتفاقية تقر بحق كل فرد في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين 

موضوع التكفل بضحايا حوادث العمل  55ما تضمن الدستور في مادته ك .الاجتماعي
                                                 

  .24و 23مقدمة في التأمينات والضمان الاجتماعي، ص  ،انظر خالد خليل الظاهر -1

  .13، ص  1982 ،1ط دار العربي،  الوجيز في التأمينات الاجتماعية، ،لبرعياراجع أحمد حسن  -2

  .28المرجع نفسه، ص  ،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان. 7شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،محمد حسن قاسم -3
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القانون  نالحق في العمل، يضملكل المواطنين ": والأمراض المهنية والتي جاء فيها على أنه

  ..."في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة

نظم المشرع حوادث العمل والأمراض المهنية المؤرخ في  13 – 83وبموجب الأمر 

جويلية  6المؤرخ في  19 – 96المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  19831جويلية  02

نتناول في الفرع الأول مفهوم دراسة هذا المطلب من خلال فرعين، ب قوم، وعليه ن19962

  .إجراءات إثبات حادث العمل حوادث العمل، ثم نخصص الفرع الثاني لدراسة

  

  :الفرع الأول

  :لمفهوم حوادث العم
  

لقد وضع المشرع تشريعا خاصا بتعويض الأضرار الجسمانية المترتبة عن حوادث 

التضامن الاجتماعي بين  سالف الذكر ويقوم أساسا على مبدأ 13 – 83العمل تضمنه الأمر 

من الأمر  1نص المادة  ذلك العمال وأرباب العمل في مواجهة الأخطار الاجتماعية وتؤكد

بحوادث العمل والأمراض يهدف هذا القانون إلى تأسيس نظام وحيد يتعلق ": نفسه على أنه

لعمل من نفس الأمر أن أحكام هذا التشريع الخاص بحوادث ا 2وتشير المادة  ."المهنية

وقبل سنة  ،كان قطاع النشاط الذي ينتمي إليهوالأمراض المهنية يخضع له كل عامل مهما 

كانت الأضرار الجسمانية التي تلحق العامل جراء حادث عمل تعوض على أساس  1983

  .3قواعد المسؤولية المدنية

: بأنه 13 – 83من القانون  6خلال نص المادة من ولقد عرف المشرع حادث العمل 

عن سبب مفاجئ وخارجي يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة "

والملاحظ على هذا التعريف الذي جاء به المشرع بأنه قصر  ."وطرأ في إطار علاقة العمل

حادث العمل على كل حادث ترتب عنه إصابة بدنية ولم يتطرق إلى الإصابة الذهنية أو 

                                                 
  .28 ،ع 1983، راجع الجريدة الرسمية -1

  .42 ع ، 1996 ،راجع الجريدة الرسمية -2

  .88هذه الرسالة، ص انظر ما جاء في الفرع الأول تحت عنوان الأخطار الاجتماعية التي تهدد الفرد بصفة دائمة، من  -3

- Voir aussi Tayeb Belloula , Sécurité sociale, la réparation des accidents du travail et des 
maladies professionnelles, Imprimerie Dahlab, 1993, p 29. 
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للعامل أثناء مزاولة عمله، وخاصة العامل الذي يمارس عملا العقلية التي يمكن أن تحدث 

  .1فكريا

ونستنتج من التعريف سالف الذكر أن الشروط العامة لحادث العمل تتمثل في أن يكون 

الحادث فجائيا وخارجيا، وأن يكون الضرر اللاحق بالعامل المصاب جسمانيا، ولقد استقرت 

: التأمينات الاجتماعية على تعريف حادث العمل بأنهالمحاكم الفرنسية في بداية ظهور نظام 

، بفعل قوة بجسم الإنسان ويحدث به ضررا جسمانيا، لوقوعه فجأة بطريقة عنيفة مسما ي"

فعل عنيف ومباغت ناشئ عن سبب  نتيجة آدميالمساس بجسم ": أو بأنه ."خارجية

سبب خارجي والذي يحدث الفعل المتميز بالحركة المفاجئة والعنيفة ب": أو بأنه." خارجي

ولكن مع تطور الاجتهاد القضائي لم يعد القضاء في فرنسا يشترط  2."مساسا بجسم الإنسان

وذلك على أساس أن الحادث وإن كان يقترن في حالات كثيرة بالعنف، كالسقوط صفة العنف 

عد حادث مثلا فإن هذا العنف لا يقع دائما، فقد يقع الفعل دون توفر صفة العنف ومع ذلك ي

عمل كما لو نشأت الإصابة عن لدغة حشرة، أو اشتداد مرض القلب على طيار بسبب 

وضعه الجالس أثناء الطيران، أو وفاة العامل إثر سكتة قلبية وهو يقود شاحنة تابعة للبلدية 

الفعل الذي يقع ": ومن ثم أصبح التعريف المستقر الآن للحادث بأنه. 3التي كان يعمل بها

  ."ل قوة خارجية ويمس بجسم العامل ويحدث به ضررابغتة بفع

ذلك الحادث الذي يطرأ خلال العمل ": من يعرف حادث العمل على أنه 4وهناك من الفقه

أو بمناسبته مهما كان السبب وفي كل الحالات التي يكون العامل خاضعا لرب العمل، على 

ويعرف  ."العامل ويحدث فجأةأن يكون سبب وقوعه خارجيا، يلحق أضرارا جسدية بجسم 

كل واقعة تسبب مساسا بجسم الإنسان تكون ذات أصل خارجي تتميز بقدر من : "أيضا بأنه

                                                 
  .15، ص 2013حوادث العمل والأمراض المهنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،ي الطيبانظر سمات -1

  :وهناك تعريف آخر لمحكمة النقض الفرنسية. 411المرجع السابق، ص  ،السيد عيد نايل عاريفالتأشار إلى هذه  -2
 « l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure 
provoquant une lésion de l’organisme humain. » Jean-jacques Dupeyroux , op. cit, p 54. 

ص  ،2ع ، 1996 م ق،،  118623الملف رقم  11/07/1995لصادر بتاريخ ، غ إ ، اراجع قرار المحكمة العليا  -3

85.  

4 - Dominique Grand-guillot , Droit du travail et de la sécurité sociale, 9 ème éd, paris, 2006,       
p 254. 
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بجسم الإنسان كل أذى يلحق به من جروح وفقدان القوى المفاجأة، والمقصود بالمساس 

  1."العقلية والوفاة

  :حادث العمل على النحو التالي Francis Kessler 2كما يعرف 
«  Est considéré comme un accident du travail quelle qu’en soit la 
cause, l’accident survenu par le fait ou  à l’occasion du à toute 
personne salariée ou travaillant, à quelque titre que et en quelque 
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou  chefs 
d’entreprise. » 

    Est considéré comme un accident du travail »: 3وهناك تعريف فقهي آخر
   

tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une 
cause soudaine extérieure et survenue au moment ou la victime était 
sous la dépendance de son employeur habituel ou occasionnel. » 

ها وإن اختلفت في بعض ومن خلال كل ما سبق تقديمه من تعريفات فقهية نجد أن

تعريف حادث العمل من خلال  نها كانت تنصب في مجال واحد وهو محاولةالصيغ إلا أ

  .ةالأساسية وهي الفجائية والخارجية وجسمانية الضرر اللاحق بالضحي هعناصر

لا يمكن اعتبار الحادث حادث عمل سواء بمفهومه  :الشروط العامة لحوادث العمل - 1

من خلال الضيق أو الواسع ما لم تتوفر فيه مجموعة من الشروط والتي يمكن استنتاجها 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، والتي  13 – 83من القانون  6نص المادة 

مانية الضرر وفيما وشرط خارجية الحادث، وشرط جستتمثل في شرط فجائية الحادث 

  .يل هذه الشروطيلي سنقوم بتفص

والمقصود بهذا الشرط أن يكون الفعل  ):Soudaine(ط فجائية الحادث شر  - أ

الضار الذي سبب حادث العمل مباغتا، أي أن يبدأ الفعل وينتهي في فترة 

ق في وقوعه سوى ، أي أنه لا يستغر4وجيزة وبصورة مفاجئة لا يمكن تجنبها

، السقوط من أعلى، الانفجارفترة زمنية قصيرة ومن الأمثلة على ذلك 

إلخ، والفجائية هنا ترتبط بالظرف الزمني لوقوع الحادث، ...التصادم، الحريق 

                                                 
  .52، ص 1972التأمينات الاجتماعية في البلاد العربية، المطبعة العالمية، مصر،  ،محمد حلمي مراد -1

2 - Voir Francis Kessler , Droit de la protection sociale, 2 ème éd, 2005, p 248. 

3 - Voir Tayeb Belloula , op. cit, p 65. 

  .329المرجع السابق، ص  ،نظر مصطفى أحمد أبو عمروا -4
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وعلى ذلك فإذا استغرق الفعل المسبب للإصابة وقتا طويلا فإنه لا يتصف 

بصفة تدريجية انتفى وصف حادث ، كما لو تم الفعل 1بالمباغتة أو المفاجأة

العمل على الحادث الذي يلحق الضحية، ولا يعد الفعل مصدرا لحادث العمل 

  .2إذا تعذر تحديد بداية ونهاية الفترة التي وقع خلالها

  

وما تجدر الإشارة إليه أن المباغتة أو المفاجأة هي صفة في الفعل المسبب للضرر 

ظهر آثاره ته يكفي أن يكون الفعل مباغتا حتى ولو لم وليس في الضرر ذاته، ويعني ذلك أن

الضارة إلا بعد فترة قد تمتد لأسابيع أو شهور، مثلا سقوط العامل أثناء العمل، أو سقوط 

الآلة عليه قد يستغرق لحظات فقط، أما ظهور الآثار الضارة لذلك قد يتطلب أياما وهذا لا 

وبعبارة أخرى فكون الحادث مفاجئ لا . 3عملينفي كون الواقعة مفاجئة وأنها تمثل حادث 

يتطلب أن يكون ظهور الضرر معاصرا للحادث أي لا يعني ضرورة كون الضرر الناتج 

وكمثال على ذلك إصابة العامل ببعض  ،فيمكن أن يتراخى ظهوره لوقت آخر عنه فوريا

رق ظهورها السامة التي تلامس جسم العامل ولا يظهر تأثيرها مباشرة وقد يستغ المواد

وسقوط العامل من فوق الآلة يعد حادثا مفاجئا بغض النظر عن الفترة التي . 4ساعات عديدة

  .5استغرقها ظهور آثار الحادث

ولا يشترط في الفعل المفاجئ أن يكون إيجابيا مثل سقوط العامل من مكان مرتفع أو 

توصيل الهواء النقي أو اصطدامه بآلة حادة، فقد يقع أيضا نتيجة فعل سلبي كالامتناع عن 

الأكسجين إلى عمال المناجم تحت الأرض أو الغواصين في الماء، أو عدم إعطاء العمال 

  .تسرب بعض الغازاتأقنعة واقية من التأثير بالإشعاعات الضارة نتيجة 
                                                 

  .65نفس المرجع، ص  ،راجع أحمد محمد محرز -1

، 1ط الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل والأمراض المهنية، دار الفكر العربي،  ،محمد لبيب شنب -2

الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية، مذكرة ماجستير، جامعة مولود  ،قالية  وانظر كذلك فيروز. 16، ص1967

  .15، ص 2012معمري، تيزي وزو، 

حوادث الطريق ومدى اعتبارها إصابات عمل، مجلة الحقوق والشريعة، جامعة الكويت،  ،انظر بدر جاسم اليعقوب -3

وكذلك محمد . 233شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،سن قاسمفس المعنى محمد حوفي ن. 150ص  ،4 ع، 1981ديسمبر 

التعويض القانوني في القانون  ،عبد الحليم حلمي محمد أنوروأخيرا . 213ص  ،التأمينات الاجتماعية ،حسين منصور

  .165المدني المصري والشريعة الإسلامية، ص 

  .50، ص2010لثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، إصابات العمل والتعويض عنها، دار ا ،راجع القاضي نهيد صلاح -4

  .413المرجع السابق، ص  ،السيد عيد نايل -5
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يعد عنصرا أو معيارا مهما للتميز أو التفرقة بين حوادث  1وشرط الفجائية أو المباغتة

مراض المهنية، لأن المرض المهني هو إصابة جسمانية تقع بسبب العمل ولكنها العمل والأ

بل تترتب على طبيعة العمل وظروفه خلال فترة زمنية طويلة بشكل لا تحدث بشكل مفاجئ 

تدريجي كإصابة عمال مصانع الإسمنت بالربو نتيجة استنشاقهم الأتربة والغبار والمواد 

المتطايرة من المصنع بشكل مستمر أو ملامستهم لمواد سامة كالرصاص مثلا،  الكيماوية

وكذلك حالات التسمم البطيء الناتج عن استنشاق الغازات السامة لمدة طويلة، فكل هذه 

  .2الحالات تعتبر أمراضا مهنية وليست حوادث عمل

لحروق وهناك إصابات تعتبر حوادث عمل بحسب طبيعتها مثل الكسور والجروح وا

وهذه لا يثور بشأنها أي خلاف ولا نكون بحاجة إلى معيار المفاجأة للتفرقة بينها وبين 

مطروحا بالنسبة للإصابات التي تقع داخل المنطقة   المرض المهني، ولكن الإشكال يبقى

، "المنطقة المكشوفة"المشتركة بين حوادث العمل والأمراض المهنية والتي يطلق عليها اسم 

بات لا تعد حوادث عمل بحسب طبيعتها، كما أنها غير واردة في جدول الأمراض وهي إصا

والأمراض  المهنية، ففي هذه الحالة لا يستفيد العامل من التعويض الخاص بحوادث العمل

لنظام المسؤولية المدنية، وهو طريق  المهنية، وما يبقى أمام العامل إلا اللجوء للقواعد العامة

  .3ماية الكاملة للعامل المصابالح فرولا يوشاق 

                                                 
ومن التطبيقات القضائية لشرط الفجائية أو المباغتة في الفعل المسبب لحادث العمل ما جاء في قرار المحكمة العليا  -1

من المقرر قانونا أن كل إصابة أو وفاة تطرأ في مكان العمل أو أثناء : "118623ملف رقم ،  11/07/1995بتاريخ 

مدته، تعتبر ناتجة عن العمل ومستوجبة للتعويض، ومتى تبين أن مورث الطاعنين توفيه على إثر سكتة قلبية وهو يقود 

العمل إثر الوفاة، فإن قضاة  بها، وصرحت اللجنة الوطنية للطعون بقبول دعوى حادثيعمل شاحنة تابعة للبلدية التي كان 

ص  ،2 ع ،1996 م ق، ،."الموضوع برفضهم طلب التعويض لعدم التأسيس قد خالفوا القانون واستوجب قرارهم النقض

85.  

  .49المرجع السابق، ص  ،راجع القاضي نهيد صلاح -2

- Voir dans le même sens  Lahlou – khiar Ghenima , op. cit, p 184. Voir aussi dans ce sens 
Salima Ourab , L’indemnisation des accidents du travail, L’émergence d’un nouveau droit de 
l’indemnisation des dommages corporels, Université d’Alger, 2012, p 57. 

  .167نفس المرجع، ص  ،عبد الحليم حلمي محمد أنور -3
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اشتراط صفة المفاجأة في الإصابة حتى تعتبر حادث عمل، لأن الأخذ  1ولقد انتقد الفقه

بها على إطلاقها يؤدي إلى حرمان المؤمن عليه من الحماية القانونية في حالة حدوث 

فعل غير مفاجئ أو مرض غير مهني، مثال ذلك الجروح الداخلية الإصابة نتيجة 

والاضطرابات العصبية وإصابات عضلات القلب التي تحدث فجأة ولكن لا يعلم بها من 

أصابته لتراخي ظهور آثارها وأعراضها إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، الأمر الذي 

صفة الفجائية مما يجعل هذه الإصابات لا تدخل في مجال حوادث العمل،  يصعب معه إثبات

المتعلق بحوادث  13 – 83اب من الأداءات المقررة في القانون وبالتالي يحرم العامل المص

العمل والأمراض المهنية، ويتحمل المصاب في تلك الحالات عبء الإثبات وبصفة خاصة 

تقديم الدليل على توافر علاقة السببية بين حدوث الإصابة والأضرار الناجمة عنها، وبالتالي 

لتي تقبل حادث العمل من عدمه من خلال عرض فالأمر متروك لهيئة الضمان الاجتماعي ا

  .الملف على لجنة حوادث العمل والأمراض المهنية التابعة لهيئة الضمان الاجتماعي

يقصد بهذا الشرط أن لا يكون لإرادة  ):Extérieur(شرط خارجية الحادث   - ب

وبمعنى آخر أن . 2الإنسان أو لظروفه الداخلية الخاصة دخل في وقوع الحادث

سبب الحادث بفعل قوة خارجية أجنبية عن التكوين العضوي لجسم العامل يكون 

عن خلل في عضو من أعضاء الإنسان فلا  ئالمصاب، وعليه إذا كان الحادث ناشا

المرض السابق لا يعتبر إصابة عمل حتى يعتبر الحادث حادث عمل، مثال ذلك 

  .3لدوديةولو وقعت أثناء العمل كالسكتة القلبية وانفجار الزائدة ا

وفي التشريع الجزائري يمكن اعتبار وفاة العامل بسبب ضربة شمس حادث عمل، لأنه 

كان يعمل تحت أشعة الشمس المحرقة وجو شديد الحرارة، ذلك أن ضربة الشمس ناتجة عن 

، لكن سقوط العامل نتيجة ضعفه الطبيعي واعتلال 4سبب خارجي يمكن تعيين مصدره

                                                 
شرح  ،ومحمد حسن قاسم. 68ل، ص نفس المقا ،وأحمد محمد محرز. 17، ص سابقالمرجع ال ،ر سماتي الطيبانظ -1

  .332و 331المرجع السابق، ص  ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. اوما بعده 235التأمينات الاجتماعية، ص 

- Voir aussi Lahlou – Khiar Ghenima , op. cit, p 183. 

  .327مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، ص  ،مصطفى أحمد أبو عمرو -2

. 18حوادث العمل والأمراض المهنية، ص  ،وسماتي الطيب. 44مرجع السابق، ص ال ،القاضي رامي نهيد صلاح -3

  .466المرجع السابق، ص  ،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان

ر الدولية والتطبيقات العملية، المجلد الثاني، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايي ،لملكانظر مثلا عامر سليمان عبد ا -4

  .635، ص 1998 لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
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لا يعد حادث عمل، ولا تمتد إليه الحماية القانونية التي نص  صحته دون تأثير فعل خارجي

  .منه 6وبالخصوص المادة  13 – 83عليها القانون 

واشتراط أن يكون الفعل خارجيا عن جسم المصاب يعد أيضا معيارا مهما لتميز حادث 

العمل عن المرض المهني، على أساس أن المرض سببه داخل في جسم الإنسان، أما الحادث 

  .1فمصدره خارجي عن جسم المصاب

ولا يشترط كذلك أن يكون السبب الخارجي عن الإصابة ماديا أو ملموسا بل يمكن أن 

يكون معنويا، فالوفاة نتيجة الخوف أو الفزع من رؤية الحريق تعتبر حادث عمل رغم عدم 

  .2تعرض العامل للاختناق، فالسبب الخارجي هنا هو الحريق

وقد انتقد شرط خارجية الحادث وذلك لاعتبارات مختلفة أهمها تداخل عدة أسباب 

مرتبط بالتكوين ما هو لإحداث الضرر منها ما هو خارجي عن جسم العامل، ومنها 

، لأنه من الثابت علميا أن 3العضوي لجسمه مما يجعل الأمر صعبا في تحديد صفة الحادث

تلزمه ل، فالعامل الذي يجلس في وضع معين أمام آلة الكثير من الإصابات تحدث بسبب العم

بالعمل بسرعة معينة يمكن أن يصاب بأحد أمراض القلب، ونفس الشيء بالنسبة للعامل الذي 

يتطلب عمله التحديق في بعض الأشياء الدقيقة تحت ضوء شديد يمكن أن يصاب بانفصال 

  .شبكي هذا من ناحية

ه الإصابات من قبيل حوادث العمل يخالف ن رفض اعتبار هذأ ،ومن ناحية أخرى

الاعتبارات الإنسانية حيث يجد العامل نفسه بلا تعويض، وخاصة إذا كانت هذه الإصابات لا 

، فماذا تعتبر إذا إن 4تعتبر من قبيل الأمراض المهنية الواردة في الجدول على سبيل الحصر

  .5لم تكن أمراضا أو حوادث عمل؟

                                                 
  .237المرجع السابق، ص  ،ومحمد حسن قاسم. 413نفس المرجع، ص  ،راجع السيد عيد نايل -1

- Voir par exemple Lahlou – Khiar Ghenima ,op. cit, p 182. 

       ، 2010جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق ،المفهوم القانوني لإصابة العمل، رسالة ماجستير ،الحربيحسن بن عطية  -2

  .7نفس المرجع، ص  ،وطحطاح علال. 139مرجع السابق، ص ال ،بدر جاسم اليعقوب و. 120ص 

  .18المرجع السابق، ص  ،انظر سماتي الطيب -3

  .سالف الذكر 13 – 83من القانون رقم  64و 63راجع المواد  -4

أنه إذا ما ": حمد محمد محرزأويرى الأستاذ . 215و 214التأمينات الاجتماعية ص  ،راجع محمد حسين منصور -5

الخطر في تأمين إصابات العمل، دار ." معظم الإصابات يرجع حدوثها إلى أسباب داخلية غير ملموسةوجدنا عمقنا النظر 

  .353، ص 1976الهناء للطباعة، القاهرة، 
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ت السابقة لهذه الشروط عدول محكمة النقض الفرنسية عن ولقد ترتب عن الانتقادا

 1الفقرة  411، وهذا ما أكدته المادة 1شرط فجائية وخارجية الفعل حتى يعتبر حادث عمل

  :ان الاجتماعي الفرنسي والتي تنصمن قانون الضم
« Est considère comme un accident de travail quelle qu’en soit la 
cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. »2 

المضرور كونه يؤدي إلى إبقاء  وفي اعتقادي أن شرط خارجية الفعل في غير صالح

ذلك فإنه من الضروري على ولالعديد من العمال من دون تعويض بحجة انعدام هذا الشرط، 

المذكور سابقا تفسيرا يتماشى  13 – 83من القانون رقم  6القضاء إعطاء تفسير لنص المادة 

مع هدف استحداث نظام خاص للتعويض عن حوادث العمل هذا من جهة، ومن جهة ثانية 

آخر يمكن  اوعلى فرض أن التكوين العضوي للمصاب هو السبب في الحادث، فإن هناك سبب

اطه، اعتماده لإعطاء الإصابة وصف الحادث، وهو وقوع الحادث أثناء مزاولة العامل لنش

أي حدوث الإصابة أثناء العمل، ومن شأن هذا التصور أن يخفض من حدة هذا الشرط 

  .ويحقق البعد الاجتماعي لنظام حوادث العمل

يعد الفعل  يوالمقصود بهذا الشرط لك :شرط جسمانية الضرر اللاحق بالضحية -ج

لحق بالضحية حادث عمل لابد أن يؤدي إلى المساس بجسم المؤمن عليه أو بحياته، وأن ي

ضررا جسمانيا، فإن كان الضرر ماديا أو معنويا انتفى وصف الطابع المهني للحادث، 

يشمل كل مساس بجسم الإنسان خارجيا ويؤخذ الضرر الجسماني بمعناه الواسع بحيث 

كالحروق والجروح والكسور، أو داخليا كالنزيف والاضطرابات العقلية والعصبية، ولا فرق 

فيا خحق جسم العامل ظاهرا ومحسوسا أو صدد بين أن يكون الضرر الذي لأيضا في هذا ال

، ولا يشترط كذلك لاعتبار الضرر 3غير ملموس، عميقا أو سطحيا، نفسيا أو عضويا

جسمانيا أن يكون هناك احتكاك مادي ما بين الإصابة وجسم الضحية، فإذا حدث انفجار أدى 

  .إلى صمم الضحية اعتبر الحادث حادث عمل

                                                 
1 - Francis Kessler , Droit de la protection sociale, p 249.  

2 - Voir Salima Ourab , op. cit, p 56. 

المرجع السابق، ص  ،صطفى أحمد أبو عمرووم. 239شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،انظر مثلا محمد حسن قاسم -3

الضمان الاجتماعي، ص  ،حسين عبد اللطيف حمدانوالقاضي . 213نفس المرجع، ص  ،ن منصوريومحمد حس. 333

463.  
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أما الأضرار المادية اللاحقة بالضحية في ذمته المالية كاحتراق الملابس أو تحطم 

الأضرار المعنوية المترتبة عن الاعتداء على  سيارته والأجهزة والمعدات الخاصة به، وكذلك

كرامة العامل أو شرفه أو سمعته أو إهانته، فإن هذه الأضرار يتم تعويضها بالرجوع للقواعد 

ما يصيب الإنسان في ": الضرر المعنوي بأنه 2، ويعرف الفقه1لمسؤولية المدنيةالعامة في ا

عاطفته أو شرفه أو كرامته، فهو كل مساس بالناحية النفسية للإنسان دون أن يسبب له 

اقتصار التعويض وفقا لنظام حوادث العمل على الضرر ويبدو أن الغاية من  ."خسارة مالية

أو الضرر الناتج عنه لذوي الحقوق، مستمدة من خصوصية هذا الجسماني اللاحق بالضحية 

النظام الذي يتجاوز فكرة الخطأ كأساس للتعويض، كون أن الارتباط المهني بالعمل يكون 

بالنسبة للضرر الجسماني، وطالما أن العامل يستعمل جسده لأدائه العمل وليس ماله أو 

تاريخيا أن حق  رار جسمانية، والثابتشرفه، ومعظم الأضرار التي تلحق بالعامل هي أض

العامل في سلامته الجسدية كان وراء ظهور التشريع الخاص بحوادث العمل ونشأة التأمينات 

  .3الاجتماعية

  

يشترط المشرع مجموعة من الشروط الخاصة  :الشروط الخاصة لحوادث العمل-2

الذي قد يكون حادث لاعتبار الحادث حادث عمل، هذه الشروط تختلف بحسب نوع الحادث 

  .عمل بمفهومه الضيق وقد يكون حادث عمل بمفهومه الواسع

الضيق بالطابع يرتبط حادث العمل بمفهومه  :حادث العمل بمفهومه الضيق خطر مهني  - أ

 83من القانون  3بهذا المفهوم من خلال نص المادة  المشرعد أخذ قالمهني للإصابة، و

من أحكام هذا القانون كل عامل مؤمن له  يستفيد": سالف الذكر والتي تنص 13 –

أي أن الاستفادة من نظام حوادث العمل تقتصر فقط على العمال المؤمنين  ..."اجتماعيا 

من نفس  6نص المادة  اجتماعيا، كما أخذ المشرع بالمفهوم الضيق لحادث العمل بموجب

عنه إصابة بدنية  يعتبر كحادث عمل كل حادث انجر": والتي جاء فيها 13 – 83القانون 

مع الملاحظة بأن عبارة  ."ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة العمل

من  عبارة واسعة تحمل في طياتها ومفهومها مجموعة "وطرأ في إطار علاقة العمل"
                                                 

  .المعدل والمتمممكرر من القانون المدني  182والمادة  124راجع نص المادة  -1

  .98نفس المرجع، ص  ،محمود جلال حمزة -2

  .10نفس المرجع، ص  ،وطحطاح علال. 20لمرجع السابق، ص ا ،انظر في ذلك سماتي الطيب -3
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الارتباط العضوي بالعمل، ب الشروط لاعتبار الحادث حادث عمل وتتمثل هذه الشروط

  .1ناء العمل أو بسببه أو بمناسبته، وسنتعرض لهذه الشروط بالتفصيلوأن يقع الحادث أث

ومفاد هذا الشرط هو وجود علاقة عمل تربط بين  :الارتباط العضوي بالعمل •

العقد الذي يلتزم بمقتضاه ": عقد العمل على أنه 2الضحية ورب العمل، ويعرف الفقه

خير مقابل أجر شخص بأداء عمل ما لشخص آخر تحت سلطته وإشراف هذا الأ

فهو من العقود الرضائية، ولا يشترط القانون لانعقاد علاقة العمل أي شكلية ." منه

 11 - 90من القانون  8فلا يشترط أن يكون مكتوبا وهذا ما نصت عليه المادة 

تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير ": المتعلق بعلاقات العمل والتي تنص على أنه

وحسب نص  3..."أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما كتابي، وتقوم على 

لتحديد ) رب العمل(هذه المادة يمكن الاعتماد كذلك على معيار العمل لحساب الغير 

، 4علاقة العمل بين العامل ورب العمل وخاصة إذا كان عقد العمل غير مكتوب

توجيه والمقصود بالعمل لحساب الغير أن العامل يقوم بالعمل تحت إشراف و

أما . 5وتعليمات من رب العمل على أن يتم العمل لحساب رب العمل وليس العامل

  الأجر الذي يمكن أن يستحقه العامل فهو مقابل أدائه العمل الذي تم لحساب صاحب

  .جر كحالة العامل المتربصأبغير مصلحته، أو لالعمل و

                                                 
1 - Voir dans le même sens Lahlou – Khiar Guenima , op. cit, p 184 et 185. 

  .15، ص 2002، الجزائر، د م ج ، 2ج التنظيم القانوني لعلاقة العمل في التشريع الجزائري،  ،انظر سليمان أحمية -2

  .المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم 21/04/1990المؤرخ في  11 – 90من القانون رقم  08المادة  -3

ومن التطبيقات القضائية لمعيار العمل لحساب المستخدم في تحديد علاقة العمل، لدينا القرار الصادر عن مجلس قضاء  -4

  :للحقيقة لأنهحيث أن هذا الإنكار مخالف : "صرح فيه القضاة 400ملف رقم  ،25/02/1986معسكر بتاريخ 

  .عجز عن إثبات عقد المزارعة -1

كان يعطي تعليماته للمرحوم بخصوص العمل الذي يقوم به، . ق. فإن المستأنفان يقران بأن أحدهما وهو ش -2

وفي ذلك دليل على قيام علاقة العمل، لأن واقعة إعطاء التعليمات لا تصدر إلا من رب العمل، وعليه فإن 

 .د. م. غقة عمل بين المدعى عليهما المستأنفين والضحية المجلس يقول بثبوت وجود علا

وحيث أن وفاة المالك كانت نتيجة لسقوطه في إحدى الآبار التي كان يتولى حفرها لصالح المستأنفين فإنها تمت إذن 

  .96ص  ،43 ع، 1988نشرة القضاة،  ،..."بسبب وأثناء ممارسة عمله

5 - Genevieve Viney et Patrice Jourdain : « … l’élément essentiel pour définir le rapport de 
préposition n’est plus aujourd’hui la subordination du préposé … mais plutôt le fait d’agir 
pour le compte du commettant et à son profit. », Traité de droit civil les conditions de la 
responsabilité, 2 ème éd, 1998, p 866. 
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يتم عقد العمل حسب ": سالف الذكر على أنه 90/11من القانون  09وتشير المادة 

على أن عقد العمل يمكن إثباته بكافة فضلا  ."الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة

من نفس القانون، وبغض النظر عن مدة العقد  10وسائل الإثبات، وهذا ما نصت عليه المادة 

ولا تهم مدة  .سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، كما قد تكون مدته طويلة أو قصيرة

  .1العمل الفعلية فلو قام العامل بالعمل للحظات فإنه يخضع لنظام حوادث العمل

كما لا تعد الإصابة حادث عمل إذا وقعت أثناء فترة تعليق علاقة العمل التي أشارت 

الإضراب مثلا لا يعتبر الحادث حادث  ، ففي حالة2نفسه 11 -  90من قانون  64إليها المادة 

  .3ع في مكان وزمان العملعمل ولو وق

  

والمقصود بهذا الشرط أن يقع الحادث في زمان  :وقوع الحادث أثناء العمل •

ومكان العمل، وعليه لابد من توضيح الارتباط الزماني من جهة، والارتباط المكاني 

  .وضيحمن جهة ثانية بشيء من الت

أن يقع الحادث في زمان أو وقت العمل، أي وجود ترابط  :الارتباط الزماني بالعمل - 1

زماني بين العمل والحادث، وبتعبير آخر يقصد بزمان العمل الوقت الذي يقوم فيه 

العامل بأداء العمل المنوط به والذي يكون فيه تحت سلطة وإشراف رب العمل، 

عات العمل وتبدأ سا. 4فطالما تحقق الارتباط الزماني اعتبر الحادث حادث عمل

                                                 
  .13و 12المرجع السابق، ص  ،انظر طحطاح علال -1

  :المتعلق بعلاقات العمل على أنه 11 -  90من قانون  64تنص المادة  -2

  :تعلق علاقة العمل قانونا للأسباب التالية"

  .اتفاق الطرفين المتبادل -

 .التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعيعطل مرضية أو ما يماثلها  -

 .لتدريب في إطارهااأداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو  -

 .ممارسة مهنة انتخابية عمومية -

 .حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي -

 .ممارسة الوظيفةصدور قرار تأديبي يعلق  -

 .ممارسة حق الإضراب -

  ."عطلة بدون أجر -

  .241شرح التأمينات الاجتماعية، ص  ،انظر محمد حسن قاسم -3

  .14نفس المرجع، ص  ،وكذلك طحطاح علال. 23السابق، ص  المرجع ،لطيبسماتي ا -4
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بدخول العامل إلى مكان عمله وتنتهي بانتهاء أوقات العمل وخروج العامل من باب 

  .المنشأة التي يعمل بها

قوم ببعض ولكن في بعض الأحيان قد تتطلب طبيعة العمل الذي يقوم به العامل أن ي

تنظيف الآلة  ن يتسلم عمله مثل تغيير ملابسه أو تسلم أدوات العمل أوالأعمال التمهيدية قبل أ

تأخره بعد انتهاء عمله كتسليم أدوات العمل أو تغيير  قبل استعمالها، كما قد يستدعي عمله

خلال هذه الأعمال  يذهب إلى أنه إذا أصيب العامل 1ملابسه المهنية، فالرأي الراجح في الفقه

  .التمهيدية أو التكميلية فإن إصابته تعد قد وقعت أثناء العمل

ث أثناء فترات الراحة التي تتخلل ساعات العمل فإنه يعد حادث عمل وإذا وقع الحاد

طالما ظل العامل تحت سلطة صاحب العمل وفي مكان العمل، وأما إذا وقع الحادث خارج 

مكان العمل فإنه يشترط لاعتباره حادث عمل أن يكون العامل قد حصل على إذن من 

على رخصة من رب العمل لا يعد  والعكس صحيح، فإذا لم يحصل العامل. صاحب العمل

  .2الحادث حادث عمل

أي ضرورة وقوع الحادث في مكان العمل، ويعرف مكان  :الارتباط المكاني بالعمل - 2

المكان الذي يباشر فيه العامل أو الموظف مهام عمله أو وظيفته وهو ": العمل بأنه

يقصد بمكان ": 4تعريف فقهي آخروهناك  3."المكان الذي حدد بموجب عقد العمل

وبعبارة  ."العمل المجال الجغرافي للعمل الذي تظهر فيه بوضوح سلطة رب العمل

أخرى هو المكان الذي يباشر فيه العامل عمله الذي تعاقد مع صاحب العمل، على أن 

يقوم العامل بأداء وتنفيذ العمل المطلوب منه خاضعا في ذلك لسلطة وإشراف وتوجيه 

ويأخذ حكم مكان العمل كل مكان يوجد فيه العامل . أو حكماورقابة رب العمل حقيقة 

                                                 
. 416، ص نفس المرجع ،والسيد عيد نايل. 171ص  المرجع السابق، ،عبد الحليم حلمي محمد أنور انظر في ذلك -1

  .240المرجع السابق، ص  ،ومحمد حسن قاسم

حيث أن "... : والذي جاء فيه 167320تحت رقم ، 18/12/1998وهذا الاتجاه أكده قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

علاقة العمل كما يتزعمه الطاعن، ذلك أن حالات توقيف علاقة العمل تنص  فالترخيص بالخروج من مكان العمل لا يوق

ولا توجد الحالة المذكورة ضمنها، وأنه في فترة الترخيص يبقى العامل تحت  11 -  90من القانون رقم  64عليها المادة 

 ، م ق،..."ن غير مؤسس إشراف الإدارة القانونية لصاحب العمل ويتقاضى أجرا مقابله، وعليه فإن ما يثيره الطاع

  .103ص  ،1ع، 2000

  .40نفس المرجع، ص  ،صلاح دانظر رامي نهي -3

  .336نفس المرجع، ص  ،مصطفى أحمد أبوعمرو -4
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. 1في هذا المكان تقتضيه مصلحة العملبناءا على أمر صاحب العمل، أو كان وجوده 

وبصفة عامة لابد أن يأخذ مكان العمل بمفهومه الواسع ليشمل مكان العمل الرئيسي 

  .أو موسميا وملحقاته وسواء كان مكان العمل دائما أو مؤقتا أو عرضيا

ولقد وسع القضاء الفرنسي من مفهوم مكان العمل أكثر ليشمل حجرات تغيير الملابس 

وذهب القضاء إلى أبعد من ذلك حيث . 2ودورات المياه ومكان الاستراحة ومطعم المنشأة

الذي يقع خارج أوقات العمل من قبيل إصابة العمل طالما أن العامل كان في  اعتبر الحادث

خدمة صاحب العمل، ونفس الشيء بالنسبة للحادث الذي يقع خارج مكان العمل طالما كان 

فيعتبر  ،ناءا على طلب أو إذن من رب العملذلك خلال ممارسته لمهام العمل بالخارج ب

سواء في تبعية صاحب العمل خاضعا لإشرافه وتوجيهه العامل في أثناء العمل متى كان 

  .3داخل المنشأة أو خارجها

وعليه فالعامل الموجود في زمان ومكان العمل يعتبر تحت تصرف وإشراف المستخدم، 

والتي  13 – 83من القانون  9والصفة المهنية لحادث العمل مفترضة بموجب نص المادة 

ار الإصابة يجب اعتب": تتضمن مجموعة من القرائن يستنتج من خلالها الطابع المهني للحادث

في وقت بعيد عن ظرف وقوع  في مكان العمل أو في مدته، وإما نأو الوفاة اللتين تطرآ

وفي  ."الحادث، وإما أثناء العلاج الذي عقب الحادث ناتجتين عن العمل ما لم يثبت العكس

، والعامل وذوي 4هذه الحالة يقع عبء إثبات انتفاء الصفة المهنية للحادث على المدعى عليه

عند حدوث إصابة أثناء ظروف العمل دون أن يقع حقوقه يكون لهم حق ثابت في التعويض 

عليهم عبء الإثبات حتى ولو كان الضحية العامل هو المتسبب ذاتيا في وقوع حادث 

، ويمكن لصندوق الضمان الاجتماعي إثبات عكس القرينة، لأنها قرينة بسيطة تسقط 5العمل
                                                 

  .415المرجع السابق، ص  ،السيد عيد نايل -1

  .21ص  المرجع نفسه، ،قالية  فيروز -2

  .217المرجع السابق، ص  ،محمد حسين منصورراجع في ذلك  -3

لما كان ": ، والذي جاء فيه 59168ملف رقم  25/06/1990بتاريخ  ، غ إ،راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا -4

الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف لما اعتبروا أن الحادث الذي راح ضحيته وفاة العامل حادث شغل دون أن من 

بالجزائر في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو الخصام إثبات العكس يثبت الطاعن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي 

الملقى على عاتقه بأن وفاة الضحية لا علاقة لها بالعمل، ومن ثمة يظهر أن وجه الطعن الوحيد منعدم التأسيس، ومتى 

  .121ص  ،3 ع، 1992، م ق ."كان كذلك يستوجب رفض الطعن

      ،3 ع، 1989 ،م ق ، 34702ملف رقم  09/04/1984بتاريخ  ، غ إ ،راجع القرار الصادر عن المجلس الأعلى -5

  .158ص 
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غياب العلاقة ما بين بإثبات العكس، أي اعتبار الحادث ليس بحادث عمل وخاصة في حالة 

  .1الحادث والعمل

إلى أنه طالما وقعت الإصابة الجسمانية أثناء زمان العمل ومكانه  ملاحظةوتجدر ال

فإنها تعد حادث عمل حتى ولو كانت راجعة إلى قوة قاهرة فلا يتأثر حق العامل في 

نع صندوق التعويض الذي كان ضحية حادث عمل ناتج عن السبب الأجنبي، فلا يمكن أن يمت

الضمان الاجتماعي من دفع التعويض للعامل مدعيا خطأ الضحية أو الخطأ الغير أو قوة 

  .2قاهرة

  

لا تعد إصابة عمل الإصابة التي تحدث للعامل أثناء  :وقوع الحادث بسبب العمل •

العمل فقط كما تم التطرق إليه سابقا، بل يمتد تأمين إصابات العمل ليشمل الحادث الذي 

يقع بسبب العمل ولو وقع في غير مكان وزمان العمل، ويقصد بالحادث بسبب العمل 

ليقع لولا ارتباط العامل إذا ثبت أن الحادث ما كان  3وفقا للرأي الراجح في الفقه

بالعمل، فلابد من وجود علاقة سببية بين الحادث والعمل، بحيث يكون العمل هو سبب 

الحادث، ويقع على العامل المؤمن عليه عبء إثبات وجود علاقة السببية بين الحادث 

                                                 
1 - Voir dans le même sens Salima Ourab, op. cit, p 58. Lahlou – Khiar Ghenima, op. cit, p 190. 

: وتتلخص وقائع القرار فيما يلي ،53306، ملف رقم 11/05/1988وبالرجوع إلى قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -

بالضرب ) م هـ(الذي يعمل بمؤسسة ميناء وهران تعدى على زميله في العمل ألا وهو العامل ) ح ع(حيث أن العامل "

بأضرار جسمانية مما ) م هـ(، وأصيب العامل 1975سبتمبر  26المتعمد إثر مشاجرة وقعت بينهما في ميدان العمل يوم 

هران والقاضي ووى التعويض، حيث أن مجلس قضاء وهران أيد الحكم الصادر عن محكمة أدى به إلى رفع دع

إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن وعلى قرر نقض بالمسؤولية المدنية لمؤسسة ميناء وهران، ولكن المجلس الأ

ومكان الشغل والذي  في وقت) ح ع(على أساس أن الفعل الذي اقترفه العامل  20/11/1985مجلس قضاء وهران في 

لا يكتسي أي طابع مصلحي أو مرفقي، بل يتمتع بالطابع الشخصي الجنائي وليست له أية علاقة ) م هـ(كان ضحيته 

ولا تترتب أية مسؤولية مدنية ) ح ع(بوظائف المعتدي والمجني عليه، وبالتالي فهو يقيم المسؤولية الشخصية للعامل 

ونستخلص من هذا القرار أن الضرر الجسماني وقع في زمان  .14، ص 2 ع، 1991، م ق ."على المؤسسة المستخدمة

  .ومكان العمل إلا أن المجلس الأعلى لم يعتبره حادث عمل لأنه لا تربطه أية علاقة بالعمل

ومصطفى أحمد . 153نفس المرجع، ص  ،وبدر جاسم اليعقوب. 365 ، ص2007 طالالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -2

  .342المرجع السابق، ص  ،عمروأبو 

. 218، ص نفس المرجع ،ومحمد حسين منصور. 417ص المرجع السابق ،  ،ل المثال السيد عيد نايلانظر على سبي -3

المرجع السابق، ص  ،ومحمد وليد حامد العباديوأحمد عبد الكريم أبو شنب . 242المرجع السابق، ص  ،ومحمد حسن قاسم

174.  
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والعمل، عكس الحادث الذي يقع أثناء العمل فإن العامل يعفى من هذا العبء، ومن 

ة على ذلك اعتداء أحد العمال على رئيسه في العمل في الطريق العام أي خارج الأمثل

عليه، فهذا الحادث ما كان ليقع للمصاب إلا  هجزاء وقعزمان ومكان العمل بسبب 

بسبب العمل الذي يؤديه، ونفس الشيء إذا وقع الحادث بسبب خلافات نقابية بين العمال 

أوقات العمل وذلك كون هذا الحادث ما كان يعد حادث عمل حتى لو لم يقع أثناء 

  .ليحدث لولا العمل الذي يؤديه العمال

فإنه يكفي أن يكون العمل هو أحد وإذا تعددت الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث 

غير ذلك لا يتماشى بوالقول  1هذه الأسباب، ولا يشترط  أن يكون هو السبب الرئيسي للحادث

السالف الذكر ويتعارض مع مصلحة العامل  13 – 83القانون مع الأهداف المتوخاة من 

  .المصاب بحادث عمل

  

ولا ينتفي الطابع المهني للحادث إذا وقعت الإصابة  :وقوع الحادث بمناسبة العمل •

الإصابة  عمل يقتصر دوره على تيسير ارتكاببمناسبة العمل، والمقصود بذلك أن ال

، وقد استقر القضاء الفرنسي على الجسدية أو المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة لارتكابه

اعتبار الحادث حاصلا بمناسبة العمل إذا كان قد حصل للعامل وهو تحت سيطرة 

وإشراف رب العمل، ولو لم يكن قائما بأداء أي عمل، أو إذا كان العمل هو الذي هيأ 

  .2الظروف لحصوله

يقا للأخذ بالطابع المهني للحادث الذي حصل بمناسبة العمل، تعتبر بعض الحوادث وتطب

فيها العمل منعدما من الناحية الفعلية والقانونية مثل التي تقع خلال فترات وظروف يكون 

الفترات السابقة واللاحقة لتسلم العمل وكذلك فترة مغادرة مكان العمل وكذلك أوقات الراحة 

  .3ملوغيرها حوادث ع

  

  

  

                                                 
  .183نفس المرجع، ص  ،حلمي محمد أنور عبد الحليمراجع  -1

  .657المرجع السابق، ص  ،عامر سليمان عبد الملك -2

  .15نفس المرجع، ص ،طحطاح علال -3
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في لقد عرفت حوادث العمل تطورا  :حادث العمل بمفهومه الواسع خطرا اجتماعي -ب

مفهومها، ونتيجة لهذا التطور تغيرت طبيعة المخاطر فأصبحت اجتماعية تهم المجتمع 

، وبالرجوع إلى النظام القانوني 1على عالم الشغلكافة بعدما كانت مخاطر مهنية قاصرة 

التشريع الخاص بتعويض الأضرار المترتبة على حوادث العمل الجزائري وخاصة 

فأصبحت الحماية لا تقتصر فقط على تغطية حوادث العمل بمفهومها الضيق الذي أشرنا 

إليه سابقا، بل امتدت إلى مجموعة من الحوادث تجاوزت في ظروفها وشروطها ذلك 

والتي تهدف إلى حماية أكبر المفهوم، وهذا تماشيا مع أهداف فكرة الأخطار الاجتماعية 

  .عدد من الأشخاص وتغطية أوسع مجال من الحوادث

ولقد اصطلح على تلك الحوادث بحوادث العمل بمفهومها الواسع، وإذا كانت هذه 

الحوادث تقتضي توافر الشروط العامة في حادث العمل، فإنها لا يشترط فيها الشروط 

هذه الحوادث ضيق، وقد يوجد ارتباط بين بعض الخاصة بحادث العمل بمفهومه المهني أو ال

، ويظهر التوسع 2والعمل من بعض الجوانب وقد ينتفي أي ارتباط بالعمل في بعضها الآخر

 8و 7و 4نص المادة : في مفهوم حوادث العمل جليا  وواضحا من خلال نص المواد الآتية

  .المذكور آنفا 13 – 83من القانون  12و

يستفيد كذلك من أحكام هذا : "من نفس القانون والتي تنص 4ة وبالرجوع إلى نص الماد

  :القانون الأشخاص التالي ذكرهم

  .التلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا -1

لإعادة تأهيلهم العملي أو إعادة الأشخاص الذين يزاولون التدريب في دورة معدة  -2

 .تكييفهم المهني

 .هيئات الضمان الاجتماعيالأشخاص الذين يشاركون بلا مقابل في سير  -3

اليتامى التابعون لحماية الشبيبة بالنسبة للحوادث التي تقع من جراء القيام بعمل  -4

 .مأمون أو أثنائه

                                                 
1 - Voir Lahlou – Khiar Ghenima , op. cit, p 192. 

  .17المرجع السابق، ص  ،طحطاح علال -2
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 .المسجونون الذين يؤدون عملا أثناء تنفيذ عقوبة جزائية -5

 .الطلبة -6

 .أدناه 8و 7الأشخاص الذين يشاركون في الأعمال المنصوص عليها في المادتين  -7

  1."تمام وتحديد قائمة الأشخاص المشار  إليهم أعلاه بموجب مرسوميمكن إ

يعتبر كحادث عمل، الحادث الواقع ": من القانون سالف الذكر على أنه 7وتنص المادة 

  :أثناء

  .القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم -

 .ممارستهاممارسة عهدة انتخابية أو بمناسبة  -

 ."مزاولة الدراسة بانتظام خارج ساعات العمل -

وهي القيام خارج المؤسسة  :الحالة الأولىوعليه فمن خلال هذه المادة يبدو واضحا أن 

بمهمة ذات طابع استثنائي أو دائم طبقا لتعليمات المستخدم، فهي تدخل في نطاق حادث 

ون الضحية عاملا وهذا مفاده الارتباط العمل بمفهومه الضيق، لأن هذه الحالة تقتضي أن يك

بالعمل، فضلا على أن يكون العامل تحت سلطة وإشراف رب العمل الذي يحدد العضوي 

من ن ومكان العمل، ولهذا السبب فالحادث واقع إذن في زما ،طبيعة العمل ومكانه وزمانه

  .2الأحسن إدراج هذه الحالة ضمن حادث العمل بمفهومه الضيق

وهي حادث العمل الواقع أثناء ممارسة عهدة انتخابية أو بمناسبة  :الثانيةالحالة أما 

كنواب المجالس الشعبية البلدية والولائية  ممارستها، والمقصود منه كل حادث يقع للمنتخبين

مثلا، مهما كان مستوى أو نوع انتخابهم أثناء ممارسة مهامهم الانتخابية، أي في زمان 

بمناسبة ممارسة تلك المهام، وذلك خلال وقت انتقال المنتخب  ومكان ممارسة مهامهم أو

  .لتأدية المهام، أو كان الحادث حاصلا له نتيجة مهامه

والمتمثلة في الحوادث الحاصلة أثناء مزاولة الدراسة بانتظام خارج  :الحالة الثالثةو

خارج أوقات ساعات العمل، وتقتضي هذه الحالة وقوع حادث العمل أثناء ممارسة الدراسة 

لى إة، هذا هو الشرط الأول بالإضافة العمل، إذ يجب وقوعها في زمان ومكان الدراس

الشرط الثاني وهو أن تتم الدراسة بانتظام، ونعني بذلك الاستمرارية في الدراسة ويخرج عن 

                                                 
  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 02/07/1983المؤرخ في  13 - 83من القانون  04المادة  -1

  .37المرجع السابق، ص  ،سماتي الطيب -2
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 نطاقها الدراسة العرضية التي تتم دون انتظام وبطريقة عشوائية، ولا تفيد عبارة بانتظام أن

  .1تتم الدراسة أمام هيئة عمومية

يعتبر أيضا كحادث عمل، ": من نفس القانون والتي جاء فيها 8ولدينا كذلك نص المادة 

  :حتى ولو لم يكن المعني بالأمر مؤمنا له اجتماعيا، الحادث الواقع أثناء

  .النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة -

 ."م أو لإنقاذ شخص معرض للهلاكالقيام بعمل متفان للصالح العا -

ويظهر من خلال نص هذه المادة التوسع في مفهوم حادث العمل حيث لم تشترط 

مينات الاجتماعية، والحماية المقرر لهذه الحالة تقتضي توافر خضوع الضحية لنظام التأ

  :شرطين

حماية أن تنظم التظاهرة الرياضية من قبل الهيئة المستخدمة وعليه يخرج عن نطاق ال - 1

التظاهرات المنظمة من أشخاص عاديين ولو كانوا أرباب عمل طالما لم ينظموا 

  .التظاهرة بصفتهم تلك

أن يحصل الحادث للضحية أثناء تنظيم تلك التظاهرة أي في مكان وزمان التظاهرة،  - 2

 .ويستفيد من هذه الحالة كل شخص ولو لم يكن الضحية مؤمنا له اجتماعيا

حوادث العمل جليا من خلال حوادث النفع العام وحوادث  كما يظهر توسع مفهوم

، وهذا النوع من الحوادث تتجاوز كل ارتباط 2الفقرة  8الإنقاذ التي أشارت إليها المادة 

، فالمعيار الوحيد في ذلك هو قيام الشخص عضوي أو مكاني أو زماني أو حتى سببي بالعمل

بعمل قصد إنقاذ شخص في حالة خطر، وتجد  بعمل للصالح العام مهما كان نوعه، أو القيام

لإدارة المعروفة ها في نظرية المساعدة التطوعية لحوادث الإنقاذ وحوادث النفع العام تبرير

في القانون الإداري والتي مفادها أن الدولة هي المسؤولة أصلا عن سلامة الأشخاص 

يكون قد تدخل وساعد هو أصلا من واجب الدولة وإذا تدخل شخص في عمل . 2والممتلكات

                                                 
  .36نفس المرجع، ص  ،سماتي الطيب -1

الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات وتتكفل بحماية كل ": على أنه 1996دستور لسنة المن  24تنص المادة  -2

  ."مواطن في الخارج
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، وبهذا يكون من واجب هذه الأخيرة تعويضه عن الأضرار التي تلحق به )الدولة(الإدارة 

  .1من جراء هذا العمل

 8لكن من الناحية العملية توجد صعوبة كبيرة في تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 

اء وكالة برج بوعريريج السالفة الذكر، ذلك أن صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجر

على الطابع المهني لحادث العمل لشخص تعرض لاختناق لدى تقديمه يد المساعدة اعترض 

نفسه  13 - 83من القانون  2الفقرة  8من أجل إنقاذ شخص في حالة خطر، رغم أن المادة 

كل الوضوح ولابد أن تطبق حرفيا على قضية الحال، إلا أن هيئة الضمان  ةواضح

عي رفضت اعتبار الحادث حادث عمل مسببة ذلك بأن الضحية ليست له صفة الاجتما

المذكورة  2الفقرة  8المؤمن اجتماعيا، وهذا ما يعد مخالفة صريحة لما جاء في نص المادة 

  .2سابقا

من نفس القانون  12كما تم التوسع كذلك في مفهوم حادث العمل من خلال نص المادة 

الحادث الذي يطرأ أثناء المسافة التي ي حكم حادث العمل يكون ف: "والتي تنص على أنه

يقطعها المؤمن بالذهاب إلى عمله أو الإياب منه، وذلك أيا كانت وسيلة النقل المستعملة، 

شريطة أن لا يكون المسار قد انقطع أو انحرف، إلا إذا كان ذلك بحكم الاستعجال أو 

  .الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة

لمسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة، ومكان الإقامة أو ويقع ا

  ."ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة إما لتناول الطعام وإما لأغراض عائلية

مان الاجتماعي قد ذهبت إلى اعتبار الحوادث التي إن التشريعات الحديثة في الض

مكان العمل أو إيابهم منه في حكم حوادث العمل، وبذلك تحدث للعمال أثناء ذهابهم إلى 

ثناء ذهابه أو إيابه اطر مما يوفر الأمان للعامل حتى أامتدت الحماية الاجتماعية إلى هذه المخ

من العمل، ومن ثم فإن مخاطر الطريق تخضع للأحكام نفسها التي تخضع لها حوادث العمل 

                                                 
وطلبة السنة الأولى بالمدرسة . 2003محاضرات في نظم التعويض، ألقيت على طلبة الماجستير  ،خيار غنيمةلحلو  -1

  .2007العليا للقضاة لسنة 

عن محكمة برج بوعريريج، القسم الاجتماعي،  2004 - 150تحت رقم  02/10/2004انظر الحكم الصادر بتاريخ  -2

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة برج وبين مدير ) ع ص(بين ذوي حقوق المرحوم 

  .بوعريريج
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استنتاجها لتعويض عن حوادث الطريق يمكن ولكن هناك مجموعة من الشروط لاستحقاق ا

  :السالفة الذكر وتتمثل في 12من المادة 

ويقصد بالحادث هنا حادث العمل وفقا للشروط  :أن تكون الإصابة ناتجة عن حادث - 1

شرنا إليها سابقا وهي شرط فجائية وخارجية الحادث، وأن يرتب مساسا أة التي العام

روط يعد الحادث حادث طريق يعطي من تعرض بجسم الإنسان فإذا توافرت هذه الش

ن ظر عن سبب وقوع الحادث إذ يستوي أله الحق في الحماية الاجتماعية، بغض الن

اصير أو الأمطار أو خطأ الغير أو خطأ بسبب قوة قاهرة كالعواصف أو الأع يكون

  .1صاحب العمل

 :ه والإياب منهأن يقع الحادث أثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمل - 2

أن يسلك العامل في  عمل ضرورة ةعتبار حادث الطريق إصابلايستلزم المشرع 

، فالطريق الخاضع للحماية هو "الطريق الطبيعي"ذهابه إلى العمل أو عودته منه 

الطريق الرابط بين مكان العمل من جهة، ومكان الإقامة من جهة أخرى، قد يكون 

والمسكن الثانوي للعامل يتسم بقدر من الاستقرار مثل المنزل  أأو ثانوي أرئيسي أطريق

الريفي الذي يذهب إليه العامل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وسواء كان فعليا أو 

، كما قد يكون الطريق الخاضع للحماية يربط بين مكان العمل والأماكن قانونيا

ضاء حاجيات عائلية أو المكان المشابهة لمكان الإقامة كالمكان الذي يرتاده العامل لق

، وفي حالة الحادث المزدوج حادث عمل وحادث مرور 2الاعتيادي لتناول الطعام

 .يكيف الحادث أصلا كحادث عمل

ويجب أن يثبت العامل بكل وسائل الإثبات التي نص عليها القانون بأنه كان متوجها 

اء مدة عمله وليس لتحقيق إلى مكان العمل بغرض مباشرة عمله أو العودة منه بعد انته

أغراض أخرى، ولا أهمية لوسيلة المواصلات التي يستعملها العامل في تحديد الطريق 

الطبيعي، فقد يستعمل وسيلة مواصلات عامة أو خاصة، وقد يستخدم سيارة أو دراجة، كما 

بط والواقع أنه لا تثار الصعوبة عندما لا يكون سوى طريق واحد ير ،قد يسير على قدميه

وعلى ذلك فقد  ،ما تكون هناك عدة طرق بهذا الصددبمكان عمله، لكن الصعوبة عند همنزل

                                                 
  .175نفس المرجع، ص  ،يعقوبالوبدر جاسم . 359المرجع السابق، ص  ،اجع مصطفى أحمد أبو عمرور -1

  .41المرجع السابق، ص  ،سماتي الطيب -2
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على أنه يجب تطبيق معيار الشخص العادي في اختيار الطريق الطبيعي  1استقر رأي الفقه

من بينها، بصرف النظر عن اختيار العامل أو صاحب العمل، وعليه فالطريق الأقصر 

والأسهل والأقل خطورة هو الطريق الطبيعي الذي يجب أن يسلكه العامل في حالة تعدد 

مل طريقا من بينها لا تتوافر فيه هذه الطرق الموصلة إلى مكان العمل، فإن سلك العا

الصفات، لا يكون العامل قد سلك الطريق الطبيعي، ومن ثم فإن تعرض لإصابة ناجمة عن 

بالحماية  لا تعد إصابة عمل، ومن ثم لا يتمتع العاملحادث طريق، فإن هذه الإصابة 

  .الطريقالاجتماعية إزاءها، هذا فيما يتعلق بالمعيار المكاني في تحديد حادث 

إلا أنه لا يكفي لاعتبار إصابة الطريق حادث عمل حتى ولو وقعت في مكان الطريق 

للعمل أو ما يسمى  "الوقت الطبيعي"الطبيعي للعمل، بل لابد أيضا أن تقع الإصابة في 

بالمعيار الزماني في تحديد حادث الطريق، والمقصود بذلك أن تقع الإصابة خلال الزمن 

العادي اللازم لرحلة الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه، ويحدد هذا الوقت الطبيعي 

للطريق على ضوء مواعيد العمل من جهة، والوقت اللازم لقطع المسافة من جهة أخرى، 

ع الحادث قبل بدء العمل بوقت طويل أو بعد انتهائه بزمن طويل يقع قرينة على أن فوقو

الحادث قد وقع في غير طريق العمل، إلا أن العامل يمكن له إثبات عكس ذلك كأن يثبت 

  .مثلا أن التأخر كان ناتجا عن أزمة مواصلات

المعهودة لقطع  أما إذا وقع الحادث للعامل في طريق العمل وأثناء الفترة الزمنية

الطريق، فهنا نفترض أننا بصدد حادث عمل ويعفى العامل من عبء الإثبات، إلا أن هذه 

القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس إذ يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تثبت أن العامل في 

  .2مثل هذا الوقت لم يكن متجها إلى العمل أو راجعا منه

قبل موعد انتهاء العمل وبدون إذن من صاحب العمل، وإذا غادر العامل مكان العمل 

فإن الحادث الذي يقع له في الطريق لا يعد حادث طريق، وذلك لأن الوقت العادي لرحلة 

  .3العودة لا يبدأ إلا منذ انتهاء وقت العمل

                                                 
 ،ومحمد حسن قاسم. 175، ص المرجع السابق ،العابديشنب ووليد حامد  انظر على سبيل المثال أحمد عبد الكريم أبو -1

  .259شرح التأمينات الاجتماعية، ص 

  .178المرجع السابق، ص  ،بدر جاسم اليعقوب -2

  .420نفس المرجع، ص  ،السيد عيد نايلانظر في هذا الصدد  -3

 -Voir aussi dans le même sens Tayeb Belloula ,op. cit, p 67. 
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إلى جانب  :عدم الانقطاع أو الانحراف عن الطريق الطبيعي دون سبب مشروع - 3

لمشرع يستلزم أن يسلك العامل الطريق الطبيعي دون انقطاع أو الشروط السابقة فإن ا

من القانون السالف الذكر والتي جاء فيها  1الفقرة  12انحراف وهذا ما أكدته المادة 

وهاتين الحالتين  ..."شريطة أن لا يكون المسار قد انقطع أو انحرف"... : على أنه

تدخلان ضمن ما يسميه الفقه بعوارض الطريق وهو ما يدعونا لتحديد المقصود من 

  .الانقطاع والانحراف

والمراد بالانقطاع أو التوقف هو الكف عن السير لفترة من الوقت  :الانقطاع  - أ

مع بقاء العامل على الطريق الطبيعي للعمل، ومن الأمثلة على ذلك توقف 

دثة صديقه، أو لتناول مشروب على قارعة الطريق أو لمشاهدة العامل لمحا

  .1وقع في طريقه فيقف ليستطلع أسبابه وتفاصيلهحادث 

ويجب حتى يعتد بالتوقف أو الانقطاع كعارض من عوارض الطريق أن يدوم فترة من 

الزمن يكون من شأنها أن تجعل الرحلة تستغرق وقتا غير عادي أي أطول من الوقت 

، والواضح هنا أن معيار التوقف هو معيار زمني، بمعنى أن العامل يطيل الوقت 2المعتاد

  .3اللازم لقطع الطريق بشكل ملموس وغير مبرر

هو أن يترك العامل الطريق الطبيعي للعمل ويتبع طريقا  :الانحراف  - ب

آخر، ولو كان يؤدي بدوره إلى مكان العمل، وعليه فإن الانحراف يختلف عن 

مكاني والعنصر الزماني معا، التوقف لأنه يجمع بين العنصر الالانقطاع أو 

نه يعني ترك الطريق الطبيعي وسلوك طريق آخر يستغرق وقتا أطول، أحيث 

تعديل أو تغيير العامل ": أنه الانحراف على 4ويعرف البعض الآخر من الفقه

العمل للمسار الطبيعي الذي يتبعه بطريقة معتادة في ذهابه وإيابه بين مكان 
                                                 

 ،ومصطفى أحمد أبو عمرو. 481المرجع السابق، ص  ،ال القاضي حسين عبد اللطيف حمدانسبيل المثانظر على  -1

شرح التأمينات  ،وكذلك محمد حسن قاسم. 179نفس المقال، ص  ،عقوبيالوبدر جاسم . 364نفس المرجع، ص 

  .260الاجتماعية، ص 

  .421المرجع السابق، ص  ،السيد عيد نايل -2

  .364نفس المرجع، ص  ،عمرومصطفى أحمد أبو  -3

التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين الاجتماعي،  ،لك حسن عبد الرحمان قدوسانظر في ذ -4

  .76، ص 1989مكتبة الجلاء، المنصورة، 
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، ومن الأمثلة على ذلك أن يمر العامل أثناء ذهابه إلى العمل أو "ومحل إقامته

عودته منه على منزل صديق أو قريب للزيارة أو لإعطائه شيئا ما أو 

  .لاصطحابه معه، أو أن يسلك طريقا أطول أو أشد خطورة لغاية في نفسه

قطاع عن الطريق الطبيعي للعمل ففي حالة الانحراف والحالة السابقة والمتمثلة في الان

لأن هذا الأخير لا يعد حادث فإن العامل يحرم من التعويض في حالة وقوع حادث طريق، 

العمل هذا هو الأصل، إلا أنه ورد على الحالتين السابقتين استثناء نصت عليه نفس المادة 

كان ذلك بحكم  إلا إذا: "... والتي تنص على أنه 13 – 83من القانون رقم  1الفقرة  12

  ".الاستعجال أو الضرورة أو ظرف عارض أو لأسباب قاهرة

وما يلاحظ على هذا الاستثناء أن الانقطاع أو الانحراف لا يؤدي دائما إلى حرمان 

العامل من التعويض بل لابد من مراعاة الباعث الذي دفع العامل إلى هذا السلوك وفقا لمعيار 

مشروعا في حالة الاستعجال مثلا كما لو كان الباعث وراء  فقد يكون السبب، 1الرجل العادي

شخص مصاب  الانقطاع أو الانحراف أداء واجب إنساني يتمثل في توقف العامل لإسعاف

ف عن الطريق الطبيعي للعمل من أجل توصيل الضحية إلى في حادث مرور، أو انحر

  .المستشفى

كما يعد سلوك العامل مشروعا بسبب حالة الضرورة إذا كان الغرض منه قضاء 

الحاجيات الإنسانية كشراء بعض الحاجات الضرورية أو تناول مشروب يطفئ ظمأه أو 

الطعام يعد أمرا طبيعيا لقضاء حاجة ضرورية أو اجتماعية، ويعد تصرفه سلوكا تناول 

ا في هذه الحالة تعد إصابة عمل، ونفس الشيء إذمألوفا، ومن ثم فالإصابة التي تحدث له 

قاهرة كما لو أجبر العامل على  ارفا عارضا أو أسبابظكان سبب الانقطاع أو الانحراف 

راف عن الطريق الطبيعي للعمل من التوقف مدة طويلة بسبب ازدحام الطرقات، أو قام بالانح

  .جل تفادي هذا الازدحامأ

لانقطاع أو الانحراف هو تحقيق مصلحة شخصية للعامل أما إذا كان السبب من وراء ا

لا تتصل بالحاجيات الأساسية لمعيشة العامل وليست لها علاقة بالعمل فإن حادث الطريق في 

  .2هذه الحالة لا يمكن تكييفه بأنه حادث عمل

                                                 
  .179نفس المرجع، ص  ،في ذلك بدر جاسم اليعقوبراجع  -1

نفس  ،مد العباديوأحمد عبد الكريم أبو شنب ومحمد وليد حا. 421المرجع السابق، ص  ،نظر مثلا السيد عيد نايلا -2

  .176المرجع، ص 
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  :الثانيالفرع 

  :العملإجراءات إثبات حادث 
  

وسائل الإثبات الموجودة في القواعد العامة يمكن إثبات حادث العمل بكل طرق 

باعتبارها واقعة مادية، ولقد أشار المشرع في الفصل الأول من الباب الثاني من القانون رقم 

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية إلى معاينة حادث العمل بحيث تطرق  13 – 83

وأخيرا معاينة المهني للحادث، الطابع  فيه إلى إلزامية التصريح بالحادث ثم النظر في

الإصابات، وعليه فإن الحصول على التعويض تسبقه مجموعة من الإجراءات تقع على عاتق  

العامل الضحية أو ذوي حقوقه في الأصل، لكن ذلك لا يمنع من إلزام بعض الأطراف 

ات الأخرى بذلك، لأن صندوق الضمان الاجتماعي لا يتكفل بصفة تلقائية بدفع التعويض

  :وتتمثل هذه الإجراءات في .للعامل ما لم يطالبه المضرور بذلك

يعتبر التصريح بالحادث شرطا ضروريا لإثبات  :إلزامية التصريح بحادث العمل -1

الضمان الاجتماعي بالحادث ومطالبتها وقوع الحادث، إذ تكون الغاية منه إعلام هيئة 

الأحوال اللجوء إلى القضاء قبل التكفل بالعامل المصاب، ولا يمكن في أي حال من 
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السالف  13 - 83من القانون  13وفي هذا الإطار نصت المادة . 1القيام بهذا الإجراء

  :يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل": الذكر على أنه

حالات  ساعة ما عدا في 24المصاب أو من ناب عنه لصاحب العمل في ظرف  -

  .قاهرة ولا تحسب أيام العطل

ه لهيئة الضمان لمب العمل اعتبارا من تاريخ ورود نبأ الحادث إلى عصاح -

 .ساعة ولا تحسب أيام العطل 48الاجتماعي في ظرف 

على الفور لمفتش العمل المشرف على المؤسسة أو  هيئة الضمان الاجتماعي -

 ."الموظف الذي يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص

وبالرجوع إلى نص هذه المادة فإن القانون منح حق المبادرة الأولى للتصريح بحادث 

العمل للمعني بالأمر وهو العامل المصاب من حادث عمل إلى صاحب العمل الذي يخضع 

ساعة من تاريخ وقوع الحادث، كما يمكن أن يتولى هذه  24لسلطته وإشرافه خلال مدة 

آخر، أو ابن العامل بالأمر، فقد يقوم به عامل  المهمة شخص آخر ينوب عن المعني

شرع ترك المجال م، فال2إلخ وخاصة في حالة العجز الدائم أو الوفاة... المصاب أو زوجه

مفتوحا لجميع الأشخاص وذلك من أجل مراعاة مصلحة العامل المضرور وحفاظا على حقه 

ه يتم شفاهة إلى صاحب في التعويض، وإذا وقع الحادث في مكان العمل فإن التصريح ب

العمل، أما في الحالات الأخرى خارج مكان العمل فإن ذلك يتم بواسطة رسالة مضمنة 

  .3الوصول

القاهرة، كأن القوة ساعة في حالة  24شرع من عدم احترام العامل لمدة موقد استثنى ال

كأن  يحدث زلزال أو فيضان أو حريق أو ما شابه ذلك، أو كان العامل في حالة خطيرة

يصاب بغيبوبة أو بعجز عن الحركة أو أن يخضع لعملية جراحية مستعجلة مباشرة عند 

وصوله للمستشفى، ففي هذه الحالات يستحيل على العامل احترام الأجل المذكور للإعلام، 

الأعياد الرسمية أو الدينية، كما لا تدخل في حساب هذا الأجل أيام العطل الأسبوعية أو 
                                                 

عن الوجه المثار تلقائيا عن مخالفة القانون ": 171144ملف رقم  09/02/1999بتاريخ  ، غ إ،قرار المحكمة العليا -1

  .قرار غير منشور ."الذي يؤكد على ضرورة التصريح بالحادث 13 -  83رقم 

2 - Voir dans ce sens Salima Ourab , op. cit, p 71. 

     ، 2009 ،3ط  الجزائر، ،همنازعات الضمان الاجتماعي في التشريع الجزائري، دار هوم ،ياسين بن صاري  انظر -3

  .49ص 

-Voir Tayeb Belloula , op. cit, p 90. 
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ح بالحادث هو إجراء أولي إلا أن عدم احترامه يؤدي إلى فقدان الحق في ورغم أن التصري

  .1التعويض

ثم يقوم صاحب العمل بعملية التصريح بالحادث إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختص 

الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها العامل، وذلك في خلال  هقليميا التي تقع في دائرة إقليمإ

نفسه على  13 - 83من القانون  14ساعة ولا تحسب كذلك أيام العطل، وتضيف المادة  48

إذا لم يبادر صاحب العمل بما عليه يمكن أن يبادر بالتصريح لهيئة الضمان : "أنه

ة أو مفتشية العمل، وذلك في أجل الاجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه، أو المنظمة النقابي

  ."سنوات اعتبارا من يوم وقوع الحادث 4مدته 

  

  

وما تجدر الإشارة إليه أن التزام صاحب العمل بالتصريح يظل قائما بغض النظر عن 

درجة جسامة الإصابة والتي قد تكون خفيفة وبسيطة لا تؤدي أصلا إلى التوقف عن العمل، 

م رب ايترتب عنها بتر أحد الأعضاء أو الدخول في غيبوبة، فالتزأو كانت خطيرة مثلا كأن 

العمل أو الهيئة المستخدمة ينحصر في التصريح بجميع الحوادث التي تصيب العمال، حتى 

بالتحقيق والتقدير، كونهما من ، لأنه ليس مختصا 2وإن بدا أنه لا علاقة للحادث بالعمل

ها جهة محايدة عن علاقة العمل، وبالتالي فهو صلاحيات هيئة الضمان الاجتماعي باعتبار

  .ضمان لحماية أكثر للعامل

وعدم التصريح بالحادث من قبل رب العمل بغض النظر عن الأسباب التي منعته من 

إلى فقدان حقه في  ذلك سواء بغيابه أو تماطله أو تقاعسه، لا يؤدي بالعامل المصاب

الحقوق أو المنظمات النقابية أو مفتشية العمل التعويض، لأن المشرع قد ألزم كلا من ذوي 

                                                 
، 13عدم احترام الطاعن للمواد ": 188194ملف رقم  15/02/2000خ في المؤر ، غ إ،انظر قرار المحكمة العليا -1

ساعة إلى  48ساعة، ومن طرف المستخدم خلال  24مل في االمتعلقة بضرورة التصريح بالحادث من طرف الع 15، 14

احترامه  هيئة الضمان الاجتماعي، وهذه الأخيرة إلى مفتش العمل، وما دام أن هذا الإجراء وجوبي كان على الطاعن

  .قرار غير منشور ."وأصاب المجلس حين أسس قراره على عدم التصريح بالحادث

المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  02/07/1983المؤرخ في  13 - 83من القانون رقم  15راجع المادة  -2

  .المعدل والمتمم
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سنوات تحسب  4القيام بالتبليغ لهيئة الضمان الاجتماعي، ويشترط أن يتم ذلك في أجل 

  .1ابتداءا من تاريخ وقوع الحادث

وفي هذا الإطار نشير إلى أنه في حالة عدم التصريح بحادث العمل من قبل رب العمل 

ضاء فإن المحكمة العليا أكدت في قرارها الصادر بتاريخ وقام العامل باللجوء إلى الق

على أنه لا يمكن إلزام الهيئة المكلفة بالضمان الاجتماعي بالتصريح بحادث  06/09/2006

تحميل صندوق الضمان العمل ما لم تكن طرفا في الخصومة القضائية، وعليه لا يمكن 

لتصريح بحادث العمل طبقا لما هو الاجتماعي مسؤولية تقاعس العامل أو ذوي حقوقه عن ا

  .2مقرر قانونا

لعمل لدى هيئة الضمان ويترتب على عدم التصريح بحادث العمل من قبل صاحب ا

 % 20ساوي مبلغ تقبل هذه الأخيرة على صاحب العمل لى فرض غرامة من إالاجتماعي 

من القانون  26من الأجرة التي يتقاضاها المصاب كل ثلاثة أشهر،  وهذا وفق نص المادة 

83  - 143.  

أما فيما يخص التصريح بحادث العمل من قبل هيئة الضمان الاجتماعي المختصة 

السالف الذكر فقد منح  13 – 83من القانون  3الفقرة  13حسب ما جاء في نص المادة 

المشرع أيضا لهيئة الضمان الاجتماعي الحق في التصريح بحادث العمل وخاصة إذا تقاعس 

عن أداء واجبه في التصريح بحادث العمل، ومن الناحية العملية يتقدم العامل رب العمل 

أصحاب العمل ليقدم المصاب إلى هيئة الضمان الاجتماعي وبالضبط إلى مصلحة مراقبة 

ن بفتح ملف للعامل الشاكي ون المكلفولحة، والتي يقوم أعوانها المراقبشكوى لدى هذه المص

ببرمجة زيارة أو عدة  ةالأخير هقوم هذتمل، وبعد ذلك العلدى مصلحة مراقبة أصحاب 

زيارات إلى أماكن العمل مباشرة للتأكد من وقوع حادث العمل من عدمه، والهدف من 

                                                 
حادث شغل لم يصرح به من طرف المتبوع إلى " :36038ملف رقم  20/02/1985بتاريخ  ، غ إ ،قرار المحكمة العليا -1

والقانون يحمل التابع سقوط الحق في ... الضمان الاجتماعي، يبقى المجال مفتوحا أمام الضحية وذوي حقوقه للقيام بذلك

من قانون  12مع الملاحظة بأن هذا القرار طبق نص المادة . 33إلى ص  31ص  ،3 ع ،1989 م ق، ."التعويض

 13 – 83لخاص بحوادث الشغل والذي حدد مدة التقادم بعامين من يوم الحادث، ولكن بعد صدور القانون ا 21/06/1966

والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، أصبح سقوط الحق في التعويض عن حادث العمل بالتقادم  1983يوليو  2في 

  .نمن هذا القانو 14سنوات وهذا ما أشارت إليه المادة  4بعد مرور 

  .263إلى  259ص ، 2 ع، 2006، م ق، 338947ملف رقم  06/09/2006راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي 02/07/1983المؤرخ في  14 - 83من القانون  26المادة  -3
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الزيارة كذلك هو التحقيق والتحري ومراقبة مدى اتخاذ صاحب العمل التدابير اللازمة 

الذين حضروا الحادث أو  لإجراءات الوقاية والأمن، وكذا إجراء استجواب مع العمال

  .1قوم في الأخير بإعداد تقرير بذلكتالعامل المصاب، و واشاهد

بعد التصريح بحادث العمل سواء من طرف رب  :الفصل في الطابع المهني للحادث - 2

العمل أو من طرف هيئة الضمان الاجتماعي لمفتش العمل، أو من المصاب أو ذوي 

العمل وهذا ما حقوقه أو المنظمة النقابية تأتي مرحلة النظر في الملف المتعلق بحادث 

ى هيئة عندما تتوفر لد: "من نفس القانون والتي جاء فيها 16نصت عليه المادة 

الضمان الاجتماعي عناصر الملف ولا سيما منها التصريح بالحادث يجب عليها البث 

وإذا اعترضت هيئة الضمان  2."يوما 20في الطابع المهني للحادث في ظرف 

الاجتماعي على الطابع المهني للحادث يجب عليها أن تشعر المصاب أو ذوي حقوقه 

ريخ ورود نبأ الحادث إلى علمها كيف ما يوما اعتبارا من تا 20بقرارها في ظرف 

المذكور آنفا،  13 - 83من قانون  1الفقرة  17، وهذا ما تناولته المادة تم لها ذلك

وإذا لم يصدر عن مصالح الضمان الاجتماعي الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة 

سب المادة الأولى من هذه المادة يعتبر الطابع المهني للحادث ثابتا من جانبها وهذا ح

، أما فيما يتعلق بقيام هيئة الضمان الاجتماعي بالتحقيق 3من نفس القانون 3الفقرة  17

) المعاينة الطبية(الإداري داخل المؤسسة التي وقع فيها الحادث ومعاينة الإصابات 

 خصائصتحت عنوان  من الباب الثاني ثانيالفصل ال إلىنترك دراسة هاتين الحالتين 

ونفس  .ية وذلك من أجل تفادي تكرار المعلوماتدالأضرار الجسلتعويض عن ا

 .الشيء بالنسبة لتعويض الأضرار الجسدية المترتبة عن حوادث العمل

  

  

  

                                                 
  .53المرجع السابق، ص  ،الطيب انظر في هذا الصدد سماتي -1

يجب على هيئة الضمان الاجتماعي ": 623530ملف رقم  02/09/2010تاريخ ب ، غ إ ،راجع قرار المحكمة العليا -2

  .389إلى  387، ص 2 ع، 2010 ،م ق، "يوما من تاريخ العلم بالحادث 20البث في الطابع المهني للحادث خلال 

المؤرخ  08 – 08المنازعات العامة في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد رقم  ،انظر سماتي الطيب -3

  .48و 47، ص 2010 الجزائر، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، دار الهدى، 2008فيفري  23في 
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  :المبحث الثاني

  :المباشر للأضرار الجسمانية من طرف الدولة تكفلال
  

الإنساني، لقد أصبحت الدولة في عصرنا الحاضر تتدخل في جميع صور النشاط 

وخاصة بعد تطور وظيفة الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، فأصبح لا يقتصر دورها على 

تنظيم التضامن الاجتماعي من أجل ضمان الأضرار الجسمانية بل صارت الدولة تنتهج 

سياسة التدخل في كل مجالات حياة الأفراد الاجتماعية والاقتصادية حماية للطرف الضعيف 

، ونظرا لهذا الدور الجديد المسند للدولة فقد 1لعلاقات وتحقيقا للعدالة الاجتماعيةفي هذه ا

تتحمل خزينتها مباشرة مبلغ التعويضات المستحقة لبعض الفئات مثل ضحايا الأعمال 

الإرهابية، وضحايا الأضرار الناتجة عن المظاهرات والمسيرات والتجمهرات، باعتبارها 

الأخطار الاجتماعية ويعود السبب في ذلك أنه في بعض الحالات تكون الضامن المباشر لهذه 

الأخطار غير قابلة للتأمين ولا يمكن للمضرور أن يتحمل نتائجها بمفرده، فتتدخل الدولة 

، وذلك قصد المحافظة )المطلب الأول(الأضرار الجسدية المترتبة عنها ب لتكفلبصفة أساسية ل

  .ع والمواطنعلى النظام العام وأمن المجتم

                                                 
ا الجريمة في التشريعات العربية، دراسة المبادئ التوجيهية لحماية ضحاي ،قيدةانظر في هذا المعنى محمد أبو العلا ع -1

  .113ص  ،1ع ، 1992يناير  مصر، مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس،
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وقد تتدخل الدولة بصفة احتياطية لضمان الأضرار الجسمانية في مجال حوادث المرور 

عن طريق صندوق ضمان السيارات لأنه في بعض الأحيان قد يتعذر على الضحية الحصول 

على التعويض من شركة التأمين بسبب تخلف شرط من شروط التأمين أو سقوط الحق في 

خص المسؤول عن الأضرار الجسدية مجهولا، كما يمكن للدولة أن التأمين، أو كان الش

تتدخل بصفة احتياطية لضمان الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحايا في إطار الشريعة 

المطلب (القانون المدني المعدل والمتمم من  1مكرر  140العامة وذلك من خلال المادة 

  ).الثاني

  

  

  

  

  

  :المطلب الأول

  :ة أساسية لتعويض الضحايادولة بصفتدخل ال
  

إلى استحداث صناديق خاصة للتعويض  1لقد قام المشرع كغيره من التشريعات الأجنبية

أو ما يسمى بالتعويض عن طريق صناديق الضمان، تتولى مهمة تعويض ضحايا الأضرار 

 الجسمانية كنتيجة منطقية لبروز فكرة جمعية الأخطار أو الأخطار الاجتماعية أو بعبارة

نظام جماعي لضمان الأضرار الجسدية يستمد عن أخرى فإن صندوق الضمان هو عبارة 

، وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى صناديق الضمان 2جذوره من مبدأ اجتماعية الأخطار

التي نظمها المشرع والتي تتدخل بشكل أساسي فيما يخص تعويض الضحايا وهذه الصناديق 

، وصندوق تعويض ضحايا وذوي )الفرع الأول(الإرهاب  في صندوق تعويض ضحاياتتمثل 

  ).الفرع الثاني(حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية 

                                                 
 09ضرار الجسمانية التي يخلفها الحادث الإرهابي، وصدر قانون أنشأ المشرع الفرنسي صندوقا خاصا لتعويض الأ -1

  .لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية 1982يوليو  13، كما أصدر قانون 1986سبتمبر 

، ص 2007ط  مصر، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، ،انظر أحمد السعيد الزقرد -2

  .121و 120
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مقام المدين بالتعويض حيث تعوض  1وتقوم هذه الصناديق التي تتمتع بالشخصية المدنية

سؤول بالتعويض عما لحقها من ضرر، الضحية وتحل محلها فيما تملك من حقوق لمطالبة الم

ولهذه الصناديق أيضا حق الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته من 

  .2تعويضات للضحايا

وتتكون عادة إيرادات الصناديق من مساهمات المتسببين في الأضرار، ومساهمات 

الدولة عن  المستفيدين من التعويضات، ومساهمات شركات التأمين، ومختلف مساهمات

  .3إلخ... طريق تخصيص اعتمادات في قانون المالية أو عائدات العقوبات المالية

  

  :لأولالفرع ا

  :صندوق تعويض ضحايا الإرهاب
  

لقد تعرضت الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي لظاهرة من أخطر الظواهر 

يكاد يمر يوم في حياة الإجرامية التي يعرفها العالم المعاصر وهي ظاهرة الإرهاب، إذ لا 

لم الناس دون أن تنشر وسائل الإعلام المختلفة أخبار الأعمال الإرهابية في كل أنحاء العا

النامية، فالإرهاب خطر دائم يهدد الإنسانية والحضارة  وأسواء بالنسبة للدول المتقدمة 

  .والأمن والسلم في المجتمع

ية دولة مهما بلغت درجة قوتها أن ويعتبر الإرهاب ظاهرة عالمية إذ ليس بمقدور أ

ت ظاهرة الإرهاب في الجزائر مئات الآلاف ف، ولقد خلتكون بمنأى عن الأعمال الإرهابية

، ناهيك عن الأضرار 4من الموتى والعاجزين والمفقودين وذوي حقوقهم من اليتامى والأرامل

ب عنها مأساة وطنية المادية التي لحقت المؤسسات العامة منها والخاصة، وبصفة عامة ترت

حقيقية مست مجموع الشعب الجزائري، ونظرا لعجز القواعد العامة للمسؤولية المدنية في 

جبر الأضرار الجسمانية والمادية المترتبة عن الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى الصعوبات 

                                                 
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن حوادث المرور  15 – 74من الأمر  27تنص المادة  -1

  ".إن الصندوق الخاص بالتعويضات يتمتع بالشخصية المدنية": المعدل والمتمم على ما يلي

  .25و 24نفس المقال، ص  ،معنى أحمد السعيد الزقردراجع في نفس ال -2

  .353، ص 2007 ،2ط الالتزامات،  ،ليفيلاانظر علي  -3

  .من هذه الرسالة 102الصفحة انظر ما جاء في  -4
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ا التي كانت تواجه ضحايا الأعمال الإرهابية في سبيل حصولهم على التعويض لا سيم

صعوبة التعرف عن المسؤول أو انعدامه، وإذا عرف المسؤول في حالات نادرة فهو غالبا 

غير ميسور وإذا كان ميسورا فإن المضرور يتردد في رفع دعوى التعويض في مواجهة 

، فضلا عن طول إجراءات التقاضي، وما يزيد من صعوبة المسألة أن الإرهاب 1الإرهابي

ين عليها، ويترتب عن ذلك نتيجة مفادها أن الضحية في جرائم جريمة عمدية لا يمكن التأم

الإرهاب الأكثر خطورة بالنظر إلى القصد الإجرامي لا يتمكن من الحصول على حقه في 

التعويض، بينما يحصل الضحية في الجرائم غير العمدية والأقل خطرا على حقه في 

ال الإرهابية كان لزاما على الدولة ، وأمام هذه العقبات التي تواجه ضحايا الأعم2التعويض

أن تتدخل لتعويض الأضرار التي لحقت مختلف الضحايا وذوي الحقوق هادفة من وراء ذلك 

تحقيق الأمن والسلم والمصالحة الوطنية، ومن أجل تعويض الأضرار الجسدية والمادية 

ة في سبيل الناجمة عن ظاهرة الإرهاب قامت الدولة بوضع العديد من التشريعات الخاص

  .تعويض الضحايا

لأن الدولة تلتزم بصفة رئيسية ببذل أقصى ما في وسعها للحيلولة دون وقوع الجرائم 

فراد ضحايا لهذه الجرائم، فإذا وقعت الجريمة كان على الدولة الأالإرهابية، وذهاب بعض 

دولة واجب العمل على معرفة الجاني ومحاكمته وإلزامه بتعويض الضحية، فإذا عجزت ال

عن معرفة الجاني أو ثبت بعد معرفته أنه معسر، فيجب على الدولة تعويض ضحايا الأعمال 

الإرهابية من منطلق وظيفتها الاجتماعية في السهر على حماية أمن الأشخاص والممتلكات 

  .3من آفة الإرهاب

المؤرخ في  01-93من المرسوم التشريعي  145وكانت البداية من خلال المادة 

حيث تم تخصيص حساب خاص في . 4 1993والمتضمن قانون المالية لسنة  19/01/1993

  :وهي خزينة الدولة لتعويض فئة محددة تتمثل في ذوي حقوق الضحية في حالة وفاتها

                                                 
1 - Voir Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit, p 281. 

  .7، ص نفس المرجع ،راجع أحمد السعيد الزقرد -2

، ص 2003 القاهرة، مصر، الدولة وحقوق ضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع، ،ر أحمد عبد اللطيف الفقيانظ -3

9.  

 - Voir Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit. p 285.  

  .37ص  ،24 ع، 1993 الجريدة الرسمية،راجع  -4
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ذوي حقوق موظفي مصالح الأمن المستخدمين العسكريين المتوفين أثناء أدائهم  - 1

  .للخدمة خلال عمليات مكافحة الإرهاب والتخريب

ذوي حقوق الأشخاص المنتمين إلى فئات الموظفين والأعوان العموميين ضحايا  - 2

 .الإرهاب بسبب نشاطهم المهني

ذوي حقوق الأشخاص الذين لا ينتمون للفئات المذكورة أعلاه، ضحايا الإرهاب بسبب  - 3

 .1مشاركتهم الفعلية في مكافحة الإرهاب

كيفيات  2 1993يوليو  27المؤرخ في  181- 93ولقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم  150السالفة الذكر، والتي تم تعديلها بمقتضى المادة  145تطبيق المادة 

. 19943والمتضمن قانون المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18 - 93التشريعي رقم 

حيث تم توسيع قائمة المستفيدين من التعويض من ذوي حقوق ضحايا الإرهاب، حيث 

  :ل منأضيف ك

  .ذوي حقوق المستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني للفئة الأولى -

ذوي حقوق أي شخص يقع ضحية الإرهاب، يكون تابعا أو عاملا في المؤسسات  -

 .4والإدارات والهيئات العمومية وكذلك الجماعات الإقليمية للفئة الثانية

فة الذكر هو تسمية حساب ميزانية سال 150وأما الجديد الذي جاءت به نص المادة 

، بالإضافة إلى تقرير بصندوق ضحايا الإرهابالدولة الذي يتحمل تعويض ضحايا الإرهاب 

سالفة الذكر  145تكن خاضعة للتعويض في إطار المادة لم تعويض الأضرار الجسدية حيث 

اتها، فضلا قبل تعديلها أين كان التعويض يقتصر فقط على ذوي حقوق الضحية في حالة وف

عن ذلك فإن هذا الصندوق أصبح يتولى تعويض الأضرار المادية التي يكون ضحيتها 

 .ن ودون تمييز بين الضحايايطبيعي اأشخاص

                                                 
الصافي الإجمالي المطابق والتعويض الممنوح لذوي حقوق هذه الفئات الثلاثة، تتمثل في معاش خدمة يساوي المرتب  -1

سنوات إذا كان سن  10يمنح هذا المعاش إلى غاية سن التقاعد للمورث أو لمدة . للرتبة الممنوحة للمورث بعد وفاته

  .سنة عند وفاته 50المورث أكثر من 

  .50 ، ع1993 الجريدة الرسمية،راجع  -2

  .32ص  ،88 ع، 1993 الجريدة الرسمية،راجع  -3

بالنسبة لشكل التعويض فإن كل من الفئة الأولى والثانية تستفيد من معاش خدمة والذي يعادل الأجر الصافي الإجمالي  -4

الراتب الشهري الذي  x 120المناسب لرتبة المورث، أما الفئة الثالثة فيمنح لها معاش شهري أو رأسمال إجمالي يساوي 

  .كان يتقاضاه المورث
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تم تحديد معاش الخدمة وتعويض  86 - 94ومن خلال المرسوم التنفيذي رقم 

 91 - 94رقم  الأضرار الجسدية الناتجة عن أعمال الإرهاب، فيما حدد المرسوم التنفيذي

كيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض، وهذين 

 -  95من الأمر  159وبموجب المادة  ،10/04/19941المرسومين التنفيذيين مؤرخين في 

عدلت مرة أخرى . 19962والمتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1995المؤرخ في  27

المذكور سابقا، حيث تم إضافة فئة أخرى  01 - 93عي رقم من المرسوم التشري 145المادة 

من المستفيدين من خدمات صندوق ضحايا الإرهاب، وهم ضحايا الحوادث الناجمة عن 

عمليات مكافحة الإرهاب سواء ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية الناجمة عن هذه 

ي التعويض يشمل فقط ضحايا العمليات أو ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، بعد أن كان الحق ف

الأعمال الإرهابية دون ضحايا عمليات المكافحة، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم تعويض في 

مرة من الأجر الوطني الأدنى المضمون لأصول 120شكل رأسمال إجمالي يقدر بـ 

سنة، غير المشتركين في  60الضحايا القصر وذوي حقوق الضحايا الذين يفوق سنهم 

  .تقاعد، بالإضافة إلى المتوفين في إطار عمليات إرهابية أو تخريبيةصندوق ال

والنصوص المتخذة لتطبيقها، تم إلغائهما  91-94و 86-94رقم  ينالتنفيذي ينوالمرسوم

المتعلق بمنح التعويضات  12/02/1997المؤرخ في  49-97بموجب المرسوم التنفيذي 

يعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية وتطبيق التدابير المتخذة لصالح الأشخاص الطب

التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب ولصالح 

السالف الذكر تم إلغاءه هو الآخر  49-97ذوي حقوقهم، ولكن المرسوم التنفيذي رقم 

بمنح  والمتعلق 13/02/19993المؤرخ في  47-99بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم 

ة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حابية أو حوادث وقعت في إطار مكافنتيجة أعمال إره

، ويعتبر هذا المرسوم الأساس القانوني فيما يخص تعويض ضحايا الإرهاب وذوي 4حقوقهم

  .ةالحقوق في حالة الوفا
                                                 

  .20 ، ع1994 ية،الجريدة الرسمراجع  -1

  .82 ، ع1995 الجريدة الرسمية،راجع  -2

  .4ص  ، 9 ع، 1999 الجريدة الرسمية،راجع  -3

4 - Voir Ali Filali , L’indemnisation des victimes des troubles à l’ordre public, l’émergence d’un 
nouveau droit de l’indemnisation des dommages corporels, Université d’Alger, 2012, p 210. 
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يحدد ": منه 1المذكور أيضا كما حددته المادة  47-99ويهدف هذا المرسوم التنفيذي 

هذا المرسوم كيفيات تعويض الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي 

لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح 

يعتبر : "من نفس المرسوم ضحية الإرهاب على أنه 2ثم عرفت المادة  ."ذوي حقوقهم

ضحية عمل إرهابي، كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية، يؤدي إلى 

المؤرخ  26 – 14وبموجب المرسوم التنفيذي رقم  ."أو مادية الوفاة أو إلى أضرار جسدية

المذكور سابقا ومن خلال  47 – 99تنفيذي رقم المتمم للمرسوم ال 20141فبراير سنة  1في 

: والتي جاء فيها 47 – 99من المرسوم  2المادة الثانية أضيفت فقرة ثانية لنص المادة 

وتعتبر أيضا ضحية عمل إرهابي كل امرأة تعرضت للاغتصاب من إرهابي أو جماعة "

  ."إرهابية

الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية  2كما عرفت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

 1والتي عرفت الإرهاب في نص المادة  22/04/1998والعدل العرب في القاهرة بتاريخ 

كل فعل من أفعال العنف والتهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ويقع : "على أنه 2الفقرة 

اس، أو إيذائهم تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الن

أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق 

أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد 

  ."الطبيعية للخطر

الإطار خاصا وما يمتاز به هذا المرسوم أنه لم يكن كالنصوص السابقة له في هذا 

باعتبار أن العمل الإرهابي أول ما ظهر في الجزائر كان ،المختلفة بشكل أساسي بفئات الأمن

لهذا كان التعويض يشملهم وحدهم، وإنما جاء هذا المرسوم ليشمل  يستهدف فئات الأمن،

  .3مختلف المواطنين سواء الضحايا أو ذوي حقوقهم

في  302-075م فتح حساب رقمه من هذا المرسوم ت 102وبموجب نص المادة 

كتابات أمين الخزينة الرئيسي عنوانه صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، والآمر الأول 

                                                 
  .21، ص 5 ع ،2014فبراير  2بتاريخ  الجريدة الرسمية،راجع  -1

المتضمن المصادقة على الاتفاقية العربية  07/12/1998المؤرخ في  413 -  98نشير هنا إلى المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .لمكافحة الإرهاب

  .72الأخطار الاجتماعية، ص  ،دفوس هند -3
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بالصرف من هذا الحساب الرئيسي هو وزير الداخلية، كما يتصرف الولاة بصفتهم الآمرين 

  .بالصرف الثانويين بالنسبة للعمليات المنفذة على مستوى الولاية

الرئيسية لهذا الصندوق في مساهمة صندوق التضامن بنسبة يحددها  1اتوتتمثل الإيراد

الوزير المكلف بالمالية بقرار، والتخصيصات السنوية عند الاقتضاء من ميزانية الدولة، وكل 

  .مورد آخر يحدد بنص خاص

  :أما فيما يتعلق بالنفقات فهي محددة كالآتي

تلحق بالأشخاص الطبيعيين إثر التعويضات عن الأضرار الجسدية والمادية التي  -

  .أعمال إرهابية أو حوادث واقعة في إطار مكافحة الإرهاب

 .ماعيتاشتراكات الضمان الاج -

 .المصاريف الناتجة عن مجانية النقل -

 .المصاريف الناتجة عن الخبرات -

 .ير الموثقينالمصاريف الناتجة عن تسخ -

الإرهاب أشارت إليها نص  وهذه الإيرادات والنفقات الخاصة بصندوق تعويض ضحايا

 .سالف الذكر 47 - 99من المرسوم  104المادة 

  

  :الفرع الثاني

  ض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداثصندوق تعوي

  :رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية التي
  

                                                 
ل المشرع الفرنسي الاعتماد على شركات التامين لتمويل صندوق ضمان ضحايا الإرهاب بدلا من تخصيص ضلقد ف -1

جزء من ميزانية الدولة كما فعل المشرع الجزائري، وقد اختار لتحقيق ذلك كوعاء العقود الأكثر شيوعا وانتشارا في فرنسا 

ت التأمين بدفع جزء من أقساط هذه العقود في صورة رسم يفرض ألا وهي عقود التأمين على الأموال بحيث تلتزم شركا

عليها، ويتم تحديده سنويا بقرار يصدر من وزير التأمينات إذ يحصل وفقا لنفس القواعد التي يتم فيها تحصيل الرسم أو 

حايا الإرهاب بين ض ،حمد عبد الواحد الجميليالضريبة المقررة على عقود التأمين، ولمزيد من التفاصيل انظر في ذلك م

. 174، ص 2000 مصر، أنظمة المسؤولية والأنظمة التعويضية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، دار النهضة العربية،

. 160، ص 2006، الإرهاب والمسؤولية المدنية، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر ،وعاطف عبد الحميد حسن

  .108، ص 2012 مصر، ا الإرهاب، رؤية أمنية، القاهرة،المسؤولية عن تعويض ضحاي ،أحمد علي مجاهدو



198 
 

 2004ديسمبر  31و  2001ويتعلق الأمر بضحايا الأحداث الواقعة ما بين أفريل 

منطقة القبائل للمطالبة بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية،  والتي عرفتها

جسيمة في الأرواح والممتلكات، ومن  اترتب عنها أحداث دامية عرفت هي الأخرى أضرار

 125 - 02أجل ضمان هذه الأضرار الجسمانية تدخلت الدولة بموجب المرسوم رقم 

ق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل الذي يحدد حقو 2002أفريل  07المؤرخ في 

 24المؤرخ في  11 - 02من القانون رقم  120وبموجب المادة . 1استكمال الهوية الوطنية

تم إنشاء صندوق تعويض ضحايا وذوي  2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر 

لوطنية، وهذا التكفل حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية ا

من طرف الدولة بهؤلاء الضحايا وبذوي حقوقهم يدل بصفة واضحة على الاهتمام 

  .بالاستقرار وبالأمن والسلم الاجتماعيين

يعتبر ضحية كل شخص طبيعي توفي أو  125 - 02من المرسوم  2وحسب المادة 

السكان أثناء تلك  تعرض لأضرار جسدية دون الأضرار المادية الأخرى والمعنوية من بين

الأحداث، والمستفيد من التعويضات هو الضحية نفسه، وفي حالة وفاته تمنح لذوي حقوقه 

  .من نفس المرسوم الزوج والأبناء والأصول 13وهم حسب المادة 

عدة مظاهرات وتجمهرات  2001إلى غاية  1980كما عرفت الجزائر من سنة 

 19 - 90من القانون رقم  1تها المادة وأعمال عنف في عدة ولايات عبر الوطن حدد

، وقد صاحب هذه الأحداث أضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات 2المتضمن العفو الشامل

الأمر الذي دفع السلطة إلى تغيير النظام السياسي المعتمد عن طريق اقتراح دستور جديد 

لجديد القائم على ولتأكيد ولتدعيم النظام السياسي ا. 23/11/1989طرح للاستفتاء في 

التعددية الحزبية كبديل لسياسة الحزب الواحد، سارعت السلطة إلى اقتراح عفو شامل لكل 

وتاريخ  1980الأشخاص المساهمين في جميع الأحداث التي وقعت ما بين أول يناير سنة 

وهذا ما أشارت إليه نص  1989أفريل سنة  25المؤرخ في  06 - 89نشر القانون رقم 

أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا هذه الأحداث . سالف الذكر 19 -  90من القانون  2المادة 

تستفيد الضحايا التي من ": على ما يلي 19 - 90من نفس القانون  9فقد نصت المادة 

                                                 
 478 - 02، والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 12ص  ،25 ع، 16/04/2002، بتاريخ الجريدة الرسميةراجع  -1

  .89 ع ، 2002 ج ر،، 31/12/2002المؤرخ في 

  .1128ص  ،35 ع ،1990أوت سنة  15بتاريخ  ج ر، ،المتضمن العفو الشامل 19 - 90راجع القانون رقم  -2
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المحتمل أن تكون قد تعرضت لأضرار جسدية بمناسبة عمليات استعادة السلطة في 

ا في المادة الأولى أعلاه، من تعويض في إطار الظروف الزمنية والمحلية المنصوص عليه

 1990أوت سنة  15والمؤرخ في  20 - 90ثم صدر القانون رقم  ."التشريع المعمول به

من هذا القانون  1حيث تنص المادة . 1يتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل

ضرار الجسدية اللاحقة يهدف هذا القانون إلى تحديد نظام التعويضات عن الأ": على أنه

 9بمناسبة استعادة سلطة الدولة في ظروف الزمان والمكان المنصوص عليها في المادة 

ت سنة غش 15الموافق  1411محرم عام  24المؤرخ في  19 - 90من القانون رقم 

  ."المذكور أعلاه 1990

ولا يستفيد من أحكام هذا النظام إلا الأشخاص أو ذويهم الذين وقعوا ضحية الأحداث 

من قانون العفو الشامل، أما من  1الواقعة في التواريخ والمدن التي تم حصرها في المادة 

حيث الأضرار فإنه لا يشمل إلا الأضرار الجسمانية ولا مجال لتعويض الأضرار المادية 

التعويض تلقائيا فيكفي للضحية أن تثبت الأضرار التي أصابتها وعلاقتها والمعنوية، ويكون 

تحدد نسبة التعويض وكيفية  20 – 90من قانون رقم  9وبمقتضى نص المادة بالحادث، 

 .2السالف الذكر 15 – 74حسابه وفقا لأحكام الأمر 

  

  :المطلب الثاني

  :تدخل الدولة بصفة احتياطية لتعويض الضحايا
  

دولة بصفة احتياطية لضمان الأضرار الجسمانية من خلال صندوق ضمان تتدخل ال

في مجال حوادث المرور، وكذلك في إطار الشريعة العامة فإن ) الفرع الأول(السيارات 

القانون المدني المعدل والمتمم من  1مكرر  140 الدولة هي الضامن الاحتياطي بمقتضى المادة

  ).الفرع الثاني(الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه  في حالة انعدام المسؤول عن الضرر
 

  :فرع الأولال
                                                 

أوت سنة  15بتاريخ  ج ر،والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل،  20 -  90راجع القانون رقم  -1

  .1129ص  ،35 ع، 1990

2 - Voir dans ce sens Ali Filali , op. cit, p 203 et 204. 
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  :صندوق ضمان السيارات
  

لقد أصبحت الأضرار الجسدية المترتبة عن حوادث المرور اليوم من أهم الأخطار 

الاجتماعية التي يتعرض لها الفرد في المجتمع، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه الضحايا 

من هذه الحوادث في سبيل الحصول على حقهم في التعويض، سواء من حيث صعوبة إثبات 

أو قلة المبالغ المحكوم بها، التي تجعل المضرورين عاجزين  الخطأ، أو طول أمد الخصومة

عن تحمل الأعباء المترتبة عليهم للحصول على حقهم في التعويض، وباعتبار أن هذا المجال 

خاضع لإلزامية التأمين فالأصل هو أن الجهة الملزمة بالتعويضات المستحقة لضحايا حوادث 

المذكور سابقا،  15 – 74ين وذلك وفقا للأمر المرور أو لذوي حقوقهم هي شركات التأم

غير أنه وفي بعض حالات حوادث المرور قد يكون المتسبب في الضرر الجسماني مجهولا، 

أو غير قادر على دفع التعويضات الواجبة للمضرور، أو غير مؤمن له، أو سقط حقه في 

البة شركة التأمين الضمان، ففي مثل هذه الحالات لا يمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم مط

ة لتعويض هؤلاء بالتعويض، وعليه فلابد من تدخل صندوق ضمان السيارات بصفة احتياطي

في حالة ": والتي تنص على أنه 15 – 74من الأمر  9ؤكده نص المادة الضحايا وهذا ما ت

رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبب عدم الضمان أو سقوط الحق بالضمان واللذين 

بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه الأضرار  سيوضحان

  ."ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر

وقبل أن يصبح التأمين في مجال حوادث المرور إلزاميا أنشأ المشرع الصندوق 

 31/12/1969المؤرخ في  107 – 69مر من الأ 70الخاص بالتعويضات بموجب المادة 

المتعلق بإلزامية  15 – 74ولكن وبموجب الأمر رقم . 19701المتضمن قانون المالية لسنة 

من  73إلى  71التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار ألغيت المواد من 

 والتي أفرغ 70فاظ بمحتوى المادة و الاحتكر، مع الإبقاء السالف الذ 107 – 69الأمر 

كما تم تخصيص الباب الثالث من هذا . 15 – 74من الأمر رقم  24لمادة محتواها في نص ا

 37 – 80الأمر للأحكام الخاصة بالصندوق الخاص بالتعويضات، وبموجب المرسوم رقم 

                                                 
  .84و 83المرجع السابق، ص  انظر دفوس هند،  -1

- Voir aussi Farida Mostefa Kara , op. cit, p 153. 
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تم تحديد قواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة  16/02/1980المؤرخ في 

  .1الضابطة لتدخله

المتضمن  22/12/2001المؤرخ في  21 – 01نون رقم من القا 226وبمقتضى المادة 

تم تحويل إيرادات ونفقات هذا الصندوق إلى ما أصبح يسمى . 20012قانون المالية لسنة 

المؤرخ  11 – 02من القانون رقم  117إلا أنه وبموجب المادة " صندوق تأمين السيارات"

فاله وتحويل رصيده إلى تم إق. 20033المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/2002في 

حيث جاء في هذه المادة أن هذا الصندوق " صندوق ضمان السيارات" الصندوق المسمى

  .الجديد يؤسس عن طريق التنظيم

تم إنشاء ما  05/04/2004المؤرخ في  103 – 04وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 

صندوق ضمان السيارات والذي حدد قانونه الأساسي، وهو مؤسسة عمومية يوضع مي س

، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويدير 4تحت وصاية الوزير المكلف بالمالية

، وقد حدد المرسوم المذكور سابقا في بابه الثاني 5الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام

الصندوق فيما يتعلق بتشكيلته أو باجتماعات أعضائه ومداولاته، تنظيم وعمل مجلس إدارة 

وحدد كيفية تعيين المدير العام ومهامه وصلاحياته كما تناول الباب الثالث منه الأحكام المالية 

  .المتعلقة بالصندوق سواء فيما يخص موارده أو نفقاته

 – 04المرسوم من  18وفيما يخص موارد صندوق ضمان السيارات تضمنتها المادة 

  :تتكون موارد الصندوق مما يأتي": السالف الذكر والتي تنص 103

الذي عنوانه الصندوق الخاص  302 – 029رصيد حساب التخصيص رقم  -1

  .بالتعويضات

 .مساهمات مسؤولي الحوادث غير المؤمنين -2

 .التحصيلات التي أجريت على عاتق أصحاب التعويضات -3

                                                 
  .8 ،ع1980 الجريدة الرسمية،راجع  -1

  .79 ع ،2001 الجريدة الرسمية،راجع  -2

  .86ع  ،2002 الجريدة الرسمية،راجع  -3

 يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت وصاية وزير المالية،": نفسه 15 – 74من الأمر رقم  33تنص المادة  -4

  ."وتتولى تسييره المصالح المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية

  .2004أفريل  5المؤرخ في  103 – 04من المرسوم التنفيذي رقم  5و 2و 1راجع المواد  -5
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 .حصائل توظيف أموال الصندوق -4

مين في إطار العقوبات النافذة على تأ يادات الحاصلة على الغرامات الماليةالز -5

 .السيارات

من أقساط التأمين الصافية من الإلغاءات  % 3بـ  ةمساهمات المؤمنين المحدد -6

 .والرسوم بما في ذلك الضمانات الفرعية المقبوضة بعنوان تأمين السيارات

المقبوضات في فرع السيارات التي مساهمات شركات التأمين بالتناسب مع  -7

 .تستعملها وفق حاجات الصندوق للنفقات الباقية التي تقع على عاتقه

 .التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة -8

 ."كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تمنح للصندوق -9

  :من المرسوم سالف الذكر 19نصت عليها المادة فأما نفقات الصندوق 

  :ق على ما يأتيتشمل نفقات الصندو"

التعويضات والمصاريف المدفوعة في إطار الحوادث التي تقع على عاتق الصندوق،  -1

والتعويضات الممكن منحها إلى شركات التأمين بعنوان الملفات التي قد يسندها إليها 

  .الصندوق لتسييرها

 .مصاريف إدارة الصندوق وتسييره وعمله -2

 ”.المصاريف المدفوعة في إطار الطعون -3

أن الصندوق يقتصر دوره على منح التعويضات المقررة لضحايا الجدير بالذكر و

الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم ولا يتحمل التعويضات المادية الناجمة عن حوادث 

، ويمكن للصندوق الخاص بالتعويضات أن يحل محل الدائن بالتعويض في حقوقه 1المرور

دوق يمنح التعويض فقط إذا لم ، كما أن الصن2مؤمنهتجاه المسؤول عن الحادث أو اتجاه 

                                                 
الصندوق الخاص : "والذي جاء فيه 233514ملف رقم  08/11/2000راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1

بالتعويضات يتكفل فقط بتعويض الأضرار الجسمانية سواء لضحايا حوادث المرور أو لذوي حقوقهم ولا يتحمل الأضرار 

  .قرار غير منشور." المادية التي تلحق المركبات

، 2 ع، 2007  ،مجلة المحكمة العليا 341495ملف رقم  26/04/2006بتاريخ  غ ج م ، ،وكذلك قرار المحكمة العليا

  .579ص 

يحل الصندوق في الحقوق التي يملكها الدائن ": المذكور سابقا على ما يلي 15 – 74من الأمر رقم  28تنص المادة  -2

بالتعويض الموضوع على عاتق الشخص المسؤول عن الحادث أو المؤمن له، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في 

  ."بعدهالواردة  31الفقرة الأولى من المادة 
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وهيئة مكلفة بدفعه طبقا  للأحكام أللمصاب أو ذوي حقوقه من قبل أي شخص،  يؤدى

القانونية والتنظيمية المعمول بها، وفي حالة ما إذا جاز لهم المطالبة بتعويض جزئي فإن 

المصاب أو ذوي حقوقه الصندوق لا يتحمل سوى تكملة التعويض، كما أنه إذا تلقى 

 فعه إلزام الصندوق بها أو ممارسةالتعويض من غير الصندوق فلا يحق للجهة التي قامت بد

  .1أية دعوى رجوع عليه في هذا الشأن

أما بالنسبة لتحديد التعويض المستحق للمصاب أو ذوي حقوقه فإنه يتم طبقا لجداول 

مع . 37 – 80من المرسوم  4لمادة وهذا حسب نص ا 15 – 74التسعيرة الملحقة بالأمر 

العلم بأنه يجوز لصندوق ضمان السيارات عند الاقتضاء أن يلزم المصاب بإجراء فحص من 

العجز  مدة العجز المؤقت عن العمل ونسبةقبل طبيبه المستشار وعلى نفقاته من أجل تحديد 

جزئي أمكنه الاستعانة الدائم الجزئي أو الكلي، وإذا نازع المصاب في نسبة العجز الدائم ال

 80من المرسوم  5بطبيب ثالث إما بطريقة ودية، أو بموجب حكم قضائي طبقا لنص المادة 

– 37.  

يتدخل صندوق ضمان السيارات في  15 – 74من الأمر  242وبمقتضى المادة 

  :الحالات الآتية

  .الحالة التي يكون فيها المسؤول عن الحادث المتسبب في الضرر مجهولا - 1

مؤمنا لكن سقط حقه في لة التي يكون فيها المسؤول عن الحادث معروفا أو الحا - 2

 .وقوع الحادث الضمان وقت

الشخص المسؤول عن الحادث إذا كان الضمان المكتتب لدى شركة التأمين من قبل  - 3

 .لأداء التعويضات لفائدة الضحايا غير كاف

 .إذا لم يكتتب المسؤول عن الحادث أي عقد تأمين على مركبته - 4

ر يوجد في حالة عسر كلي أو جزئي، إذا ظهر فيما بعد أن المسؤول عن الأضرا - 5

ويكفي للضحية أو ذوي حقوقها للاستفادة من تعويض الصندوق أن تثبت أن الأضرار 

الجسمانية التي لحقتها تسببت فيها مركبة ذات محرك بصرف النظر عن خطئها أو 

جرى العمل به في القواعد العامة في  مسؤوليتها في الحادث، وهذا اتجاه مغاير لما

                                                 
  .16/02/1980المؤرخ في  37 – 80من المرسوم رقم  3إلى  1راجع المواد من  -1

  .627ص  ،1ع ، 2007 ،مجلة المحكمة العليا. 332653ملف رقم  22/02/2006راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2
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مجال التعويض، بحيث يتعين على المضرور حسب نظام المسؤولية المدنية إثبات 

 .1الأركان العامة للمسؤولية

في  15 – 74من الأمر  11كما يتدخل صندوق ضمان السيارات من خلال نص المادة 

حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها والمؤدية إلى أضرار جسمانية يتحمل التعويض 

للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص للتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا اتجاه مسبب 

  .الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا

الحالات  16/02/1980والمؤرخ في  37 – 80من المرسوم رقم  7ولقد حددت المادة 

  :المستثناة من الانتفاع من التعويض الذي يمنحه صندوق ضمان السيارات وهي كما يلي

  .السارق وشركاؤه - 1

السائق الذي لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو لم تتوفر لديه الوثائق  - 2

العمل السارية المفعول، والتي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها 

 .2لقيادة المركبة

السائق الذي يحكم عليه لقيادته مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو  - 3

 .المخدرات أو المنومات المحظورة

 .أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصا بدون عوض ولا إذن مسبق قانوني/ السائق و - 4

بنقل أشخاص أو أشياء غير أو المالك الذي يحكم عليه لقيامه وقت الحادث / السائق و - 5

مطابقة لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري 

 .بها العمل

                                                 
  .227التأمينات الخاصة، ص  انظر عبد الرزاق بن خروف، -1

من المقرر قانونا أن : "71733ملف رقم  28/05/1990بتاريخ  غ ج م ، ،عن المحكمة العلياجاء في القرار الصادر  -2

ص  ،3 ع ،1990 ، م ق."شركة التأمين تعفى من الضمان في حوادث المرور التي لا يحمل السائق فيها رخصة السياقة

ولما كان ثابتا في قضية : "ي جاء فيهوالذ 137999ملف رقم  24/10/1995ولدينا كذلك قرار المحكمة العليا بتاريخ . 32

تسبب فيه قاصر غير حاصل على رخصة سياقة بعلم ملك العربة ) ع ر(الحال أن حادث المرور الذي أدى إلى وفاة 

ص  ،1 ع ،1997 م ق، ."ومشغله، فإن هذه الأضرار مستثناة من الضمان مما تجعل صندوق التأمين خارج عن الخصام

يسقط الحق في ": والذي جاء فيه 124862ملف رقم  1997مارس   18مة العليا بتاريخ وأخيرا قرار المحك. 131

  .قرار غير منشور ."التعويض إذا لم يكن المؤمن حاملا الوثائق السارية المفعول
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، وعلاوة على ذلك لا 1غير أنه لا يحتج بهذه الأحكام على المصاب أو ذوي حقوقه

ة، أو على تسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفقرات السابق

  . % 66الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد على 

ويتعين على ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم من أجل الاستفادة من 

التعويضات التي يمنحها صندوق ضمان السيارات إثبات الشروط التالية والتي نصت عليها 

  :سالف الذكر 15 – 74من الأمر  30المادة 

أن يثبت ضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم بأنهم من جنسية جزائرية، أو بأن  - 1

محل إقامتهم يقع في الجزائر إذا كانوا أجانب، أو أن يثبتوا أنهم من جنسية دولة سبق 

  .لها أن أبرمت مع الجزائر اتفاق المعاملة بالمثل

أن يثبتوا أن الحادث الذي نشأ عنه الضرر يخول لهم حق المطالبة بالتعويض ضمن  - 2

الشروط المحددة في الأمر المذكور، ولا يمكن أن يترتب عنه حق التعويض الكامل 

ين المطالبة من جهة أخرى، وإذا أمكن للمتضررمن المسؤول عن الضرر أو 

الخاص بالتعويضات لا يضمن بالتعويض الجزئي عن نفس الحادث، فإن الصندوق 

 .لييإلا التعويض التكم

، أو إذا كان معروفا فيثبتون بأنه غير مؤمن 2أن يثبت بأن مسبب الحادث بقي مجهولا - 3

وليس له القدرة المالية لإصلاح الضرر  4، أو سقط حقه في الضمان، أو أنه معسر3له
                                                 

رفض  –سياقة في حالة سكر : "والذي جاء فيه 196300ملف رقم  16/02/1999راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

وهناك كذلك قرار المحكمة . 199ص  ،1 ع، 1999 م ق، ."تطبيق صحيح للقانون –طلب إسقاط الضمان على الضحايا 

من المقرر قانونا أنه يسقط الحق في الضمان إلا عن : "والذي جاء فيه 251232رقم الملف  25/10/2001العليا بتاريخ 

م ق،   ."ة في حالة سكر ولا يسري إلى الضحايا وذوي الحقوقالسائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة السيار

  .533ص ،2، ع 2002

الصندوق الخاص للتأمين لا : "والذي جاء فيه 197316رقم الملف  02/03/1999راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .ر منشورقرار غي ."يتحمل التعويض عن حادث مرور ما دام المتهم معروفا ولا يوجد علاقة تأمينية

لا يعتبر الصندوق الخاص : "والذي جاء فيه 301127ملف رقم  04/05/2005راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

 ،، مجلة المحكمة العليا."بالتعويضات ضامنا لمرتكب حادث مرور جسماني غير مؤمن له، لانعدام العلاقة التعاقدية بينهما

  .479، ص 2 ع، 2005

لا يستفيد ضحايا حوادث ": والذي جاء فيه 299825ملف رقم  04/05/2005مة العليا بتاريخ راجع قرار المحك -4

المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم من تدخل الصندوق الخاص بالتعويضات، إلا إذا أثبتوا إعسار مسبب حادث المرور 

 18/03/2010، ولدينا كذلك قرار المحكمة العليا بتاريخ 535ص  ،2 ، ع2006، مجلة المحكمة العليا ."غير المؤمن له

يشترط لاستفادة ضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم من التعويضات ": والذي جاء فيه 540961ملف رقم 
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الحكم عليه بدفع  كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على إثر حكم القضاء المتضمن

 .التعويض عن الضرر

وثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من الأخطار 

دون نتيجة خلال مهلة شهر واحد المتبوع بالرفض أو بقاء الإخطار الموجه للمدين بالدفع و

  .من تاريخ التبليغ

ومع الضحية أو ذوي حقوقهم من وفي حالة التسوية الودية بين المتسبب في الحادث 

خلال مشروع اتفاق، فيجب على المسؤول عن الحادث المدين بالتعويض أن يبلغ صندوق 

ضمان السيارات بهذا الاتفاق خلال مدة شهر بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار 

ءا بالاستلام، ويتعين على الصندوق أن يعلن عن موقفه من المشروع خلال مهلة شهرين ابتدا

من تاريخ التبليغ، وإذا تم رفضه يجب على الضحية أو ذوي حقوقها إعلام الصندوق عن 

عزمهم رفع النزاع أمام المحكمة المختصة إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم ضده، أو 

قبول اقتراح دفع التعويض من قبل المتسبب في الحادث وبالتالي قبول التسوية الودية، وبذلك 

  .1لهم المطالبة مجددا بالتعويض من طرف الصندوق فلا يجوز

وبالنسبة لإجراءات المطالبة بالتعويض من قبل صندوق ضمان السيارات فلابد من 

مراعاة بعض الإجراءات أمام القضاء المدني والجزائي من قبل الضحايا وذوي حقوقهم، فإذا 

يجب على  37 – 80مرسوم من ال 12رفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية وبمقتضى المادة 

الضحايا أو ذوي حقوقهم أن يوجهوا إلى صندوق ضمان السيارات نسخة عن كل عريضة 

افتتاحية لأي دعوى تهدف لرفع القضية أمام المحاكم المختصة بطلب تعويض موجه منهم 

السيارة وذلك ضمن ظرف على تأمين بضد مرتكب الحادث، عندما لا يكون مضمونا 

  .لإشعار بالاستلامموصى عليه مع ا

نفسه تلزم الضحايا  37 – 80من المرسوم  13أما بالنسبة للقضاء الجزائي فإن المادة 

هم كأطراف أن يقوموا بإعلام الصندوق عن انتصابأو ذوي حقوقهم بمجرد علمهم بالجلسة 

مدنية، وذلك بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، وفي حالة رغبة الضحية أو 

                                                 
 

، 2010 ،امجلة المحكمة العلي ."المقررة بحكم نهائي من صندوق ضمان السيارات ثبوت عسر المدين المتسبب في الحادث

  .142ص  ،      1 ع

  .37 – 80من المرسوم  10والمادة . 15 – 74من الأمر  26راجع المادة  -1
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وي حقوقه إذا توافرت فيهم شروط مطالبة صندوق ضمان السيارات بالتعويض يجب عليهم ذ

أن يقدموا لهذا الأخير طلبا بالتعويض قبل أي دعوى قضائية، وإذا كان قد سبق أن صدر 

إرفاق طلب التعويض بنسخة من ذلك  حكم قضائي ضد المسؤول عن الحادث فلابد من

يه خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام الحكم، وعلى الصندوق أن يبدي رأ

الرفض جاز للمصاب أو ذوي حقوقه بوإذا انقضت المدة دون رد منه بالموافقة أو  ،الطلب

  .1رفع دعوى أمام القضاء لحسم النزاع بينهم وبين الصندوق

وأخيرا نشير إلى تقادم دعوى الضحية أو ذوي حقوقها ضد الصندوق، فإذا كان 

يوجهوا طلب التعويض إلى الصندوق خلال  عن الأضرار مجهولا يجب عليهم أنل المسؤو

عليهم تقديم طلب التعويض إلى  ،سنوات ابتداءا من تاريخ الحادث، أما إذا كان معروفا 5مدة 

سنوات ابتداءا من تاريخ الحادث، أو من تاريخ صدور الحكم القضائي  5الصندوق خلال 

 80من المرسوم  17فيه، وإذا تقادمت دعواهم طبقا للمادة  الذي اكتسب قوة الشيء المقضي

فيه كافة الظروف التي  ونيجوز لهم رفع طلب استثنائي أمام وزير المالية يوضح 37 –

  .2منعتهم من مطالبة الصندوق بالتعويض خلال المهل المحددة

  

  :الفرع الثاني

  :الضمان الاحتياطي للدولة في الشريعة العامة
  

حكما  103 - 05المشرع عند تعديله للقانون المدني بمقتضى القانون لقد استحدث 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ": والتي تنص 1مكرر  140جديدا تضمنته المادة 

، ويظهر لأول وهلة أن ."ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

ية قليلة لا سيما على ضوء موقعه في القانون المدني، الحكم الذي تضمنته هذه المادة ذو أهم

أما من ناحية الموضوع فإن القراءة الأولى لنص المادة تبرز أهمية الحكم وخصوصيته، فهو 

يلزم الدولة بالتكفل بالتعويض عن الأضرار الجسدية في حالة انعدام المسؤول، ومثل هذا 

                                                 
  .37 – 80من المرسوم  16و 15راجع المواد  -1

  .37 – 80من المرسوم  18و 17راجع المواد  -2

  .17ص ، 44 ع، 2005يونيو  26بتاريخ  الجريدة الرسمية،راجع  -3
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، لأنه في 1لتي تحكم نظام المسؤولية  المدنيةالحكم ملفت للانتباه لكونه يخرج عن القواعد ا

ض عما لحقه من ظل نظام المسؤولية كان الأساس الوحيد لحصول المضرور على التعوي

له، هو أن تشير قواعد المسؤولية المدنية إلى شخص يتحمل هذا ضرر في جسمه أو ما

الفرد المسؤول  التعويض على أساس خطئه الثابت أو المفترض، فالضحية لا يجد أمامه إلا

الذي حددته قواعد المسؤولية المدنية، فإذا لم يجد المضرور مسؤولا يتحمل عبء التعويض 

كان هذا هو قدره فيتحمل وحده الأضرار التي لحقته، وكذلك الأمر إذا فشل المضرور في 

  .2إثبات الخطأ أو نسبته إلى شخص محدد أو كان المسؤول معسرا

جاء ليسد نقائص  اجديد اأقر نظام 1مكرر  140المادة  إلا أن المشرع من خلال نص

نظام المسؤولية وخاصة في حالة انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني وبقاء المضرورين 

من دون تعويض، فأصبحت الدولة هي الضامن الاحتياطي لضحايا الأضرار الجسمانية، لأن 

من ناحية، ومن ناحية أخرى هذا  3الدولة هي المسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات

فالتضامن القائم بين أفراد المجتمع يأبى على الدولة أن تترك هؤلاء الضحايا من دون 

تعويض، فحماية وتعويض هؤلاء المضرورين مظهر من مظاهر التضامن الاجتماعي 

  .وتحقيقا للأمن والسلم داخل المجتمع

التعويض الذي تتكفل به نستنتج أن الحق في  1مكرر  140ومن خلال نص المادة 

  :الدولة اتجاه ضحايا الأضرار الجسمانية يتوقف على تحقق ثلاثة شروط أساسية تتمثل في

لى إالأسباب الرئيسية التي أدت  لعل من بين :انعدام المسؤول عن الضرر الجسماني - 1

كثرة الضحايا من دون تعويض في نظام المسؤولية هو انعدام المسؤول نظرا لصعوبة 

ب معها في أغلب الخطأ في جانبه وخاصة بعد ظهور أخطار اجتماعية يصع إثبات

المسؤول عن الأضرار الجسمانية، وعلى سبيل المثال نشير إلى  لىالحالات التعرف ع

ضحايا المأساة الوطنية وما ترتب عنها من أضرار جسدية مجهولة المصدر وكذلك 

                                                 
  .335، ص 2007 طالفعل المستحق للتعويض،  ،انظر علي فيلالي -1

ضمان تعويض المضرورين بين قواعد المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن  ،ظر محمد نصر الدين منصوران -2

تقدير  ،معنى محمد إبراهيم دسوقيوفي نفس ال. 174، ص 2012الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 

  .167ضرر، ص التعويض بين الخطأ وال

  .1996من دستور الجزائر لسنة  24راجع المادة  -3
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اجمة عن حوادث المرور إذا كان ضحايا الكوارث الطبيعية، والأضرار الجسمانية الن

  .مرتكب الفعل الضار مجهولا

ية تقوم على خطأ واجب الإثبات ونظرا لصعوبة إثباته فقد شخصفإذا كانت المسؤولية ال

يؤدي ذلك إلى انتفاء المسؤولية ومنه ضياع حق الضحية في التعويض، وإذا كان الخطأ 

بإمكان المسؤول إثبات السبب الأجنبي مما يؤدي إلى قطع رابطة السببية بين الخطأ  ا،مفترض

والضرر، وقد يتعذر إسناد الضرر الجسماني إلى شخص معلوم وذلك في الحالات التي يكون 

  .استيفاء حقه في التعويضفيها الفاعل مجهولا، ففي هذه الحالات يستحيل على المضرور 

لدى  ارى قد يكون المسؤول عن الضرر الجسماني معروفوفي بعض الحالات الأخ 

الضحية مع تحقق أركان المسؤولية المدنية ومع ذلك لا يستطيع المضرور الحصول على 

غطية كل الأضرار اللاحقة التعويض بسبب إعسار المسؤول أو عدم كفاية ذمته المالية لت

  .بالضحية

غير مميز فنكون بصدد حالة  وهناك حالة أخرى إذا كان مرتكب الضرر الجسماني

سنة لا يمكن  13انعدام المسؤول، لأن التمييز هو مناط المسؤولية المدنية ومن لم يبلغ 

من القانون المدني المعدل والمتمم والتي  125مساءلته قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 

ل منه أو عدم لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهما": تنص

يعتبر غير مميز من ": من نفس القانون2الفقرة  42وتنص المادة  ."حيطته إلا إذا كان مميزا

وإذا كان للضحية في هذه الحالة حق الرجوع بالتعويض على  ."لم يبلغ ثلاث عشر سنة

من القانون المدني إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون  134متولي الرقابة وفق نص المادة 

  .مسؤول عن غير المميز منعدما أو غير موجود وإن وجد في حالة أخرى قد يكون معسراال

  :ومن خلال الحالات السابقة يمكن تقسيم الانعدام إلى نوعين

  .انعدام قانوني في حالة وجود الفاعل وعدم تحقق شروط قيام المسؤولية  - أ

 .انعدام مادي مثل الحالة التي يكون فيها المسؤول مجهولا  - ب

السؤال المطروح إذا كان الفاعل معروفا وقام الضحية بإثبات أركان المسؤولية ولكن 

المدنية ومع ذلك كان المسؤول عن الضرر الجسماني معسرا فهل تندرج هذه الحالة ضمن 

 1مكرر  140الانعدام القانوني؟ وفي اعتقادي أن هذه الحالة هي كذلك تخضع لأحكام المادة 

شرع من هذه المادة هو تمكين الضحية من الحصول على لأن الهدف الذي أراده الم

التعويض في جميع الحالات بغض النظر أو دون البحث عن المسؤول عن الضرر الجسماني 
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اية حقوق الضحية سواء كان معروفا أو مجهولا لأن العبرة في نظام التعويض الجديد هو حم

ويض عن الضرر لتعا ساسأ، وانتهاك هذا الحق هو ةالجسدي تهاوخاصة الحق في سلام

ب الخطأ لأن الأفضلية للضحية بمعنى ترجيح مصلحة الضحية لا يهمنا من ارتكفالجسدي 

على مصلحة المسؤول، وعليه ومن أجل حصول المضرور على التعويض عليه إثبات واقعة 

مادية فقط وهي الضرر الجسدي الذي أصابه من أجل اكتساب صفة الضحية وبالتالي نشوء 

الذي يشترط لقيامها إثبات الخطأ الفردية في التعويض، وهذا عكس نظام المسؤولية الحق 

  .والضرر وعلاقة السببية

إن الأضرار المعوضة من خلال نص المادة  :أن يصاب الشخص بضرر جسماني - 2

تنحصر فقط في الأضرار الجسمانية التي لحقت الضحية في حالة  1مكرر  140

 10 - 05انعدام المسؤولية، وهذه القاعدة التي استحدثها المشرع من خلال القانون 

كل المعدل والمتمم للقانون المدني هي في الحقيقة تذكير وتأكيد للحل الذي أخذت به 

ض الضحايا والتي ترمي عخاصة المؤسسة لنظام خاص لتعويض بالتشريعات ال

أساسا إلى تعويض الأضرار الجسمانية دون الأضرار المادية، والمقصود بالأضرار 

المادية المستبعدة من مجال التعويض هي تلك المتعلقة بالممتلكات لأنها تصيب الشيء 

دية المرتبطة بالضرر الجسماني والتي تلحق كتلف سيارة أو منقول، أما الأضرار الما

بالأشخاص فهي قابلة للتعويض مثل ضياع الأجر لأن الإصابة الجسدية التي لحقت 

وكذلك مصاريف العلاج ونفقات الإقامة في  1بالضحية في جسمها تمنعها عن العمل

المستشفى، ولكن الإشكال يبقى مطروحا بالنسبة للأضرار المعنوية الناجمة عن 

لضرر الجسماني كالأضرار الجمالية أو التألمية فهل تتكفل الدولة بتعويض هذه ا

  الأضرار المعنوية؟

 1مكرر  140إذا كان مضمون المادة  :أن لا يكون المضرور سببا في حدوث الضرر - 3

هو تكريس لنظام التعويض الجديد الذي أقرته التشريعات الخاصة فيما يخص ضمان 

لا يمكن للمتضرر أن أنه أننا نلاحظ من خلال هذه المادة الأضرار الجسمانية، إلا 

كان هو المتسبب في الضرر الجسدي، أما إذا ساهم  ايطالب بالحق في التعويض إذ

بفعله في وقوع الضرر الجسماني فإن هذا النص لا يشير إلى إمكانية تقسيم المسؤولية 

                                                 
  .369، ص 2007 ط الفعل المستحق للتعويض، ،راجع علي فيلالي -1
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حسب مساهمته في وقوع ومدى إمكانية تخفيض قيمة التعويض  1طبقا للشريعة العامة

والمتعلق بإلزامية  15 - 74الضرر الجسماني، إلا أنه بالرجوع مثلا إلى الأمر 

وبناءا على عمومية نص  عويض عن حوادث المرورالتأمين على السيارات ونظام الت

منه فإن الحق في التعويض تستفيد منه كل ضحية تعرضت لحادث مرور  8المادة 

سبب لها أضرارا جسمانية أو ذوي الحقوق في حالة الوفاة، ولا فرق بين الضحية 

الذي تسبب في وقوع الحادث والضحية الذي لم يكن له يد فيه، وسواءا كان الضحية 

ئيا أو كليا، وحتى وإن كان السائق نفسه هو الضحية فإنه مسؤولا عن الحادث جز

يستحق التعويض ويكفي للضحية أو ذوي حقوقها للاستفادة من التعويض أن تثبت أن 

الأضرار التي لحقتها تسببت فيها مركبة ذات محرك بغض النظر عن خطئها أو 

في  اخطأ دورمسؤوليتها عن الحادث، إلا أنه توجد حالات استثنائية يلعب فيها ال

تخفيض التعويض عن الأضرار الجسمانية الناتجة عن حوادث المرور وهي المذكورة 

والتي أشرنا إليها سابقا، وكذلك  15 - 74 من الأمر  15، 14، 13في المواد 

 .المذكور آنفا 37- 80من المرسوم رقم  07و 06الحالات الواردة في المواد 

من   2هناك من الفقه 1مكرر  140يخص المادة  وبالنسبة لمسألة تقدير التعويض فيما

يتساءل هل يخضع هذا التقدير للقواعد العامة على ضوء موقع هذه المادة وبالتالي تتسع 

دائرة المستفيدين من التعويضات ويمنح للقاضي سلطة تقديرية في تحديد التعويض المستحق؟ 

ضمان الأضرار الجسمانية بما أن أم نطبق القواعد المعمول بها في إطار الأنظمة الخاصة ب

هذه المادة جاءت لتؤكد الحلول التي تضمنتها؟ ومن ثم تضييق دائرة المستفيدين من 

أن تقدير التعويض  رأيناالتعويض ويستحق الضحية تعويضا جزافيا ومحددا مسبقا، وفي 

تعويض، يخضع للحلول والقواعد التي تضمنتها الأنظمة الخاصة لل 1مكرر  140وفق المادة 

وليست مسؤولة عن وقوع  ااحتياطي الأن الدولة هي المدين بالتعويض باعتبارها ضامن

الضرر الجسماني عكس نظام المسؤولية المدنية فإن المدين بالتعويض هو المسؤول عن 

  .الضرر الجسدي

                                                 
  .87المرجع السابق، ص  ،راجع مريم بلوصيف -1

  .79رضا بريش، المرجع السابق، ص  -2
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  :الثانيالفصل 

  :يةدلتعويض عن الأضرار الجسخصائص ا

  
يتميز نظام التعويض الجديد ببعض القواعد العامة التي تكون نظامه القانوني والتي 

والتنظيمية التي وضعت هذا النظام، وهي أن التعويض تضمنتها مختلف النصوص التشريعية 

، ويمنح وفق إجراءات إدارية غير )الأولالمبحث (يكون تلقائيا بمجرد اكتساب صفة الضحية 

  ).الثانيالمبحث (قضائية 

  

  :الأولالمبحث 

  :لتلقائي بمجرد اكتساب صفة الضحيةالحق في التعويض ا

  
إن الهدف الأساسي من استحداث نظام التعويض هو تمكين الضحية من الحصول على 

، بغض النظر عن سلوك الفاعل )الأولالمطلب (التعويض في جميع الحالات بقوة القانون 

غير مشروع، أو كان المسؤول عن الضرر معروف لدى الضحية أم مجهول، أو مشروع 

المطلب (ويقتصر التعويض في هذا النظام على الأضرار الجسمانية دون الأضرار المادية 

  ).الثاني

  

  :لب الأولالمط

  :التعويض بقوة القانون
  

أن الأضرار الجسمانية تعوض تلقائيا أو آليا،  يكون التعويض بقوة القانون بمعنى

ويظهر التعويض التلقائي كوسيلة وأداة مهمة تضمن سرعة حصول الضحية على التعويض 

لتغطية الضرر الذي أصابها، بالإضافة إلى إشباع حاجته إلى الشعور بالأمان والعدالة في 

  .المجتمع الذي يعيش فيه
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تعويض يؤدي إلى المضرور أو ورثته ": ى أنهالتلقائي علالتعويض  1ويعرف الفقه

بمجرد وقوع الحادث المسبب للضرر دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة 

ويستحق الضحية التعويض التلقائي بمجرد وقوع  ."بتعويض الضرر الذي حدث للمضرور

، كما لا يتأثر حق الضحية في التعويض بالسبب الأجنبي )الأولالفرع (الضرر الجسدي 

  ).الثانيالفرع (

  

  :الأولالفرع 

  :بمجرد وقوع الضرر الجسمانيفي التعويض  حقال
  

هناك اختلاف أساسي بين نظام المسؤولية المدنية ونظام التعويض التلقائي، لأن 

 وأالمضرور في نظام المسؤولية لا يتم تعويضه إلا عند توافر شروط معينة وهي الخطأ 

الضرر والعلاقة السببية بينهما، بينما في نظام التعويض يتم تعويض الضحية الفعل الضار و

، كما أنه يثبت الحق في التعويض بمجرد 2سؤول عن الضرردون البحث عن الشخص الم

بالنسبة لضحايا حوادث  15 – 74اكتساب صفة الضحية وفقا لما حدده القانون، أي الأمر 

المتعلق  20 – 90بالنسبة لضحايا حوادث العمل، أو القانون  13 – 83المرور، والقانون 

بة لضحايا الأحداث التي حصلت بين بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل بالنس

بالنسبة لضحايا  47 – 99أو المرسوم التنفيذي . 1988أكتوبر  31إلى  1980أفريل 

بالنسبة لضحايا الأحداث التي رافقت  125 – 02الأعمال الإرهابية، والمرسوم الرئاسي 

  .3الهوية الوطنيةالحركة من أجل استكمال 

ه تإن التعويض التلقائي للأضرار الجسدية الذي تضمنوخلافا لنظام المسؤولية المدنية ف

مختلف النصوص التشريعية فهي لا تشترط إلا حصول واقعة مادية ألا وهي وقوع الضرر 

ضحية التعويض، ففي حوادث المرور تستحق الضحية التعويض الجسماني حتى تستحق ال
                                                            

التعويض التلقائي للأضرار بواسطة التأمين وصناديق الضمان،  ،هذا التعريف عابد فايد عبد الفتاح فايد أشار إلى -1

  .18، ص 2014دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، 

  .24المرجع السابق، ص  ،انظر في نفس المعنى عابد فايد عبد الفتاح فايد -2

- Voir aussi Abdelkader Mrabti ,op. cit, p 231. 

  .362، ص 2007 ، 2ط الالتزامات،  ،راجع علي فيلالي -3
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سبب هنا يراد به تدخل بمجرد أن الأضرار التي أصابتها كانت بسبب مركبة ذات محرك، وال

المركبة في الحادث بغض النظر عن دورها في ذلك، أكان إيجابيا أو سلبيا، منتجا أو غير 

  .1منتج للضرر

كل حادث سير يسبب ": 15 – 74من الأمر  1الفقرة  8المادة في هذا الشأن وتنص 

للضحية أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن 

في التعويض ينشأ وعليه فإن الحق  ."ه الشخص المسؤول مدنيا عن الحادثصفة الغير اتجا

، وما يؤكد هذه الفكرة حسب علي فيلالي 2عن حادث المرور بغض النظر عن المتسبب فيه

ا عن دنيلها صفة الغير اتجاه المسؤول مهو استفادة الضحية من التعويض ولو لم تكن 

العبرة بالبحث عن الفاعل أو المسؤول لما استفاد أيضا مكتتب التأمين ولا  الحادث، فلو كانت

 15 – 74من الأمر  2الفقرة  8مالك المركبة ولا سائقها، وما يؤكد هذا الأمر نص المادة 

ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب في التأمين ومالك المركبة، كما يمكن أن ": والتي تنص

  ".بعده 13الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة  يشمل سائق المركبة ومسبب

وفي حوادث العمل يكون العامل ضحية حادث العمل مستحقا للتعويض لمجرد إصابته 

بجروح أثناء العمل أو أثناء ذهابه أو رجوعه من العمل دون البحث عن سبب هذا الحادث، 

متسبب فيه، أو الأسباب التي يترتب عن حادث العمل في حد ذاته وليس على الفالتعويض 

والتي  13 – 83من القانون  6كانت وراءه، ولقد عرف المشرع حادث العمل في المادة 

يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ ": تنص

  ."العملوخارجي وطرأ في إطار علاقة 

 47 – 99من المرسوم التنفيذي  2كما تستحق ضحية العمل الإرهابي وفقا لنص المادة 

المذكور سابقا التعويض لمجرد تعرضها لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية يؤدي إلى 

الوفاة أو إلى أضرار جسدية أو مادية، وتعتبر ضحية في إطار مكافحة الإرهاب تستحق 

القيام بإحدى من نفس المرسوم الأضرار التي وقعت بمناسبة  3 التعويض طبقا لنص المادة

  .مهمات مصالح الأمن

                                                            

1 - Lahlou-Khiar Ghenima , op. cit , p 218. 

  .227نفس المرجع، ص  ،عبد الرزاق بن خروف -2
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ويطبق نفس المبدأ بالنسبة لضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال 

يعتبر ": والتي تنص 125 – 02من المرسوم الرئاسي  2وفقا لنص المادة الهوية الوطنية 

أو تعرض لأضرار جسدية من بين  يشخص طبيعي توف ضحية في مفهوم هذا المرسوم كل

الأحداث التي رافقت الحركة "أي  ."أعلاهالسكان أثناء الأحداث المذكورة في المادة الأولى 

من أجل استكمال الهوية الوطنية ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر 

: من نفس المرسوم على أنه 5ادة وتنص الم ."حتى نشر هذا المرسوم 2001أفريل سنة 

الاعتراف بصفة الضحية كما هي محددة في المادة إلى تخضع الاستفادة من هذا التعويض "

  ."أعلاه 2

لركن علاقة السببية بين نشاط شخص ما والضرر الواقع على الضحية هو وإذا كان 

ؤولية المدنية، فليس لهذا الركن مكان في نظام التعويض الذي يتم سأساس أو جوهر نظام الم

من خلاله تعويض الضحية دون البحث عن الشخص المسؤول عن الضرر الجسماني، وهذا 

  .هو حق الضحية في سلامتها الجسديةأمر منطقي لأن قوام التعويض عن الضرر الجسدي 

  

  :الثانيالفرع 

  :السبب الأجنبيلا يتأثر حق الضحية في التعويض ب
  

يقوم نظام التعويض على إلغاء كل سبب لاستبعاد الالتزام بالتعويض سواء في ذلك 

القوة القاهرة أو خطأ الضحية أو فعل الغير، فلا يمكن الاحتجاج بهذه الدفوع في مواجهة 

وهذا عكس نظام المسؤولية التي تكون قابلة للنفي لا سيما عن طريق إثبات السبب الضحية، 

  .جنبيالأ

ولا يتأثر حق ضحية حادث مرور في التعويض حتى ولو بقي المسؤول عن الضرر 

الجسماني مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت وقوع الحادث، أو كان ضمانه غير كاف 

أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه في حالة عسر كلي أو جزئي، حيث يكون التعويض في 

خاص بالتعويضات الذي أنشئ خصيصا لضمان حقوق هذه الحالة على عاتق الصندوق ال



215 
 

ضحايا حوادث المرور في التعويض، وذلك عندما يكون رفض التعويض من قبل المؤمن 

  .1حقوق المكتتب مثلامبررا، كحالة سقوط 

ولا يتأثر بذلك حق الضحية في التعويض بسبب خطئه إلا في حالات معينة نص عليها 

فإذا  13وبالرجوع إلى نص المادة . 15 – 74من الأمر  15و 14و 13المشرع في المواد 

فإن التعويض الممنوح له يخفض بنسبة حمل سائق المركبة جزءا من المسؤولية عن الحادث 

  .ولا يسري هذا التخفيض على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة ،2الحصة المعادلة للمسؤولية

فإذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مسببة من القيادة في  14أما المادة 

حالة سكر أو تحت المخدرات أو المنومات المحظورة فلا يمكن للسائق المطالبة بأي 

فإذا  15وفي المادة . 3حالة الوفاةتعويض، ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقه في 

سرقت المركبة فلا ينتفع السارق والأعوان من التعويض ولا تسري هذه الأحكام على ذوي 

  .حقوقهم في حالة الوفاة

أن الدور المنوط بخطأ السائق ليس ذلك الدور الذي يلعبه في نظام والجدير بالملاحظة 

ج للضرر، بل هو أقرب إلى خطأ الضحية المسؤولية المدنية، كأن يكون هو السبب المنت

فبالنظر إلى ضمان . المعفى من المسؤولية، غير أنه يتميز عنه من حيث أثره على التعويض

ولكن ضرورة . السلامة الجسدية لا يكون لخطأ السائق دور أو أثر على الحق في التعويض

شريع أمن الطرقات، إبقاء دور الخطأ في حدود ما يقتضيه تردع السلوكات الجنحية يقضي 

  .4ولعل هذا ما يفسر الشروط الخاصة التي تجعل خطأ السائق مسقطا لحق التعويض

كما لا يتأثر حق العامل في التعويض الذي كان ضحية حادث عمل بالسبب الأجنبي فلا 

يمكن أن يمتنع صندوق الضمان الاجتماعي من دفع التعويض مدعيا خطأ الضحية أو خطأ 

                                                            

  .سالف الذكر 15 – 75من الأمر  24و 9راجع نص المادتين  -1

لا يعوض السائق ": والذي جاء فيه 678006ملف رقم  22/09/2011المؤرخ في  ، غ م،راجع قرار المحكمة العليا -2

، ويتم تخفيض التعويض %50الضحية تعويضا كاملا في حال مساهمته في مسؤولية الحادث وإصابته بعجز يقل عن 

  .وما بعدها 132ص   ،1 ع ،2012للمحكمة العليا،  م ق ."الممنوح للسائق الضحية بنسبة مسؤوليته

، 199ص  ،1 ع ،1999 م ق، 196300ملف رقم  16/02/1999راجع على سبيل المثال قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

وقرار . 533ص ، 2 ع ،2002 م ق، ،251232رقم الملف  25/10/2001وكذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في 

  .475، ص 2 ع، 2004 ، م ق، 2887399ملف رقم  10/02/2004المحكمة العليا بتاريخ 

  .367، ص 2ط الالتزامات،  ،راجع علي فيلالي -4
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، كأن 1القاهرة، وقد يكون حادث العمل راجع في نفس الوقت إلى حادث مرور الغير أو القوة

يصاب العامل بسبب تدخل سيارة وقت ذهابه إلى عمله أو عند عودته، غير أن مثل هذا 

المستحقة للعامل، غير أنه يستطيع الرجوع في الوضع لا يعفي المؤمن من دفع التعويضات 

ث لاسترداد ما دفع من تعويضات للمؤمن له أي العامل مرحلة ثانية على المسؤول عن الحاد

  .2المصاب

والمتعلق بمنح تعويضات  47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  116كما تنص المادة 

لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال 

يقصى من " :الإرهاب أو كذا لصالح ذوي حقوقهمإرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة 

مع ." حق استفادة التعويض في إطار هذا المرسوم الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب

فإن توقيف التعويض إن . العلم بأنه في حالة حصول المعني في وقت سابق على تعويض

  .3يبدأ من تاريخ إثبات التورطكان معاش 

  

  :الثانيالمطلب 

  :الجسمانية محل التعويضالأضرار 
  

يقتصر التعويض الذي أخذت به كل التشريعات الخاصة المؤسسة لنظام التعويض 

الجديد على تعويض الأضرار الجسمانية دون الأضرار المادية، ويقصد بالأضرار 

تلك الأضرار التي تلحق الشخص في ذاته، أو تلك التي تصيب الشخص في  4الجسمانية
                                                            

وكذلك قرار المحكمة . قرار غير منشور 113495ملف رقم  12/10/1994راجع في ذلك قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

  .قرار غير منشور 201294رقم الملف  03/11/1998العليا بتاريخ 

، وكذلك قرار 28ص  ،2 ع، 1992 ، م ق، 717288ملف رقم  24/09/1990راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .25، ص 1 ع ، 1994 ،، م ق 76892ملف رقم  11/05/1992المحكمة العليا المؤرخ في 

  .367ص  ، 2ط الالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -3

4 - « Une remarque de terminologie est à faire en ce qui concerne le dommage corporel et 
le préjudice, traditionnellement dans le langage courant et même dans le langage juridique 
les deux termes sont synonymes, cependant certains auteurs ont relevé de l’ordre des faits 
et les préjudices relèvent de l’ordre du droit. 

Le dommage corporel renverrait au fait en lui-même, dont la qualification et 
l’évaluation des lésions ou des séquelles sont constatées par un médecin lors d’une 
expertise, sans toutefois anticiper sur la solution juridique. 
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جسمه كالموت والمرض والعجز، ومختلف الإصابات من جروح وكسر وفقدان عضو ما أو 

الخاصية الرئيسية في الضرر الجسماني، حيث البصر أو تشويه الوجه وتعتبر حالة العجز 

تمنعها من استعمال قدراتها الجسدية أو العقلية،  تصاب الضحية في صحتها البدنية أو العقلية،

هدفه  لأن النظام التعويضي ،1وقد تكون حالة العجز هذه دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئية

الأساسي يتمثل في ضرورة تأمين أو كفالة تعويض الاعتداءات التي تقع على الحق في 

 ،2تي قبل الحق في تأمين الأموالالسلامة الجسدية، ولأن الحق في تحقيق الأمان الجسدي يأ

وهذا ما يبرر عادة تعويض الأضرار الجسدية التي تلحق الضحية دون الأضرار المادية 

ونخصص هذا المطلب لدراسة تعويض الأضرار الجسمانية التي تسببها  ،المتعلقة بالممتلكات

وادث المرور ، ثم تعويض الأضرار الجسمانية المترتبة عن ح)الأولالفرع (حوادث العمل 

  ).الثالثالفرع (، وأخيرا تعويض الأضرار الجسدية التي تهدد الأمن العمومي )الثانيالفرع (

  

  :الأولالفرع 

  :حوادث العمل ضحاياتعويض 
  

والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية فإن الضحية في  13 – 83وفقا للقانون 

عكس لما هو مقرر في نظام المسؤولية حوادث العمل لا تعوض إلا عن الضرر الجسماني، 

المدنية والتي تعوض جميع الأضرار المادية والمعنوية متى توافرت الشروط المقررة 

، لللتعويض، وخلافا لقواعد المسؤولية أين يقع عبء التعويض على الذمة الفردية للمسؤو

                                                            
 

Par contre la notion de préjudice traduirait une atteinte aux droits subjectifs de la 
victime, laquelle aspire à une réparation évaluée non plus par des médecins – experts, mais 
par des juristes… », Voir Farida Mostefa Kara , Article précitée, p 130. 
- Voir aussi, Yvonne Lambert-Faivre : « … la faute ou la responsabilité de l’auteur du 
dommage peuvent être présumées, mais le dommage de l’auteur du dommage peuvent être 
prouvé en matière de dommage corporel, cette preuve nécessaire est apportée par 
l’expertise médicale, ou l’examen médical. » droit du dommage corporel, op . cit , p 90. 

  .368و  367، ص  2ط الالتزامات،  ،راجع علي فيلالي -1

2 - « dans la hierarchie des valeurs la securite corporelle passe avant celle des biens. » 
Abdelkader Mrabti ,op. cit , p 231. 
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لمجتمع ممثلة فإن عبء التعويض الرئيسي لحوادث العمل يقع على عاتق الذمة الجماعية ل

  .1في هيئة الضمان الاجتماعي

وفيما يخص تعويض ضحايا حوادث العمل لابد من الإشارة إلى التعويض الرئيسي 

الذي يمنحه صندوق الضمان الاجتماعي للضحية أو ذوي الحقوق، والتعويض التكميلي لأن 

العمل، بل  المشرع لم يتخلى عن قواعد المسؤولية المدنية كلية في مجال تعويض إصابات

أسند لها دورا ثانويا يتمثل في التعويض التكميلي لسد النقص المترتب عن الطابع الجزافي 

  .2للتعويض الرئيسي

 13 – 83تتمثل صور الضرر الجسماني التي حددها القانون  :التعويض الرئيسي - 1

 بالنسبة للضحية ذاته في العجز المؤقت والعجز الدائم، أما بالنسبة للضرر اللاحق

 .بذوي الحقوق فإنه يظهر في حالة وفاة الضحية

عدم قدرة العامل على العمل ": العجز المؤقت على أنه 3يعرف الفقه :العجز المؤقت  - أ

بعد وقوع الإصابة وخلال فترة العلاج لحين انتهائه بالشفاء أو العجز الدائم أو 

العامل بشكل يب صالعجز الجزئي هو الضعف الذي ي": وهناك تعريف آخر ."الوفاة

 4."تتقهقر معه قدرة العامل على العمل دون أن يصل إلى إعدام هذه القدرة

العجز المؤقت هو العجز الذي يضعف إنتاج العامل ويجعله ": وهناك تعريف آخر

، أو العجز الذي ينقص من قدرة العامل على الإنتاج أو مضطرا إلى العمل بأجر منخفض

 5."جز، ولكن لا يحول دون أداء العامل كليا لأي عملالكسب بنسبة معينة هي قيمة الع

وتختلف درجة العجز المؤقت من حالة إلى أخرى ويتم تقدير مدة العجز من طرف الطبيب 

وفي حالة . 13 – 83من القانون  23و 22الذي يختاره المصاب وفقا لما جاءت به المادتين 

في الأداءات المتعلقة بالعلاجات  العجز المؤقت يكون للضحية الحق في تعويض عيني يتمثل
                                                            

والمتعلق بالتأمينات  11 – 83من القانون  788سالف الذكر والمادة  13 – 83من القانون  81راجع المادة  -1

الدعوى لا تقام ":  244881ملف رقم  12/09/2001الصادر بتاريخ  ، غ إ ،الاجتماعية، وقد جاء في قرار المحكمة العليا

 ع ،نشرة القضاة ."13 - 83أساسا ضد المؤسسة صاحبة العمل وإنما ضد الهيئة التي تتحمل التعويض في إطار القانون 

  .180ص      ، 58

2 - Voir dans ce sens Salima Ourab , op. cit, p 83. 

  .147المرجع السابق، ص  ،انظر رامي نهيد صلاح -3

  .46نفس المرجع، ص  ،طحطاح علال -4

5 - Tayeb Bellola , op. cit, p 109. 



219 
 

كما . وبدون تحديد المدةالتي يستلزمها شفاء المصاب، سواء حصل انقطاع عن العمل أم لا 

أن للمصاب الحق في إمداده بالآلات والأعضاء الاصطناعية التي يحتاج إليها بحكم عاهته 

صد إعادة تأهيله وإصلاحها وتجديدها له، إضافة إلى حقه في الاستفادة من علاج خاص ق

وتكييفه وظيفيا، ويمكن أن يتضمن العلاج إقامة المصاب في مؤسسة عمومية أو خاصة 

  .13 – 83من القانون  31و 30و 29 وادمعتمدة وهذا ما نصت عليه الم

 % 100على أساس نسبة  13 – 83من القانون  33الأداءات السابقة طبقا للمادة وتقدم 

 59من التعريفات النظامية المعمول بها في مجال التأمينات الاجتماعية وذلك وفقا للمادتين 

المذكور آنفا، كما يتحصل المصاب على تعويض نقدي يتمثل في  11 – 83من القانون  60و

  .1التعويضات اليومية

العامل ذلك الذي يؤدي بشكل مؤبد إلى عدم تمكن ": يقصد بالعجز الدائم :العجز الدائم  - ب

وهناك  2."من القيام بعمله السابق أو غيره من الأعمال بشكل كلي فيكون العجز كليا

العجز الدائم هو ذلك العجز الذي من شأنه أن يحول كلية وبصفة دائمة ": تعريف آخر

 3."بين العامل المصاب بحادث عمل وبين ممارسته لأية مهنة أو عمل يكتسب منه

العجز المادي عن ممارسة أي عمل، وليس عن ": لى أنهويعرف العجز الدائم أيضا ع

فقد ساق أو ذراع وحالات ومن الأمثلة عن العجز الدائم  4."ممارسة العامل لمهنته فقط

وتقدر نسبة العجز الدائم على يد الطبيب المستشار . الجنون المطلق وفقدان البصر كلية

تنظيم، وهذا ما تضمنته نص لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا لجدول يحدد عن طريق ال

 .المعدل والمتمم 13 – 83من القانون  42المادة 

وفي حالة إصابة الضحية بعجز دائم يكون له الحق في ريع، يحسب على أساس الأجر 

الضحية لدى مستخدم واحد المتوسط الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي يتقاضاه 
                                                            

، راجع 13 – 83من القانون رقم  62و 58و 37و 36و 35، والمواد 11 – 83من القانون  28و 14راجع المواد  -1

في  13 – 83يحدد القانون ": والذي جاء فيه 371449ملف رقم  08/03/2006كذلك قرار المحكمة العليا المؤرخ في 

، ص 1 ع، 2006للمحكمة العليا،  م ق. "وليس القضاء تاريخ استفادة ضحية حادث عمل من التعويض 48و 36مادتيه 

317.  

  .16نفس المقال، ص  ،أشار إلى هذا التعريف جمال النكاس -2

التشريعات الاجتماعية،  ،ى انظر محمد أحمد بيوميوفي نفس المعن. 83المرجع السابق، ص  ،انظر السماتي الطيب -3

  .36ص  ،2003دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية، مصر، 

  .151و 150نفس المرجع، ص  ،راجع القاضي رامي نهيد صلاح -4
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شهرا التي تسبق التوقف عن العمل نتيجة الحادث، وهذا ما جاء  12أو عدة مستخدمين خلال 

شهرا  12وفي حالة المصاب الذي عمل مدة تقل عن . 13 – 83من القانون  39في المادة 

 وقت انقطاعه عن العمل نتيجة الحادث فإن الأجر المرجعي  يحدد على أساس أجر منصب

للفئة المهنية التي عمل المصاب إذا عمل مدة شهر واحد على الأقل، وأجر عمل مطابق 

من القانون  44عن شهر واحد، فيما نصت عليه المادة تقل ينتمي إليها المصاب إذا عمل مدة 

، غير أنه يجوز % 10نفسه بأنه لا يمنح أي ريع إذا كانت نسبة العجز المحددة أقل من 

  .برأسمال تمثيليللمصاب المطالبة 

يساوي فإن الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع  281 – 84من المرسوم  16وحسب المادة 

من نفس المرسوم مضروبا في معامل سن  15المبلغ السنوي للريع كما هو محدد في المادة 

يفضيان إلى نسبة عجز إجمالي  2المصاب، وفي حالة حصول حادث جديد أو تفاقم الجرح

  .3يكون للمصاب الحق في الحصول على ريع بعد خصم الرأسمال % 10وق تساوي أو تف

والملاحظ أن القانون لم يتعرض لحالة المصاب البطال وهو شيء وارد باعتبار أن 

عاملا، فإن كن ي أي لو لم. ث أن يكون الضحية مؤمنا لهالقانون لا يشترط في بعض الحواد

  .4الأدنى المضمونالأجر الواجب اعتماده هو الأجر الوطني 

يساوي حاصل ضرب  13 – 83من القانون  45وبالنسبة لمبلغ الريع طبقا لنص المادة 

إذا كان العجز الدائم  % 40ويضاعف مبلغ الريع بنسبة . الأجر المرجعي في نسبة العجز

وهذا ما . يجعل المصاب يضطر إلى اللجوء إلى مساعدة الغير لقضاء شؤون الحياة العادية

  .من نفس القانون 46نص المادة  جاء في

الضحية سواء كان ذلك  والمقصود بالوفاة هو خروج وزهقان روح :حالة الوفاة -ج

وفي . 5حقيقة أو حكما، فالموت إذا يؤدي إلى فقدان الحياة وكل القدرات الجسدية والعقلية
                                                            

 – 83والذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثالث والرابع والثامن من القانون  11/02/1984راجع المرسوم المؤرخ في  -1

  .المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية 13

لا يمكن في حالة ": يهوالذي جاء ف 371910ملف رقم  04/04/2007المؤرخ في  ، غ إ،راجع قرار المحكمة العليا -2

للمحكمة  م ق ."انتكاس ناتج عن حادث عمل التمسك بالتقادم عن الفترة الممتدة بين تاريخ حادث العمل ووقوع الانتكاس

  .وما بعدها 243، ص 2 ع ، 2007العليا، 

  .13 – 83، من القانون 3، الفقرة 44راجع نص المادة  -3

  .77المرجع السابق، ص  ،انظر طحطاح علال -4

  .4، ص 1982انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، دار الحضارة العربية، مصر،  ،انظر أحمد شرف الدين -5
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من  67ة هم المادتحالة وفاة ضحية حادث عمل فإن التعويض يمنح لذوي الحقوق والتي حدد

  :، وهم كما يلي1المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 11 – 83القانون 

زوج المؤمن له، غير أنه لا يستحق الاستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس  - 1

 .نشاطا مهنيا مأجورا

سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان  18الأولاد المكفولون البالغون أقل من  - 2

 :أيضا أولاد مكفولين الاجتماعي، يعتبر

سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل عن  25الأولاد البالغون أقل من  •

 .نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون

سنة والذين يواصلون دراستهم، وفي حالة ما إذا بدأ  21الأولاد البالغون أقل من  •

 .ية العلاجنهالا يعتد بشرط السن قبل  21العلاج الطبي قبل سن 

الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل مهما  •

 .كان سنهم

الأولاد مهما كان سنهم الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو  •

مرض مزمن، ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة 

 .حيةصليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الالذين تحتم ع

عندما لا تتجاوز مواردهم  هيعتبر مكفولين أصول المؤمن له أو أصول زوج - 3

 .الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد

ويستحق ذوي الحقوق كما تم بيانهم في حالة وفاة الضحية منحة الوفاة من جهة، وريع 

  :وهذا ما سيتم بيانه فيما يأتيالوفاة من جهة أخرى 

بأنه  13 – 83من القانون  52بالنسبة لمنحة الوفاة، تقضي المادة  :منحة الوفاة: أولا

وفاة عن حادث عمل، تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق وفقا للشروط المنصوص إذا نتجت ال

جتماعية، ووفقا المتعلق بالتأمينات الا 11 – 83من القانون  50و 49و 48عليها في المواد 

مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا المتقاضى مرة  12لتلك المواد فإن مبلغ المنحة يقدر بـ 

خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن له المعتمد كأساس لحساب الاشتراكات، ولا يمكن أن يقل 

 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، ويدفع 12هذا المبلغ في أي حال من الأحوال عن 

                                                            

  .42رقم  ،1996، ج ر، 06/07/1996المؤرخ في  17 – 96من الأمر  30معدلة ومتممة بالمادة  67المادة  -1
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الوفاة دفعة واحدة فور وفاة المؤمن له، أما في الحالات التي يكون فيه الضحية مبلغ رأسمال 

بدون عمل عندما يتعلق الأمر بحادث لا يشترط فيه أن يكون الضحية عاملا فإن الأجر 

  .هو الأجر الوطني الأدنى المضمونالمعتمد 

يدفع ريع الوفاة لكل  13 – 83من القانون  53تطبيقا لنص المادة  :ريع الوفاة: ثانيا

المتعلق  12 – 83من القانون  34من ذوي حقوق المصاب كما جاء تحديدهم في المادة 

القانون يحسب الريع  من نفس 54وحسب المادة . بالتقاعد التي حددت نصيب كل واحد منهم

التي  55من نفس القانون، وبموجب المادة  41إلى  39المواد على أساس الأجر المحدد في 

 12 – 83من القانون  40إلى  30تليها يطبق على ريع ذوي الحقوق أحكام المواد من 

  .المتعلق بالتقاعد

وفي حالة ذوي الحقوق لما يكون ضحية حادث عمل مفقود أي لا تعرف حياته أو موته 

وفي ظل عدم وجود نص يعالج هذه الحالة لابد من الرجوع إلى القواعد العامة وبالخصوص 

من قانون الأسرة والتي تقضي بجواز الحكم بموت المفقود من طرف  113مادة نص ال

سنوات من فقده، وفي الحالات التي  4القاضي في الحروب والحالات الاستثنائية بعد مرور 

سنوات، هذا  4لب فيها السلامة يفوض الأمر للقاضي في تقديم المدة المناسبة بعد مرور تغ

إذ يترك ذوي الحقوق دون . العملحوادث الاجتماعي لنظام  اشى مع الطابعالوضع لا يتم

الأمر الذي يستوجب تخصيص هذه الحالة بنص خاص في قانون . تعويض مدة طويلة

  .1حوادث العمل

والجدير بالملاحظة أن التعويض الرئيسي في نظام حوادث العمل يقتصر على 

ختلف عن مفهومه في القواعد ومفهوم الضرر الجسماني في ظله ي. الأضرار الجسمانية فقط

العامة، فهو يتعلق بالضرر الجسماني في جانبه الاقتصادي بغض النظر عن الأضرار المادية 

. 2أو الآثار السلبية للإصابة على الدخلأي أنه يتحدد بالنظر إلى الانعكاسات . والمعنوية

الضرر الذي  وفي. ويظهر ذلك من خلال ارتباط التعويض بأجر الضحية ومصاريف العلاج

لحق بذوي الحقوق في حالة وفاة الضحية، إذ يعتبر ضررا اقتصاديا لأنه يتم تقدير التعويض 
                                                            

  .84و 83المرجع السابق، ص  ،طحطاح علال -1

2 - Voir dans le même sens Salima Ourab : « L’indemnisation des accidents du travail qui a 
pour caractéristique d’être forfaitaire est destinée en principe à compenser les pertes de 
salaire, de traitement ou de gains qui résultent du dommage corporel. » article  précitée,      
p 78. 
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بالنظر لأجر الضحية، كما أنه يقتصر في منح التعويضات على بعض ذوي الحقوق دون 

وفي بعض الأحيان يشترط أن يكون ذوي الحقوق مكفولين من الضحية . آخرين منهم

  .لاستحقاق التعويض

  

  

  

  

  

إن المشرع في نظام التعويض المستحدث أسند للخطأ دورا جديدا  :التعويض التكميلي - 2

يتمثل في تكملة التعويض للضحية أو ذوي الحقوق لسد النقص المترتب عن الطابع 

الجزافي للتعويض الرئيسي عن حوادث العمل وذلك بالرجوع إلى القواعد العامة 

 .لنظام المسؤولية

المتعلق بالمنازعات في مجال  08 – 08من القانون  72نص المادة وبالرجوع إلى 

تم تقرير الرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية في إطار نظام . 1الضمان الاجتماعي

يمكن للمؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ": حوادث العمل حيث تنص المادة على أنه

 71و 70ية في الحالات المذكورة في المادتين مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضاف

يقصد بالطعن ضد الغير ": من نفس القانون على أنه 69كما نصت المادة  ."أعلاه

له اجتماعيا أو ذوي حقوقه رجوع المؤمن ... والمستخدمين في مجال الضمان الاجتماعي 

 08 – 08ون وعليه يتضح أن القان ."ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول على تعويض تكميلي

  .حصر مجال تطبيق قواعد المسؤولية في حالتين هما حالة خطأ المستخدم وحالة خطأ الغير

من أهم الامتيازات التي يقررها نظام التعويض عن إصابات العمل  :خطأ المستخدم - 1

الحصانة التي يتمتع بها المستخدم ضد دعوى التعويض التي يمكن أن يرفعها عليه 

                                                            

    ،2008 ج ر،والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،  23/02/2008المؤرخ في  08 – 08القانون رقم  -1

  .7ص   ،11 ع
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، غير أن هذه الحصانة 1ذوي الحقوق بموجب القواعد العامةضحية حادث عمل أو 

إذ تقوم مسؤولية  ،08 – 08من القانون  71و 69تم الحد منها بموجب المادتين 

، أو هيئة 2المستخدم في دفع مبلغ التعويض سواء رجع عليه الضحية أو ذوي الحقوق

دي أو خطأ الضمان الاجتماعي وخاصة إذا صدر منه خطأ غير معذور أو خطأ عم

 .تابعه تسبب في إلحاق الضرر بالمؤمن له اجتماعيا

أساسيا لحصول العامل على التعويض التكميلي، والخطأ غير المعذور يعد شرطا 

والمتعلق بالمنازعات في مجال  08 – 08ونشير إلى أن المشرع لم يعرف في القانون 

عكس ما كان في نص  ،العملالضمان الاجتماعي الخطأ غير المعذور للمستخدم أو صاحب 

 08 – 08الملغى بالقانون  02/07/1983المؤرخ في   15 – 83من القانون رقم  45المادة 

يتمثل الخطأ غير المعذور والصادر عن صاحب العمل ": نصت المادة على أنه. السالف الذكر

  :في توافر إحدى الشروط التالية

 .خطأ ذو خطورة استثنائية -

 .تغاض متعمدخطأ ينجم عن فعل أو عن  -

 .خطأ ينجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي يسببه -

 ."عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر -

ويرجع أصل تحديد شروط الخطأ غير المعذور إلى القرار الصادر عن الدوائر 

يعد خطأ غير ": والذي جاء فيه 1941جويلية  15لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  معةالمجت

مغتفر كل خطأ من جسامة استثنائية، ناجم عن فعل أو امتناع إرادي، مع إدراك مرتكبه 

  3."لخطورته، وانتفاء أي سبب يبرره، ويتصف بانعدام عنصر القصد المميز للخطأ العمدي

                                                            

أن التعويضات متى كان من المقرر قانونا ": 33761ملف رقم  12/03/1984راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

ة عن حوادث العمل والأمراض المهنية يتحمل تكاليفها صندوق الضمان الاجتماعي، فإن القضاء بها على المستخدم مالناج

  .153ص  ،2ع ، 1989للمحكمة العليا،  م ق، ."الذي يعتبر أجنبيا عن النزاع يعد خرقا للقانون

من المقرر قانونا أنه لا ": والذي جاء فيه 50879ملف رقم  23/01/1989راجع قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -2

يمكن رفع أية دعوى عادية من طرف الضحية وذوي حقوقها للتعويض التكميلي عن حادث الشغل إلا في حالة ثبوت خطأ 

  .120و 119، ص 2 ع ،1991للمحكمة العليا،  م ق ."صاحب العمل أو أحد تابعيه

تطوير نظام التعويض عن إصابات العمل بين الترقيع والحلول الجذرية، دراسة مقارنة في  ،انظر عدنان سرحان -3

. 87، ص 31 ع ،2007، يوليو جامعة الإمارات العربية المتحدةشريعة والقانون، نين الفرنسي والإماراتي، مجلة الالقانو

دور الخطأ في تأمين إصابات العمل، المرجع  ،أكثر تفاصيل حول الخطأ غير المغتفر انظر محمد محمد أحمد محمد عجيز
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لاعتبار الخطأ غير مغتفر ة اشترطت توافر جميع هذه الشروط ومحكمة النقض الفرنسي

تتوفر إحدى الشروط لاعتبار أن الملغى  15 – 83من القانون رقم  45في حين اكتفت المادة 

أما القانون . الخطأ غير معذور وتحقيقا لضمان الأضرار اللاحقة بالضحايا وذوي حقوقهم

لباب المذكور سابقا لم يتطرق إلى تحديد شروط الخطأ غير المغتفر وترك ا 08 – 08

ومن الأمثلة على الخطأ غير المعذور أو غير المغتفر . 1ديدهالتحمفتوحا أمام القضاء 

  :لصاحب العمل نذكر من بينها

قيام صاحب العمل بإرهاق العامل بتشغيله لساعات عمل أكثر من الحجم الساعي  -

 .المقرر قانونا

خطاء غير عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الإصابة يعد من قبيل الأ -

 .المعذورة

في خطأ رب العمل لا يغتفر بإباحته مخالفة القوانين واللوائح التي تمنع إشعال النار  -

الأماكن التي تودع فيها المواد الملتهبة، مع عدم تجهيز تلك الأماكن بآلات الإطفاء، 

 .2ولم ينشر التعليمات الواجب مراعاتها في حالة حدوث الحريق

تقضي  08 – 08من القانون  71لعمدي من المستخدم فإن المادة أما بالنسبة للخطأ ا

يمكن هيئة الضمان الاجتماعي طبقا لأحكام القانون العام الرجوع على المستخدم ": بأنه

الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو العمدي أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق المؤمن له 

ويقصد بالخطأ ." تي عليها أن تدفعها لهذا الأخيرلتعويض المبالغ التي دفعتها أو الاجتماعيا 

قصد الإضرار بهو التعدي الذي يقوم به المرء ": العمدي وفقا لبعض التعاريف الفقهية

بالغير، حيث يخل الشخص بالواجب القانوني، ليس بمحض إرادته الحرة فقط بل رغبة منه 

كالشخص الذي يستعمل حقه  3."فعلهعلى في إلحاق الضرر بالغير، فهو يريد الآثار المترتبة 

مكرر من القانون المدني، وعرفه  124بقصد الإضرار بالغير كما جاء في نص المادة 

                                                            
 

 ،2الإسكندرية، مصر، ط الخطأ غير المغتفر، منشأة المعارف ب ،وما بعدها، ومحمد السعيد رشدي 132السابق، ص 

2008.  

  .127و 126الأمراض المهنية، ص حوادث العمل و ،انظر سماتي الطيب -1

  .149، ص 2012الحماية القانونية للعامل من الأخطار المهنية،  ، أشارت إلى هذه الأمثلة فيروز قالية -2

  .83، ص 2007 ،2ط الالتزامات،  ،راجع علي فيلالي -3
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يكفي لقيام الخطأ العمدي أن تتوفر لدى الفاعل إرادة الفعل والعلم ": البعض الآخر بأنه

  1."نتيجةرض إحداث الغبالنتيجة التي تترتب عليه، أي انصراف الإرادة إلى السلوك ب

أن الخطأ العمدي يفترض وجود فعل إرادي من ": 2ويرى البعض الآخر من الفقه

نستنتج من التعاريف الفقهية السابقة  وعليه ."جسامة استثنائية قد ارتكب بنية الإضرار بالغير

العنصر الأول فعل عمدي أي رب العمل يتعمد : إن الخطأ العمدي يتكون من عنصرين

عنصر الثاني بنية الإضرار أي أن تتجه نية رب العمل إلى إحداث الضرر ارتكاب الفعل، وال

بالعامل المصاب، ويصعب في كثير من الأحيان التعرف على النية الحقيقية للفاعل، كونها 

مسألة داخلية محضة ليس من اليسير الوصول إلى مضمونها، وباعتبار أن حسن النية 

  .ت سوء نية صاحب العملمفترض فإن العامل المضرور عليه أن يثب

من  71أما فيما يتعلق بمسؤولية رب العمل عن خطأ تابعه التي نصت عليها المادة 

فمن خلال المادة يلتزم رب العمل بالتعويض عن الأضرار التي  ،08 – 08القانون رقم 

ولكن حتى تقوم هذه المسؤولية فإنه لابد من توافر بعض الشروط  ،يلحقها تابعيه بالضحايا

  :المقررة في القواعد العامة وهي

 .وجود علاقة تبعية بين التابع والمتبوع •

 .أو لشخص آخر يل لحساب المتبوع وليس لحسابه الشخصعمقيام التابع بال •

 .3بتهاارتكاب التابع الفعل الضار حالة تأدية الوظيفة أو بسببها أو بمناس •

لا يقتصر حصول العامل على تعويض تكميلي وفقا لقواعد المسؤولية  :خطأ الغير - 2

على خطأ المستخدم أو رب العمل بل يشمل أيضا خطأ الغير، وهذا ما تضمنته المادة 

إذ يتحمل الغير التعويض التكميلي في حالة  ،نفسه 08 – 08من القانون  3الفقرة  69

رجوع المؤمن له اجتماعيا عليه، متى ارتكب الغير خطأ كان السبب في حدوث 

 .الضرر للضحية، ومهما كانت درجته أو صورته

تلك التصرفات أو الأفعال الضارة الناتجة عن ": والمقصود بخطأ الغير في هذا الإطار

التي يقوم بها أشخاص غير صاحب العمل أو ممثليه، إهمال أو طيش أو  سوء تقدير 
                                                            

  .127نفس المرجع، ص  ،راجع سماتي الطيب -1

  .88نفس المقال، ص  ،انظر عدنان السرحان -2

فاصيل حول شروط هذه المسؤولية انظر مراد قجالي، مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في القانون المدني أكثر ت -3

  .2004الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
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لعمل أو والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بأحد أو جماعة من العمال، سواء داخل أماكن ا

هو كل شخص أجنبي عن جهة ": ويرى البعض أن الغير 1."أثناء أو بمناسبة أداء العمل

هو كل شخص خلاف صاحب العمل متى شارك جزئيا أو كليا بخطئه في تحقيق الخطر، أي 

العمل أو تابعيه، بمعنى كل شخص أجنبي عن العلاقة القانونية التي تربط بين العمل 

أو طيش أو سوء تقدير من والعامل الضحية وقام بأفعال غير مسؤولة ناتجة عن إهمال 

شأنها أن تلحق ضررا بأحد العمال أو كل العمال، سواء كانوا داخل أماكن العمل أو أثناءه 

المقصود بالغير هو كل شخص أجنبي من جهة ": 3وهناك تعريف آخر للفقه 2."أو بمناسبته

العمل شارك بخطئه في إحداث الخطر، أي أنه شخص آخر خلاف صاحب العمل أو تابعيه 

  ."يكون من الغير

ويمكن لهئية الضمان الاجتماعي الرجوع على الغير الذي تسبب بخطئه في الضرر 

له من أجل المطالبة بالمبالغ التي دفعتها أو التي ستدفعها للمؤمن له، وهذا ؤمن الذي لحق بالم

وعليه فإن مسؤولية الغير وفقا  ،08 – 08من القانون  70ما أشارت إليه نص المادة 

 124للشريعة العامة هي مسؤولية شخصية أساسها الخطأ الواجب الإثبات وفق نص المادة 

  .خطأ الغير على الضحية في حوادث العمل ، ويقع إثبات4من القانون المدني

إذا كان قد اشترط بالنسبة  08 - 08أن المشرع في القانون  نشير روفي الأخي

للمستخدم درجة معينة من الخطأ كأن يكون الخطأ غير معذور أو خطأ عمدي، فإن ذلك لم 

درجة أو يشترط في جانب الغير، وبذلك فإن الغير يتحمل التعويض التكميلي مهما كانت 

، أما إذا كانت مسؤوليته في الحادث 5صفة خطئه إذا كانت مسؤوليته في الحادث كاملة

  :مشتركة فيجب التمييز بين حالتين

                                                            

،  2005 ،4ط ، م جد آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعي في القانون الجزائري،  ،انظر سليمان أحمية -1

  .203ص 

  .128المرجع السابق، ص  ،راجع سماتي الطيب -2

التعويض القانوني في القانون المدني المصري والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية  ،عبد الحليم حلمي محمد أنور -3

  .114، ص 1991الحقوق، جامعة القاهرة، 

  .وما بعدها 110ص  ،1 ع، 1993، م ق، 50192ملف رقم  14/11/1988راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -4

5 - Voir dans le même sens Salima Ourab , article  précitée, p 86. 
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 08من القانون  74المسؤولية المشتركة بين الغير والمستخدم وهنا طبقا لنص المادة  - 1

له، يتحمل الغير تعويضا حسب مساهمته في الضرر الذي لحق بالمؤمن  08 –

 .ويمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن ترجع على أحدهما أو كلاهما متضامنين

من نفس  75المسؤولية المشتركة بين المؤمن له اجتماعيا والغير، وحسب المادة  - 2

القانون يتحمل الغير تعويضا بقدر نسبة مساهمته في إحداث الضرر ولا يمكن لهيئة 

 .1دود مسؤوليتهالضمان الاجتماعي الرجوع عليه إلا في ح

  

  

  :الثانيالفرع 

  :حوادث المرور ضحاياتعويض 
  

إن الأضرار القابلة للتعويض في إطار نظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث 

تتعلق أساسا بالأضرار  31 – 88المعدل والمتمم بالقانون  15 – 74المرور وفق الأمر رقم 

عنوان التعويض عن الأضرار الجسمانية من الجسمانية وهذا ما جاء في القسم الأول تحت 

الباب الثاني التعويض، ويتم تقدير هذا التعويض على أساس أجر أو دخل الضحية المهني، 

 .وطريقة حسابه تختلف من حالة لأخرى

عن العمل هو ذلك الشخص المصاب الذي لا يستطيع القيام  العجز المؤقتوفيما يخص 

ه وذلك لفترة محددة، ويتم التعويض عن العجز المؤقت عن بنشاطه نتيجة الحادث الذي وقع ل

، شريطة أن لا 2المنصب أو الدخل المهني للضحيةمن أجر  % 100الفعل على أساس 

مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، فإن لم يثبت للضحية أي نشاط مهني  8يتجاوز 

                                                            

من المقرر قانونا أنه إذا كانت ": والذي جاء فيه 71728ملف رقم  24/09/1990راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -1

شاملة أو مشتركة مع مسؤولية المصاب، يسمح لصندوق الضمان الاجتماعي بالمطالبة مسؤولية الغير صاحب الحادثة 

برد التعويضات التي تولت دفعا إلى حدود التعويض المتكفل به للغير، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد 

  .وما يليها 28ص  ،2 ع، 1992، م ق ."مخالف للقانون

منح للضحية التي لم يإن التعويض عن العجز المؤقت عن العمل : "العليا في هذا الإطار ما يليومن اجتهاد المحكمة  -2

من أجر المنصب أو  % 100تتقاضي أي مرتب أثناء مدة عجزها عن العمل، كما يعوض عن العجز المؤقت على أساس 

  .، قرار غير منشور201297رقم الملف  06/10/1998قرار المحكمة العليا بتاريخ  ."الدخل المهني للضحية
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، ويتم 1تاريخ الحادث يعتمد في حساب هذا التعويض الأجر الوطني الأدنى المضمون عند

تحديد العجز المؤقت عن العمل إما بشهادة طبية محددة ومحررة من الطبيب الشرعي، وإما 

لدى شركات  بناءا على خبرة طبية، والخبرة الطبية يتم إعدادها إما من قبل الطبيب المعتمد

التأمين وبطلب منها هذا في حالة التسوية الودية، وإما بناءا على حكم قضائي إثر منازعة 

بين الضحية والمتسبب في الحادث وشركة التأمين الضامنة أو المؤمن لديها المتسبب في 

  .2الحادث

عجز وبالنسبة للضحايا القصر فإن المحكمة العليا قضت أنه لا يستحقون التعويض عن ال

  .3المؤقت على اعتبار أنهم غير مأجورين وليس لهم دخل مهني

هو ذلك النقص العضوي أو القصور الوظيفي  الكلي أوالعجز الدائم الجزئي وأما 

للضحية المصابة جراء تعرضها لحادث المرور، ويتم تحديد هذا العجز من طرف طبيب 

م حساب التعويض عن هذا ، ويت4العجزمختص يعين كخبير لفحص الضحية وتقرير نسبة 

المطابقة  31 – 88العجز بضرب قيمة النقطة الاستدلالية وفق الجدول المرفق بالقانون 

للدخل السنوي في معدل العجز الدائم الجزئي أو الكلي، بحيث يضرب الأجر أو الدخل 

 والمجموع المتحصل عليه يقابله النقطة الاستدلالية حسب الجدول، 12المهني للضحية في 

والنقطة الاستدلالية تضرب في نسبة العجز، والرقم المتحصل عليه يشكل التعويض عن 

بدون عمل فيحسب الدخل السنوي على ، وإذا كانت الضحية 5العجز الدائم الجزئي أو الكلي

  .6أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت الحادث

                                                            

نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة عن حوادث المرور، مقال  ،زوليخة زرهوني بطاش  انظر -1

  .16ص  ،1 ع، 2011منشور في مجلة المحكمة العليا، 

نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث المرور، دار هومه، الجزائر،  ،يوسف دلاندة -2

  .6، ص 2005

حيث أن ": والذي جاء فيه 147026ملف رقم  15/10/1996الصادر بتاريخ  غ ج م ، ،راجع قرار المحكمة العليا -3

ستفادة بالعجز المؤقت عن العمل، حيث أن قضاة    الضحية قاصرة ولم يكن لها عمل أو دخل مهني ولا يمكن لها الا

دج كتعويض عن العجز المؤقت قد أخطأوا  5000الموضوع بمنحهم لضحية قاصرة ليس لها عمل أو دخل مهني مبلغ 

  .قرار غير منشور ."في تطبيق القانون

  .7نفس المرجع، ص  ،يوسف دلاندة -4

  .119نفس المرجع، ص  ،سماتي الطيب -5

  .قرار غير منشور. 212211ملف رقم  18/15/1999قرار المحكمة العليا بتاريخ راجع  -6
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للقصر على الحد الأدنى كما يعتمد في تقدير التعويض عن حوادث المرور بالنسبة 

أما الضحايا الحاصلين على شهادات . 1للأجر الوطني المضمون من تاريخ وقوع الحادث

جامعية تؤهلهم لشغل منصب عمل مناسب ولا يستطيعون إثبات أجر أو دخل فإنهم يعوضون 

أما إذا كان . 2والضرائبعلى أساس الأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف 

حية متقاعدا فإن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا قد تطور فيما يخص كيفية حساب الض

التعويض يقدر على أساس الأجر الوطني  التعويض الذي يتقاضاه الضحية، فبعد أن كان

  .4، فلقد تم استبعاد هذا الأجر والاعتماد على كشف معاش التقاعد للضحية3الأدنى المضمون

أو أكثر يجبرها على الاستعانة  % 80ة بعجز دائم يساوي وفي حالة إصابة الضحي 

وتحدد الاستعانة بالغير بموجب  % 40بالغير، يضاعف مبلغ الرأسمال أو المعاش بنسبة 

  .5خبرة طبية

 15 – 74من الأمر رقم  20ت المادة صفقد ن تفاقم الضرروبالنسبة للتعويض عن 

إن تقدير معدلات ": على مراجعة الضرر بالقول 31 – 88المعدل والمتمم بالقانون رقم 

، وذلك بالرجوع إلى التشريع الجاري به العمل في 6العجز ومراجعتها تحدد بموجب مرسوم

                                                            

  .228، ص 49 ع، نشرة القضاة، 03/05/1995مة العليا، غ م ، المؤرخ في راجع قرار المحك -1

ي استبعاد الشهادة الجامعية ف": والذي جاء فيه 266689ملف رقم  02/12/2003راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  ،2004، م ق ."تحديد التعويض عن حادث مرور والاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون خطأ في تطبيق القانون

  .360،  ص 1 ع

إن إبعاد قضاة الموضوع ": والذي جاء فيه 240777رقم الملف  06/02/2001راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

على أساس الأجر الوطني الأدني المضمون الساري وقت وقوع الحادث هو كشوف التقاعد لحساب التعويض واحتسابه 

  .383، ص 1ع ،2002، م ق  ."تطبيق سليم للقانون

يعد معاش ": والذي جاء فيه 250525ملف رقم  25/12/2001المؤرخ في  غ ج م ،  ،راجع قرار المحكمة العليا -4

فعلية للنشاط المهني، ويعتمد عليه في حساب التعويض عن ضرر التقاعد في حد ذاته دخلا مهنيا ناتجا عن ممارسة 

كما جاء في قرار آخر صادر عن المحكمة العليا بتاريخ . 559، ص 1 ع ،2007، م ق ."ناجم عن حادث مرور جسماني

لم يخالف قضاة الموضوع القانون لما اعتمدوا على منحة التقاعد في حساب ".: 440207ملف رقم  28/05/2008

  .401ص  ،2 ع، 2008، مجلة المحكمة العليا، "ويض الواجب منحه لذوي حقوق ضحية حادث مرورالتع

، ولدينا كذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في 21المقال السابق، ص  زرهوني بطاش، زوليخة -5

ن يلجؤا إلى خبرة طبية يحسب تعويضا عن الاستعانة بالغير دون أ": والذي جاء فيه 244216رقم الملف  16/02/2001

  .قرار غير منشور ."التعويض عن صافي الدخل ويعين بناء عليه الرقم الاستدلالي

من الأمر  20يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  16/04/1980المؤرخ في  36 – 80راجع المرسوم المرفق رقم  -6

  .المعدل والمتمم 15 – 74رقم 
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 80م رقم وبالرجوع إلى المرسو ."في مادة التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية

يمكن أن تراجع نسبة العجز : "بالقول 2المادة في نص  1980فبراير  16المؤرخ في  36 –

. 1ومراجعة العجز وتفاقم الضرر لا تتم إلا بواسطة خبرة طبية ."بعد الشفاء أو الاستقرار

 فمثلا إذا كان الضحية قد. 2وفي حالة ثبوت التفاقم فإن التعويض يتم على أساس نسبة التفاقم

فإن التعويض يتم  % 30ومنحت له نسبة وطلب المراجعة  % 20تحصل على نسبة عجز 

  .3الناتجة عن التفاقم % 10على النسبة الزائدة فقط أي 

وقد لوحظ أن أغلب الطعون بالنقض ضد القرارات الصادرة بشأن دعاوى مراجعة 

السالف  36 – 80من المرسوم  2نسبة العجز بعد التفاقم بنيت على إساءة تطبيق المادة 

ذكرها، من حيث كيفية حساب التعويض عن نسبة تفاقم العجز بعد المراجعة، وكذا من حيث 

  .4مدة تقادم الالتزام بالتعويضيان نشوء الحق في طلب المراجعة وسر

هو ذلك الذي يصيب حسن ملامح وخلقة الضحية وبالتالي فهو  5الضرر الجماليأما 

من خامسا من ملحق القانون رقم  1وبالرجوع إلى الفقرة ، 6جسماني هضرر معنوي أكثر من

وجب فإنه يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي مقرر بم 31 – 88

وض عن الضرر الجمالي بحد عملها، ويستنتج من هذا النص أنه لا ياخبرة طبية وتسدد بك

ذاته، وإنما يعوض الضحية عن مصاريف العمليات الجراحية اللازمة التي أجريت لإصلاح 

  .7ضرر جمالي شريطة أن يكون ذلك بموجب خبرة طبية

                                                            

     ، 63 ع، نشرة القضاة، 310979ملف رقم  23/11/2005اريخ بت ، غ م،المحكمة العلياراجع القرار الصادر عن  -1

  .301ص 

تعويض طلب خبرة لتفاقم ": والذي جاء فيه 196454ملف رقم  05/05/1999راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .قرار غير منشور ."الضرر والحكم بزيادة نسبة التعويض بالفرق بين نسبة العجز

  .10نفس المرجع، ص  ،انظر يوسف دلاندة -3

  .22المرجع السابق، ص ، زرهوني بطاش زوليخة -4

المسؤولية المدنية المترتبة عن حوادث السيارات، رسالة  ،لمزيد من التفاصيل حول الضرر الجمالي محمد بعجي -5

  .254، ص 2010دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  .9نفس المرجع، ص  ،انظر يوسف دلانده -6

يتوقف التعويض عن ": ، والذي جاء فيه260516ملف رقم  04/09/2001بتاريخ  ، غ ج م،راجع قرار المحكمة العليا -7

 م ق ."الضرر الجمالي الواجب منحه لضحية حادث مرور، على إثبات إجراء عملية أو عمليات جراحية إصلاحا للضرر

  .447، ص 2 ع ،2004للمحكمة العليا، 
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 15 – 74، فإنه لم يكن مقررا في الأمر رقم 1ضرر التألموفيما يتعلق بالتعويض عن 

في الفقرة خامسا من الملحق المحدد لجدول  31 – 88تم النص عليه في القانون رقم بل 

يتم : "التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم بالقول

  :التعويض عن ضرر التألم المحدد بموجب خبرة طبية كما يلي

مرتين قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند : تألم المتوسطضرر ال  - أ

 .تاريخ الحادث

أربع مرات قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون بتاريخ  :ضرر التألم الهام  - ب

 ".الحادث

وهذا ما  المصاريف الطبية والصيدلانيةكما يجوز للضحية المطالبة بالتعويض عن 

شريطة تقديم الوثائق الثبوتية  31 – 88يستفاد من المقطع الثالث من ملحق القانون رقم 

ومستندات طبية، وإدارية تثبت هذه المصاريف، وإلا فإنه يحرم المصاب من التعويض، ويتم 

  :دفع وتعويض المصاريف الطبية والصيدلانية بكاملها، وتشمل هذه المصاريف على ما يلي

 .الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين مصاريف -

 .مصاريف الإقامة في المستشفى أو المصلحة -

 .مصاريف طبية وصيدلانية -

 .مصاريف الأجهزة والتبديل -

 .مصاريف سيارة الإسعاف -

 .مصاريف الحراسة النهارية والليلية -

 .مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب إذا بررت ذلك حالة المضرور -

للمؤمن منحه ضمانا بها بصفة يق هذه المصاريف جاز سبوإذا تعذرت على المضرور ت

  .ائيةاستثن

وإذا كانت الحالة الصحية للمضرور تستدعي معالجته في الخارج بعد التحقق من ذلك 

لمؤمن، فإن المصاريف المتعلقة بهذا الشأن تكون موضوع ضمان لبواسطة الطبيب المستشار 

                                                            

  .وما يليها 312المرجع السابق، ص  ،راجع في مفهوم ضرر التألم محمد بعجي -1

-Voir aussi Farida Mostefa Kara , article précitée , p 171. 
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والتعويض عن المصاريف . 1الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارجطبقا للتشريع 

والصيدلانية هو تعويض غير مرتبط بالتشريع المتعلق بحوادث العمل والأمراض الطبية 

  .هذا بالنسبة لتعويض الأضرار الجسمانية اللاحقة بالضحية مباشرة. 2المهنية

  

  

حقوق الضحية في حالة الوفاة، فإن ذوي أما بالنسبة لتعويض الأضرار اللاحقة بذوي 

 15 – 74الحقوق لهم الحق في التعويض بنسب مختلفة على أساس ما جاء به الأمر 

وذلك حسب تاريخ الحادث وحساب التعويض في هذه الحالة يختلف  31 – 88والقانون رقم 

  .باختلاف سن الضحية فيما إذا كان بالغا أو قاصرا

على هذه الحالة  31 – 88نص القانون رقم : ة بالغةالتعويض في حالة وفاة ضحي - 1

وأوضح أنه في حالة وفاة الضحية يحصل على الرأسمال التأسيسي . في البند سادسا

بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة الاستدلالية المقابلة للأجر أو الدخل المهني 

  :التالية 4المعاملات، طبقا للقائمة المذكورة حسب 3للضحية عند تاريخ الحادث

  .% 30الزوج أو الأزواج  -

  .% 15لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة  -

  .في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد % 20لكل واحد منهما، و  % 10الأب والأم  -

  .لكل واحد منهم % 10الكفالة بمفهوم الضمان الاجتماعي الأشخاص الآخرون تحت  -
                                                            

قرار غير منشور، ولدينا كذلك القرار الصادر  247470ملف رقم  13/03/2001بتاريخ ، راجع قرار المحكمة العليا -1

حادث مرور ترتب عنه ": ، والذي جاء فيه247335ملف رقم  03/04/2001المؤرخ في  ج م، ،غعن المحكمة العليا

م ق للمحكمة  ."ضرر، علاج في الخارج أمر به طبيب عادي، عدم تحمل شركة التأمين التعويض تطبيق سليم للقانون

  .392ص  ،1ع، 2008العليا، 

التعويض عن ": ،443346ملف رقم  27/02/2008خ بتاريج م،  غ ،راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا -2

المصاريف الطبية والصيدلانية المستحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم غير مرتبط بالتشريع المتعلق بحوادث 

  .405ص  ،2ع ، 2008مجلة المحكمة العليا،  ."العمل والأمراض المهنية

  .، قرار غير منشور220977رقم الملف  19/02/2000راجع قرار المحكمة العليا المؤرخ في  -3

أن القرار المطعون ": ،78818ملف رقم  30/09/1992المؤرخ في  ، غ م،جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا -4

فيه حدد تعويضا لكل من زوجة الضحية والوالدين دون تبيان الرأسمال التأسيسي للضحية، حيث أن عدم تحديد دخل 

راجع كذلك . 143، ص 47العدد  ،نشرة القضاة ."يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض الضحية

  .، قرار غير منشور220977ملف رقم  19/02/2000قرار المحكمة العليا بتاريخ 
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التعويض المقرر في حالة وقوع حادث  طراليتامى بأقساط متساوية من شيستفيد الأولاد  -

  .بالنسبة لزوج الضحية

  

  

  

  

  

  

 % 100غير أنه يشترط أن لا تتجاوز النسب المئوية المخصصة لذوي الحقوق نسبة 

من الدخل السنوي للضحية، وفي حالة تجاوزت هذه النسبة تكون الحصة العائدة لكل فئة 

يتم على  2وإذا كانت الضحية تتقاضى أجرا معلوما، 1لذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي

تحديد الدخل السنوي، وفي حالة عدم إثبات أن الضحية كان يتقاضى أجرا أو له دخل  أساسه

السنوي على أساس الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون عند تاريخ  يتم تحديد الدخل نيمه

للدخل السنوي تضرب في النسبة المحددة لكل واحد من الحادث، والنقطة الاستدلالية المقابلة 

  .ذوي حقوق الضحية

بأنه يمكن  31 – 88كما نصت الفقرة الثالثة من خامسا من ملحق القانون رقم 

وأولاد الضحية ) أو أزواج(يسبب الوفاة لكل أم وأب وزوج  التعويض عن الضرر المعنوي

                                                            

: اء فيه، والذي ج279148ملف رقم  10/02/2004المؤرخ في  ، غ ج م،راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا -1

يطبق التخفيض النسبي للحصص العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق في حالة تجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي الواجب "

، ."100دفعه لذوي الحقوق قيمة النقطة الاستدلالية المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية المضروبة في 

ملف رقم  20/05/2009المؤرخ في  ، غ م،ع كذلك قرار المحكمة العلياراج. 467، ص 2 ع، 2004مجلة المحكمة العليا، 

يجب تخفيض حصة كل ذي حق تخفيضا نسبيا بما يجعل مجموع الحصص لا يتعدى نسبة ": والذي جاء فيه 479744

، ص 1 ع ،2009مجلة المحكمة العليا،  ."في حالة تجاوز نسب ذوي حقوق الضحية حادث مرور هذه النسبة % 100

لا : "والذي نص على مايلي 860561الملف رقم  17/01/2013ولدينا أخيرا قرار المحكمة العليا، غ م، بتاريخ  .145

يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي لضحية 

ذه القيمة تكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع ، في حالة تجاوز ه100حادث مرور المضروب في 

  . 1،  ع 2014م ق، ."تخفيض نسبي

  .، قرار غير منشور82767، الملف رقم 04/02/1992راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2
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يخ الحادث، في حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تار

ونستنتج من نص الفقرة أن الإخوة والأخوات ليس لهم الحق في التعويض عن الضرر 

  .1المعنوي

يها الفقرة الأخيرة من المقطع وأما التعويض عن مصاريف الجنازة فقد نصت عل

وقد حدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة  31 – 88السادس من ملحق القانون رقم 

بخمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث، ويدفع 

بمصاريف  لواحد فقط من ذوي الحقوق سواء الأب أو الأم أو الزوج، أي الشخص الذي تكفل

  .الجنازة

  

  

فق المقطع الثامن من ملحق القانون رقم و :التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة - 2

يتم التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا لفائدة الأب  31 – 88

ويحسب على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون وقت وقوع  2والأم بالتساوي

 :ورد تحديده في التشريع المعمول به كما يلي، أو الولي كما 3الحادث

يتم تعويض الأب والأم على أساس ضعف المبلغ السنوي للأجر  :سنوات 6إلى غاية   - أ

 .الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث الوطني

ففي هذه الحالة فإن أبوي الضحية يستحقون : سنة 19سنوات إلى غاية تمام  6من   - ب

غ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تعويضا يساوي ثلاثة أضعاف المبل

 .تاريخ الحادث

وفي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله لا 

  .يشتمل هذا التعويض على مصاريف الجنازة

                                                            

  .، قرار غير منشور173551ملف رقم  11/11/1997راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  -1

يجب تقسيم : "والذي جاء فيه 102593، ملف رقم 03/01/1994راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤرخ في  -2

  .قرار غير منشور ."التعويض بين الأبوين

يحسب : المبدأ": والذي نص على ما يلي 232856ملف رقم  17/04/2001راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

وفاة قاصر إثر حادث مرور على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون المعمول به وقت وقوع التعويض في حالة 

  .345ص  ،2 ع، 2003للمحكمة العليا، م ق  ."الحادث
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ففي كلتا الحالتين فإن الأبوين ينالان كتعويض أما التعويض عن الضرر المعنوي 

حدود ثلاثة أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ معنوي في 

  .الحادث لكل واحد منهما

وبالنسبة لمصاريف الجنازة ففي جميع الحالات يستحق ذوو حقوق الضحية المتوفاة 

كتعويض عن مصاريف الجنازة في حدود خمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني 

  .يخ الحادثالأدنى المضمون عند تار

  

  

  

  

  

  

  :الثالثالفرع 

  :لجسدية التي تهدد الأمن العموميتعويض الأضرار ا

  

إن الأضرار الجسمانية والتي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم في المجتمع تتمثل أساسا 

في الأضرار الجسدية الناشئة عن الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى ضحايا الأضرار الجسدية 

  .لحركة من أجل استكمال الهوية الوطنيةالتي رافقت ا

والمؤرخ في  47 – 99بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم  :تعويض ضحايا الإرهاب - 1

والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا  13/02/1999

الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية، أو حوادث وقعت 

ذي خالف في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، فهو النص الوحيد ال

، وهذا من 1المبدأ فأشار إلى تعويض الأضرار المادية أي تلك التي تتعلق بالممتلكات

في تحقيق المصالحة الوطنية، ولكنني سأقصر أجل تحقيق غاية سياسية متمثلة 

                                                            

1 - Voir Lahlou – Khiar Ghenima , op. cit, p 280. 
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المادية الناتجة عن الأعمال دون الأضرار الدراسة على تعويض الأضرار الجسدية 

 :، وتمنح هذه التعويضات كما يلي1ات مكافحة الإرهابالإرهابية أو الناجمة عن عملي

من المرسوم  12لقد عرفت المادة : التعويض لصالح ذوي حقوق الضحايا المتوفين   - أ

 :ذكر ذوي الحقوق وحددتهم كما يليسالف ال 47 – 99التنفيذي رقم 

 .الزوجات -

سنة على الأكثر إذا كانوا  21سنة أو  19أبناء المتوفى البالغون من العمر أقل من  -

أو يتابعون تكوينا مهنيا، وكذلك الأطفال المكفولون وفقا للتشريع يزاولون دراستهم 

 .طبقة على أبناء المتوفىوحسب نفس شروط السن الم. عمول بهالم

بصفة دائمة ممارسة أي نشاط مربح الأبناء مهما يكن سنهم إذا كان يستحيل عليهم  -

 .بسبب عاهة أو مرض مزمن

 .وكن في كفالة المتوفى الفعليةالبنات بدون دخل مهما يكن سنهم  -

 .أصول المتوفى -

. من نفس المرسوم الحصص العائدة لكل واحد من ذوي الحقوق 13كما حددت المادة 

معاش ذوي الحقوق من  على أنه يستفيد 47 – 99من المرسوم التنفيذي  7وتنص المادة 

على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة للموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء  خدمة

  .أعمال إرهابية

فيما يخص ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص أوهم  اأم

دج إذا  40000دج و  8000يتراوح بين  2معاش شهريمن دون عمل فإنهم يستفيدون من 

  :ترك المتوفي أبناءا فيستفيد من هذا المعاش

سنة إذا كانوا  21دون سنة أو تكون  19زوج المتوفى وأبناؤه الذين تقل أعمارهم عن  •

يتابعون دراستهم أو يتلقون تكوينا مهنيا، وأبناء المتوفي الذين يعانون من عاهات أو 

 .مارستهم نشاطا دائما ومأجورا مهما كانت أعمارهمأمراض مزمنة تحول دون م

بنات المتوفي اللواتي ليس لهم دخل متى كن في كفالة المتوفي الفعلية عند وفاته  •

 .ومهما تكن أعمارهن

                                                            

  .المذكور سابقا 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  1راجع نص المادة  -1

  .من نفس المرسوم 30إلى  26المواد من راجع  -2
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 .1أصول المتوفي •

إذا لم يترك المتوفى أبناءا قصرا أو  رأسمال إجماليكما يستفيد ذوي الحقوق من 

مضروب في  120أو الأصول يقدر بـ /يستفيد منه الزوج و تهفي كفالمعاقين أو بنات 

 13من نفس المرسوم حسب التوزيع الوارد في المادة  27المعاش الشهري المحدد في المادة 

الذي كان قد يمنح إذا ترك المتوفي أبناءا، كما يستفيد ذوي الحقوق من هذا الرأسمال .  2

 10ناء في حالة ما إذا توفيت الضحية قبل الإجمالي بدلا من المعاش الشهري وإن وجد أب

مال الإجمالي لما رأسال، ويستفيد ذوي الحقوق من هذا 3سنوات من السن المفترضة للتقاعد

سنة وتكون غير منتسبة لصندوق  60أكثر من تكون الضحية المتوفاة قاصرة أو يبلغ سنها 

  .4لأدنى المضمونمرة الأجر الوطني ا 120التقاعد، والذي يساوي في هذه الحالة 

إجراءات وشروط  47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  30و 29ولقد حددت المادتان 

ض عن الرأسمال تكوين ملف التعويض بالنسبة للمعاش الشهري، أما فيما يخص ملف التعوي

  .من المرسوم التنفيذي نفسه 35و 34الإجمالي حددته نص المادتان 

ت الجماعية الذين فقدوا في نفس الوقت أحد الأصول كما يستفيد الناجون من الاغتيالا

 مساعدة اجتماعيةعلى الأقل وكذا الإخوة نتيجة عمل إرهابي مهما كانت أعمارهم من 

لإعادة إدماجهم الاجتماعي من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، وذلك إذا كان عدد الناجين 

مرة المعاش الأدنى  300المالية  لا يتجاوز ثلاثة أشخاص على الأكثر، تساوي هذه المساعدة

من المرسوم نفسه، وتقسم حصصا متساوية ما بين  27المضمون المنصوص عليه في المادة 

الناجين، أو تمنح بأكملها للناجي الوحيد عند الاقتضاء، وإذا استفاد كذلك أحد الناجين أو أكثر 

عمل الإرهابي، يمنح كل أو أبنائهم نتيجة نفس ال/أزواجهم والتعويض عن وفاة زوجهم أو 

  .5واحد منهم التعويض الأكثر أفضلية

كما اتخذت تدابير عاجلة لفائدة ذوي حقوق ضحية العمل الإرهابي أو عمليات مكافحة 

الإرهاب لأجل أفضل فعالية لهذه التعويضات تتعلق بتسبيقا شهريا من مبلغ التعويض مقداره  

                                                            

  .السالف الذكر 47 – 99من المرسوم التنفيذي  26طبقا لنص المادة  -1

  .من نفس المرسوم 31راجع نص المادة  -2

  .من نفس المرسوم 32راجع المادة  -3

  .من نفس المرسوم 33راجع المادة  -4

  .47 - 99من المرسوم  37راجع نص المادة  -5
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على الأكثر من يوم الوفاة وذلك يوما  30دج يدفعه صندوق ضحايا الإرهاب خلال  8000

  .1لوالي المختص إقليميابناءا على تعليمات ا

من المرسوم  48من خلال نص المادة  :التعويض لصالح ضحايا الأضرار الجسدية  - ب

يستفيد الضحايا من الموظفين والأعوان العموميين بما في ذلك  47 – 99التنفيذي 

أعوان الأمن الوطني الذين تعرضوا إلى أضرار جسدية نتيجة عمل إرهابي أو حادث 

الذي يحسب وفق المقياس المرجعي  معاش شهريحة الإرهاب من وقع  في إطار مكاف

يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل، وتتكفل الهيئة المستخدمة بدفع 

شروط تكوين الملف  50وتضمنت المادة . 2التعويض المنصوص عليه في هذه المادة

اريا من قبل الهيئة المتعلق بالتعويض عن الأضرار الجسدية، ويبقى راتب الضحية ج

في حالة دخول الضحية المستشفى أو التوقف عن العمل، على أن يعوض المستخدمة 

 .من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

وإذا تمت إحالة الموظف أو العون العمومي المستفيد من التعويض جراء أضرار 

التقاعد، فإن صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية إقامة الضحية جسدية على 

  .3هو الذي يتكفل بدفع التعويض ابتداءا من تاريخ الإحالة على التقاعد

كما يستفيد الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والضحايا بدون عمل 

رهاب، ويحسب وفق المقياس بدفعه صندوق تعويض ضحايا الإمن معاش شهري يتكفل 

المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث العمل وهذا حسب نص المادة 

  .شروط تكوين ملف التعويض 60من المرسوم نفسه، وتضمنت المادة  59

تعويضا يتكفل به صندوق أما بالنسبة لضحايا الأضرار الجسدية من القصر فيمنح لهم 

اب، يحسب كذلك على أساس المقياس الذي يستعمله الضمان تعويض ضحايا الإره

فق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون االاجتماعي في مجال حوادث العمل بما يو

من التعويض  % 30من نفس المرسوم، حيث أن نسبة  62وهذا ما أشارت إليه نص المادة 

                                                            

وما يليها من نفس المرسوم، كما نصت على تدابير استعجالية بالنسبة لذوي حقوق الضحايا  42لنص المادة طبقا  -1

الموظفين والأعوان العموميين تتعلق ببقاء سريان الأجر وهذا لأنه كما سبقت الإشارة إليه فالهيئة المستخدمة هي التي تتولى 

  .لمرسوموما بعدها من نفس ا 36التعويض طبقا لنص المادة 

  .من المرسوم سالف المرسوم 49راجع نص المادة  -2

  .47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  55و 54طبقا لما جاء في نص المادتين  -3
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مقدم الذي يعينه القاضي، ونسبة تمنح للأصل المتكفل بالقاصر، أو عند الاقتضاء لصالح ال

لفائدة القاصر على مستوى خزينة الولاية مقر الإقامة، منه تودع في حساب جاري  % 70

من المرسوم سالف  63وتجمد إلى غاية بلوغ الطفل سن الرشد وهذا ما جاء في نص المادة 

ين أصوله أو الذكر، وفي حالة وفاة القاصر يوزع الرأسمال الموجود في حسابه بالتساوي ب

يصب عند الاقتضاء بأكمله في حساب المقدم أو الكفيل أو الشخص الذي تكفل بالطفل وهذا 

  .47 – 99من المرسوم  66وفق نص المادة 

تمنح لهؤلاء الضحايا إعانة مالية شهرية  :التعويض لصالح عائلات ضحايا الاختطاف -ج

من هذا  70من التابعين للقطاع الخاص أو لذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 

من دخل الضحية أو من آخر تصريح بدخل الضحية، على أن لا  % 70المرسوم تساوي 

من الموظفين أما بالنسبة لعائلات ضحايا الاختطاف . 1دج 20000تفوق هذه الإعانة المالية 

فاتخذت بالنسبة لهم تدابير أخرى يتعلق ببقاء سريان المرتب لصالح والأعوان العموميين 

ذوي حقوقهم، لأن تعويضهم يكون أصلا على عاتق الهيئة المستخدمة وليس صندوق 

والمواد التي تليها من نفس المرسوم كما يستفيد من  68تعويض ضحايا الإرهاب طبقا للمادة 

  .2نة المالية ذوي حقوق الضحايا الذين مزقت أجسادهم إثر اعتداءا بالمتفجراتهذه الإعا

من  1مكرر  67وبموجب نص المادة  :التعويض لصالح النساء ضحايا الاغتصاب -د

، المتمم للمرسوم التنفيذي 2014فبراير سنة  1المؤرخ في  26 – 14المرسوم التنفيذي رقم 

لتعويض المدفوع للنساء ضحايا الاغتصاب على السالف الذكر، يحسب ا 47 – 99رقم 

، ويتكفل صندوق تعويض ضحايا % 100أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد بـ 

  .الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض

وإلى جانب التعويضات المختلفة التي أشرنا إليها سابقا استحدث المشرع بموجب 

دور لاستقبال اليتامى ضحايا  13/02/1999المؤرخ في  48 – 99المرسوم التنفيذي رقم 

الإرهاب، ومركز وطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمقتضى 

                                                            

  .وما يليها من المرسوم نفسه 77وهذا حسب المادة  -1

  .من المرسوم السابق 89راجع نص المادة  -2
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 04والمرسوم التنفيذي رقم . 27/02/2000المؤرخ في  38 – 2000المرسوم التنفيذي رقم 

  .1 24/06/2004المؤرخ في  182 –

المتعلق بكيفيات تعويض ضحايا  47 – 99نفيذي رقم والملاحظ على المرسوم الت

من التعويض حيث إلى جانب الحالات التقليدية  ينالمستفيدالإرهاب أنه وسع من قائمة 

والمتمثلة في حالة الوفاة والإصابة الجسدية، أضاف حالات جديدة تتعلق بالأشخاص الناجين 

أحد الأصول على الأقل وكذا الإخوة من الاغتيالات الجماعية والذين فقدوا في نفس الوقت 

نتيجة عمل إرهابي، وضحايا الاختطاف من جماعة إرهابية، وضحايا الاعتداءات 

ويظهر أن هذا التمييز بين مختلف ضحايا أعمال العنف بصفة خاصة . إلخ... بالمتفجرات 

من وضحايا الأضرار الجسمانية بصفة عامة مرده الأساسي هو متطلبات المحافظة على الأ

  .2العمومي

  

  

  

من  :تعويض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية - 2

الذي يحدد  07/04/2002المؤرخ في  125 – 02خلال المرسوم الرئاسي  رقم 

، 3حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية

 4 31/12/2002المؤرخ في  478 – 02رقم والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤرخ في  272 – 05والمعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

منه يتمم عنوان المرسوم الرئاسي رقم  2حيث جاء في نص المادة . 5 31/07/2005

مرسوم رئاسي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت ": كما يأتي 125 – 02

                                                            

  .76الأخطار الاجتماعية، ص  ،انظر دفوس هند -1

  .372، ص 2007 ،2لي، الالتزامات، ط راجع علي فيلا -2

  .14ص ، 25ع ، 2002 ،راجع الجريدة الرسمية -3

  .3ص ، 89 ع، 2002 ،راجع الجريدة الرسمية -4

  .7ص ، 53 ع، 2005 ،راجع الجريدة الرسمية -5
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والمعدل بالمرسوم  ."ل الهوية الوطنية وترقية المواطنةالحركة من أجل استكما

 .1 15/08/2006المؤرخ في  269 – 06الرئاسي رقم 

المعدل والمتمم  125 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  4تضمنته المادة وحسب ما 

يستفيد ذوي حقوق الضحايا المتوفين وضحايا الأضرار الجسدية تعويضا حسب الكيفيات 

عليها في هذا المرسوم، كما تتعهد الدولة بتحمل جميع التزاماتها إزاء هؤلاء المنصوص 

  .الضحايا

وفي حالات وفاة الضحية فإنه يمنح لذوي الحقوق في حالة تركها لأطفال كانوا في 

فإنه يمنح لهم وفي حالة عدم تركه لأطفال . دج 20000ها معاشا شهريا يقدر بـ تكفال

  .2دج 2400000رأسمال إجمالي مقدر بـ 

أما فيما يخص تعويض الأضرار الجسدية فإنه يستفيد الضحايا وفق ما نصت عليه 

من راتب شهري يقدر حسب نسبة العجز الجزئي الدائم، وحسب ما إذا كان له  3 21المادة 

  :دخل آخر وأطفال يكفلهم أو كان المضرور طفلا قاصرا كما يلي

 .% 30دائم يقل عن  بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئيدج  5000 -

  .% 60دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن  7500 -

  .% 85دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن  10000 -

ويقل عن  % 85دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق  12500 -

100 %. 

 .% 100دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز دائم يساوي  15000 -

آخر وله أطفال يكفلهم إذا لم يكن للمستفيد أي دخل  % 25تزاد على مبلغ الراتب نسبة 

  .أعلاه 13كما هو محدد في المادة 

وفي حالة ما إذا كان العجز الدائم كليا ويجبر الضحية للقيام بأعمال عادية في الحياة 

  .% 40على اللجوء إلى مساعدة الغير، فإن مبلغ الراتب يزاد بنسبة 

                                                            

  .3ص ، 51 ع، 2006 ،راجع الجريدة الرسمية -1

المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي  272 – 05المعدلتين بموجب المرسوم الرئاسي رقم  12و 10راجع نص المادتين  -2

  .سالف الذكر 125 – 02رقم 

، المعدل 31/07/2005المؤرخ في  272 – 05المعدلة والمتممة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  21طبقا لنص المادة  -3

  .سالف الذكر 125 – 02والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 
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من  % 30وفي الحالة التي تكون فيها ضحية الأضرار الجسدية قاصرة فإنه يدفع 

يكفل الطفل، أو القيم على التركة الذي يعينه  له لفائدة الأصل الذيالراتب الشهري المستحق 

الباقية فتدفع في حساب يفتح لفائدة الطفل القاصر  % 70القاضي عند الاقتضاء، أما نسبة 

لدى الخزينة في ولاية مقر الإقامة ويجمد حتى بلوغه سن الرشد، وفي حالة وفاة الطفل 

  .1على أصولهالقاصر يوزع الرأسمال الموجود في حسابه بحصص متساوية 

 02من المرسوم الرئاسي رقم  23و 22، والمادتين 20إلى  18ولقد حددت المواد من 

الملف وكيفية حساب التعويض المستحق للضحية أو ذوي المذكور سابقا كيفية تكوين  125 –

أشهر ابتداءا من  3ويجب تقديم طلبات التعويض وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل . حقوقها

  .2نشر هذا المرسومتاريخ 

  

  

  

  

  
 
 

  

  :الثانيالمبحث 

  :التعويض يمنح وفق إجراءات إدارية غير قضائية
  

إن التعويض عن الضرر الجسماني في ظل التشريعات الخاصة هو تعويض جزافي 

كنتيجة لتلقائية التعويض، ويمنح هذا التعويض للضحايا أو ذوي ) المطلب الأول(محدد مسبقا 

ضمانا للسرعة في الحصول ) المطلب الثاني(إدارية غير قضائية الحقوق وفق إجراءات 

  .على التعويض
                                                            

  .المذكور سابقا 125 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  27و 26و 25وفقا لنص المواد  -1

رقم  ، المعدل للمرسوم الرئاسي15/08/2006المؤرخ في  269 – 06من المرسوم الرئاسي رقم  3راجع نص المادة  -2

  .07/04/2002المؤرخ في  125 – 02
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  :الأولالمطلب 

  :دد مسبقاالتعويض جزافي ومح
  

إن المقابل لاستبعاد الخطأ في النظام التعويضي الجديد هو التخلي عن مبدأ التعويض 

من طرف القانون فلا ، والمقدر مسبقا )الفرع الأول(التعويض الجزافي الكامل والأخذ بمبدأ 

  ).الفرع الثاني(مجال لسلطة القاضي في تقديره 

  

  :الأولالفرع 

  :طي كل الأضرارجزافية التعويض لا تغ
  

يشكل التعويض الكامل للضرر أحد المبادئ الأساسية للتعويض في نظام المسؤولية 

المدنية، فأي اعتداء على حق الفرد في سلامته الجسدية يكون محلا للتعويض بغض النظر 

عن طبيعة الضرر جسماني أو مادي أو معنوي، وتهدف قواعد المسؤولية إلى تقدير 

التي كان عليها قبل وقوع الضرر، حالة المضرور إلى التعويض بطريقة تؤدي إلى إعادة ال

  .1ن خسارة وما فاته من كسبمويشمل التعويض ما لحقه 

وهذا خلافا لنظام التعويض الذي أقر تعويضا جزافيا أو جزئيا لا يغطي كل الضرر 

ن عوليس مسؤولا  ضامناالذي أصاب الضحية، وذلك باعتبار أن المدين بالتعويض يعتبر 

الضمان، كما أن هذا التعويض الجزافي لا جسماني مثل شركات التأمين وصناديق الضرر ال

يشمل كل أنواع الضرر بل يقتصر كأصل عام على تعويض الأضرار الجسدية دون 

المتعلق بكيفيات  47 – 99الأضرار المادية والمعنوية، باستثناء المرسوم التنفيذي رقم 

. 2لأضرار الجسدية والمادية في نفس الوقتتعويض ضحايا الإرهاب فهو يشمل تعويض ا

المعدل والمتمم فيقتصر تعويض ضحايا حوادث المرور على  15 – 74وكذلك الأمر رقم 

عن الضرر الحقوق الحق في المطالبة بالتعويض  يالأضرار الجسمانية وكاستثناء يمنح لذو
                                                            

  .من القانون المدني المعدل والمتمم 182راجع نص المادة  -1

  .101إلى  90سالف الذكر وخصوصا المواد من  47 – 99راجع الفصل السادس من المرسوم التنفيذي رقم  -2
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اغتناء فلا مصدر ، ولا يكون التعويض في النظام التعويضي 1المعنوي في حالة وفاة الضحية

يشمل الأرباح التي فاتت الضحية، وإنما يقتصر على الخسارة التي لحقتها، فالتعويض لا 

  .يرمي إلى جبر كل الضرر كما هو الأمر في المسؤولية المدنية

مساواة الجمع في التعويض، و عمن: افية التعويض عدة نتائج منهاويترتب على جز

  .الضحايا في التعويض

إذ لا يمكن للضحية المطالبة بتطبيق أحكام  :عدم جواز الجمع بين التعويض -1

أو . التشريعات الخاصة إذا تحصلت على التعويض في إطار المسؤولية المدنية

من  9تفادت من تعويض بمقتضى حكم قضائي، وفي هذا الإطار تنص المادة اس

: والمتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب على أنه 47 – 99المرسوم التنفيذي رقم 

من هذا المرسوم مع كل إصلاح  8و 7يتنافى التعويض المنصوص عليه في المادة "

كذلك من نفس  10وتنص المادة  ."للضرر على أساس المسؤولية المدنية للدولة

لا يمكن ذوي الحقوق الذين تمكنوا من الحصول على إصلاح الضرر ": المرسوم

أحكام قضائية قبل نشر هذا المرسوم، أن يطمحوا إلى التعويض المنصوص  بمقتضى

 ."من هذا المرسوم 8و 7عليه في المادتين 

والمتعلق بتحديد حقوق ضحايا  125 – 02بالنسبة للمرسوم الرئاسي رقم نفس الأمر و

اء في الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية المعدل والمتمم، حيث ج

تمنع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم كل ": من هذا المرسوم 28نص المادة 

تعويض آخر بفعل المسؤولية المدنية للدولة، وتخصم من المبالغ المقبوضة من جهة 

أن لا يمكن ": من المرسوم نفسه على أنه 29وتنص المادة  ."أخرى بسبب نفس الضرر

الذين استفادوا تعويضا صدر بموجب حكم قضائي نهائي عند  تطالب الضحايا وذوو الحقوق

تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

بالتعويض المنصوص عليه في هذه الأحكام، غير أنه يمكن للضحايا أو ذوي حقوق 

  ."الضحايا أن يختاروا التعويض الأكثر نفعا

المعدل والمتمم  15 – 74من الأمر رقم  1الفقرة  10لإطار تنص المادة وفي نفس ا

إن التعويض المنصوص عليه في المواد السابقة لا يمكن أن يجمع مع ": على ما يلي

                                                            

  .المذكور سابقا 31 – 88ن راجع الفقرة خامسا تحت عنوان ضرر التألم والضرر المعنوي من ملحق القانو -1
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التعويضات التي يمكن أن يستوفيها نفس الضحايا بعنوان التشريع المتعلق بالتعويض عن 

صندوق الضمان الإشارة أنه على مستوى وتجدر  1."حوادث العمل والأمراض المهنية

الاجتماعي للعمال الأجراء توجد مصلحة مختصة، باسترجاع المبالغ المدفوعة للعامل 

ثل لطلب استرداد المبالغ المدفوعة يمكن ت، وإذا لم يم2المصاب إذا ما تحصل على تعويضين

مدفوعة، وعمليا لاسترجاع المبالغ اللصندوق الضمان الاجتماعي أن يرفع دعوى قضائية 

بعض صناديق الضمان الاجتماعي تقوم بالامتناع عن دفع الأداءات المستحقة للعامل 

المصاب بحادث عمل إذا تم تسديد له التعويضات في إطار حوادث المرور، وذلك حتى يقوم 

  .3باسترجاع ما تم استفادته من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء

كما أنه ومن جهة أخرى فإن بعض شركات التأمين والتي حكم عليها أن تدفع للعامل 

فهي تطلب من . أو لذوي حقوقه تعويضات عن الضرر الناتج عن حادث مرورالمصاب 

ذوي حقوقه تقديم شهادة رفع اليد عن الأداءات الممكن بحادث العمل أو من العامل المصاب 

تماعي كشرط أساسي لتنفيذ الحكم الذي قضى لصالح دفعها من قبل هيئة الضمان الاج

أو لذوي المؤمن له، وهذه الوسيلة ما هي إلا طريقة لتفادي الجمع بين التعويضات للعامل 

  .حقوقه، وبالتالي فهذا الإجراء احتياطي وليس إجراء قانوني

إن فكرة التضامن التي تقوم عليها التشريعات الخاصة  :مساواة الضحايا في التعويض - 2

وإن اختلفت طريقة التعويض من تشريع لآخر، وأيا كانت صورتها ضمان اجتماعي، 

تأمينات اقتصادية، صناديق ضمان تقتضي المساواة بين الضحايا من حيث التعويض 

. 4ذاتيةيكون على أسس موضوعية ومجردة وغير المستحق، وهذا يعني أن التعويض 

ومن نتائج المساواة بين الضحايا حصولهم على نفس التعويض بسبب نفس الإصابة، 

حيث يترتب على النسب المماثلة في العجز نفس الأضرار الاقتصادية، وعمليا لا 
                                                            

من ": والذي جاء فيه 76892ملف رقم  11/05/1992في قرارها الصادر بتاريخ غ م،  ،وهذا ما أكدته المحكمة العليا -1

المستقر عليه قانونا وقضاءا أنه لا يجوز أن يجمع المضرور بين التعويض المحدد بمقتضى التشريع المتعلق بحوادث 

   ، 1ع  ،1994 م ق، ."المهنية، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرورالعمل والأمراض 

وقرار المحكمة العليا . قرار غير منشور. 113495رقم الملف  12/10/1994وكذلك قرار المحكمة العليا بتاريخ . 25ص 

  .، قرار غير منشور201294رقم الملف  03/11/1998المؤرخ في 

  .171ص  ، 1ع  ،2003، م ق، 239815ملف رقم  10/01/2001ار المحكمة العليا المؤرخ في راجع قر -2

  .109حوادث العمل والأمراض المهنية، ص  ،انظر سماتي الطيب -3

4 - Voir Lahlou-Khiar Ghenima , ouvrage précitée, p 227. 
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لة البيانو، أو آفرق من حيث تقدير التعويض بين تاجر يفقد يده اليمنى والعازف على 

ابة، حيث تكون نسبة العجز نفسها بالنسبة للأشخاص الرسام الذي تلحقه نفس الإص

ولقد تعرض التقدير الموضوعي للضرر . 1الثلاثة بمقتضى التقدير الموضوعي

 :وانتقادات نذكر منها الجسماني لعدة عيوب

والمتعلق بنظام التعويض عن الأضرار الناشئة عن  15 – 74بالرجوع إلى الأمر   - أ

الضحية بحادث مرور سبب لها عجزا دائما أو حوادث المرور، ففي حالة إصابة 

الضحية  كليا، فإن طريقة التعويض تتمثل في ضرب النقطة الاستدلالية المقابلة لدخل

السنوي في نسبة العجز، وإذا كانت الضحية بدون عمل فيحسب الدخل السنوي على 

ى أساس الأجر الأدنى الوطني المضمون وقت الحادث، أما الضحايا الحاصلين عل

إثبات أجر أو دخل شهادات جامعية تؤهلهم لشغل منصب عمل مناسب ولا يستطيعون 

يعوضون على أساس الأجر الأساسي لهذا المنصب، ويلاحظ في الحالات الثلاثة 

السابقة أن الأجر يختلف من حالة لأخرى، ولاشك أن الاعتماد على تلك الأجور 

يض تؤدي حتما إلى اختلاف في المختلفة من شخص إلى آخر في تحديد قيمة التعو

حجم التعويضات المستحقة للضحايا، حتى ولو كانت الإصابة مماثلة ونسبة العجز 

 .2واحدة لعدة مضرورين وهذا نتيجة لاختلاف الدخل السنوي فيما بينهم

ن التقدير الموضوعي للتعويض لا يعير أي اهتمام للظروف الشخصية للضحية فإذا إ  - ب

ومقارنته مع موظف . ذلكة حادث مرور في ساقه وقطعت جراء أصيب مثلا بناءا نتيج

إداري تعرض لحادث مماثل فقطعت ساقه أيضا فإنه يتبن اختلاف في الأضرار 

على الاستمرار في العمل، فإذا كان الموظف الاقتصادية لكل منهما من حيث القدرة 

لأمر يختلف بالنسبة الإداري بإمكانه الاستمرار في العمل بصفة عادية فيما بعد، فإن ا

للبناء حيث يصبح عاجزا عن أداء عمله، فأين هي المساواة والعدالة بين هؤلاء 

 .3الضحايا

                                                            

  .373، ص 2ط الالتزامات،  ،انظر علي فيلالي -1

  .107نفس المرجع، ص  ،رضا بريش -2

  .248المرجع السابق، ص  ،راجع محمد بعجي -3
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المتعلق بحوادث العمل  13 – 83باستقراء النصوص القانونية لا سيما القانون  -ج

والأمراض المهنية نلاحظ بأن هذا التشريع لا يعوض عن الحق في السلامة الجسدية 

اته، وإن كان يبدوا في الظاهر تعويضا عن الأضرار الجسمانية، فإنه في في حد ذ

الحقيقة يقتصر على تعويض الضرر الجسدي في جانبه الاقتصادي، أي أثر الضرر 

الجسماني على المركز الاقتصادي بالنسبة للضحية أو ذوي الحقوق، ويظهر ذلك من 

ومصاريف العلاج، وكذلك حصر العمل بأجر الضحية خلال ارتباط تعويض حوادث 

ولو كان . صور الضرر الجسماني وربطها بالعجز عن العمل في حالة عدم الوفاة

تعويضا عن انتهاك للحق في السلامة الجسدية لكانت التعويضات الممنوحة للضحايا 

متساوية من حيث المقدار عن نفس الأضرار الجسدية، لأن الحق في السلامة الجسدية 

وعليه فإن التشريع المتعلق . 1جميع الأشخاص أيا كانت ظروفهم الشخصيةيتساوى فيه 

بالتعويض عن حوادث العمل يستند إلى الأجر الذي يختلف من شخص إلى آخر مما 

  .يترتب عنه عدم المساواة بين مختلف الضحايا من حيث مقدار التعويض

ير تعويض المضرور أن يؤخذ في سبيل تقد 2جانب من الفقهونظرا لهذه العيوب يقترح 

عن الأضرار الجسمانية بمعيار مختلط خاصة في حالة العجز الدائم الجزئي أو الكلي، وذلك 

على حسب نسبة العجز الجسماني الذي تعرض لها المضرور، وأي مضرور مهما كان دخل 

ة ته الاقتصادية ضعيفة أو كبيرة، غير أن الآثار المترتبة عن الذمة المالياالضحية وإمكاني

للمضرور لاحقا والمؤثرة في استمرارية العمل وأدائه يجب أن تدخل في حساب تقدير 

التعويض، وفي هذه الحالة تختلف الآثار من مضرور لآخر، وهنا يجب تحقيق فكرة العدالة 

  .نسبيا فيما يخص الآثار المؤثرة على استمرارية أداء عمل الضحية

قدير التعويض لا يحقق العدل والمساواة وحسب اعتقادي فإن المعيار الموضوعي في ت

الدخل الضعيف أو بين مختلف الضحايا، فهذا المعيار لا يناسب الشخص المضرور ذي 

المسن أو الطفل أو البطال، وعلى العكس من ذلك فهو يناسب كثيرا الضحية الذي له دخل 

  .وإمكانيات اقتصادية كبيرة

                                                            

التعويضات عن الأضرار الجسدية، جامعة عين شمس، مصر، ص  ،انظر في هذا المعنى أحمد السعيد شرف الدين -1

  .170التعويض عن الأضرار الجسدية، ص  ،وطه عبد المولى طه. 29

  .248المرجع السابق، ص  ،محمد بعجي -2
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  :الثانيالفرع 

  :قانونيالنص ال بمقتضىمقدار التعويض محدد 
  

في نظام المسؤولية المدنية الحق في التعويض هو حق متنازع فيه، ولكي تستحق 

الضحية التعويض غن الأضرار التي لحقتها لابد من رفع دعوى قضائية أمام القضاء 

ض في القانون المدني يستوجب تدخل القاضي من أجل مناقشة المختص، وعليه فإن التعوي

وذلك من . بين الفاعل والمضرور من أجل الفصل في النزاع القائم بينهما المسؤولية المدنية

إلا أنه يعاب على الطريقة القضائية في التعويض . 1أجل تقدير التعويض الذي لحق الضحية

عن الأضرار الجسدية أنها طويلة وشاقة بالنسبة للضحايا مما يترتب عنه مشكلة التأخر في 

  :مثلا تمر بمراحل متعددة 2الجرح الخطأقضية ف ،الحصول على التعويض

 .لتعين خبيرتحال على المحكمة  -

 .تعاد بعد الخبرة لتقدير التعويض -

 .تحال على المجلس القضائي بالاستئناف -

 .تحال على المحكمة العليا بالطعن بالنقض -

 .تحال على المجلس القضائي بعد النقض -

 .تحال على المحكمة العليا بالطعن بالنقض من جديد -

 5أو  4والنتيجة هي أن الضحية تتحصل في آخر المطاف على التعويض بعد مضي 

  سنوات على الأقل بعد وقوع الحادث، وأثناء هذه المدة الطويلة تتحمل الضحية 6أو 

اء ومصاريف النقل ودفع خبرمصاريف متنوعة وضخمة مثل دفع الأتعاب إلى المحامين وال

يف المختلفة تخصم من التعويض الذي يحكم به المصاريف القضائية، وكل هذه المصار

ذلك المبلغ الذي تحتاجه الضحية في الشهور الأولى بعد وقوع الحادث ولا  ،القاضي نهائيا

سيما على وجه الخصوص اليتامى والأرملة غير العاملة والمجروح المعوق، وخاصة عندما 

وبالإضافة إلى  ،مورد الرزقهو العائل الوحيد للأسرة وبفقده تحرم من يكون المضرور 

                                                            

  .237المصالحة في مجال تعويض ضحايا حوادث المرور، ص  ،محمد بوزيدي  انظر -1

  .235نفس المرجع، ص  ،محمد بوزيدي  ذكر هذا المثال -2
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ة الشرائية للنقود درمشكلة تأخر الفصل في دعوى التعويض عن الأضرار الجسمانية فإن الق

مستمر، وهذه الحالات غالبا ما تخفى على قضاة الموضوع عند تقريرهم  صفي تناق

  .للتعويض

الموضوع بالإضافة إلى ذلك يعاب على النظام التقليدي للمسؤولية المدنية أن قضاة 

يجعل التعويض غير عادل باعتبار أنه يخالف مبدأ يختلفون في تقرير التعويضات مما 

المساواة بين المتقاضين، والثابت والمستقر عليه في القضاء أن تقدير التعويض يخضع 

ويجب . 1لسلطة القاضي التقديرية المطلقة والتي منحت له من خلال نصوص القانون المدني

دني عند نظره لدعوى التعويض أن يأخذ بعين الاعتبار كل عنصر من على القاضي الم

، 2من ممارسة  رقابتها على حكمهعناصر الضرر الجسدي من أجل تمكين المحكمة العليا 

، وما 3وعليه فإن إغفال أي عنصر من عناصر التعويض في الحكم يعرض قضائهم للنقض

بالتعويضات المدنية لابد  الحكميا بأنه عند استقر عليه كذلك الاجتهاد القضائي للمحكمة العل

                                                            

  .مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم 182و 182و 132و 131راجع المواد  -1

المقرر قانونا أن تقدير مبلغ ": والذي جاء فيه 44827ملف رقم  06/06/1989راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

التعويضات للضحية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، ومن ثم فإنه لا رقابة على قضائهم متى كان مركزا 

ملف رقم  26/06/1989المؤرخ في  ، غ إ،المحكمة العليا، وكذلك قرار 290ص  ،4ع ، 1991، م ق  ."على تعليل كاف

من المستقر عليه قضاءا أن السلطة التقديرية المقررة لقضاة الموضوع لا تخضع إلى ": والذي قضت فيه بأنه 50548

  :رقابة المجلس الأعلى إلا بتوافر شرطين أساسيين هما

 .قديرهم واقتناعهمأن يبرزوا بما فيه الكفاية العناصر التي استمدوا منها ت -1

أن تكون تلك العناصر مستنبطة من وقائع الدعوى والوثائق والمستندات المقدمة ومن ثم فإن القضاء بما  -2

  .154، ص  3 ع ،1990 م ق ، ."يخالف هذا المبدأ يعد منعدم الأساس القانوني

من المبادئ العامة في القانون ": والذي جاء فيه 109568ملف رقم  24/05/1994لدينا قرار المحكمة العليا بتاريخ  -3

أن التعويضات المدنية يجب أن تكون مناسبة للضرر الحاصل وعلى القضاة أن يبينوا في أحكامهم الوسائل المعتمدة 

وكما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع . يعد خرقا للقانون لتقدير تلك التعويضات، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذلك

منحوا تعويضات هامة دون تحديد العناصر التي اعتمدوا عليها في تقديرهم للتعويض يكونوا بذلك قد خرقوا القواعد 

لعليا وراجع أيضا قرار المحكمة ا. 123ص  ،1 ع، 1997 ، م ق ."المقررة قانونا، ومتى كان كذلك استوجب النقض

إن الفصل في التعويضات المدنية يجب أن يكون بحكم مسبب ": والذي قضت فيه 258194رقم  24/04/2001بتاريخ 

. والعناصر التي اعتمد عليها القضاة في تقدير التعويض والقواعد القانونية المطبقة. يحتوي على طلبات الطرف المدني

ا من العناصر المذكورة أعلاه فإنه يكون قد عرض قضاءه للقصور ولما جاء الحكم الفاصل في الدعوى المدنية مبتور

  .348ص  ،2 ع، 2001م ق،  ."ينجر عنه النقض



251 
 

، لأن التعويض عن الضرر 1من تحديد الضرر ونوعه إن كان الضرر ماديا أو معنويا

المعنوي لا يستوجب ذكر عناصر التقدير مثل التعويض عن الضرر المادي لأنه يقوم على 

  .2العنصر العاطفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بينما التعويض في النظام التعويضي المستحدث هو حق غير متنازع فيه ومقداره محدد 

بمقتضى النص التشريعي أو التنظيمي ولا يترك لتقدير القاضي، وعلى العموم فإن النص 

بحساب التعويض أو يكون متبوعا بملحقات تتضمن جداول يتضمن العناصر التي تسمح 

المؤرخ في  11 – 83ى سبيل المثال أحكام القانون رقم لحساب مقدار التعويض، ونذكر عل

والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتمم تحدد مقدار التعويضة اليومية  02/07/1983

مبلغ  37وتحدد المادة . 1 28وفي حالة الولادة في المادة  .143في حالة المرض في المادة 

                                                            

أن اجتهاد ": ، حيث جاء فيه446057ملف رقم  23/04/2008بتاريخ  ،غ ج  ،القرار الصادر عن المحكمة العليا -1

بالتعويضات المدنية تحديد الضرر ونوعه فيما إذا كان المحكمة العليا قد استقر على وجوب المحكمة على إثر القضاء 

ماديا أو معنويا، وذلك متى كان التعويض عن الضرر غير قابل للتعليل لارتكازه على المشاعر والألم، في حين يخضع 

     ،2ع ، 2008مجلة المحكمة العليا،  ... "التعويض عن الضرر المادي إلى التعليل بمناقشة المحكمة لعناصر تقديره 

  .337ص 

لا يستوجب التعويض عن ": والذي قضت فيه 505072ملف رقم  17/12/2009راجع قرار المحكمة العليا بتاريخ  -2

  .135ص  ،1 ع، 2010مجلة المحكمة العليا،  ."الضرر المعنوي ذكر عناصر التقدير

عن مواصلة عمله أو استئنافه الحق في  للعامل الذي يمنعه عجز بدني أو عقلي مثبت طبيا": على أنه 14تنص المادة  -3

  :تعويضة يومية تقدر كما يلي
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نسبة  3الفقرة  59، وتحدد المادة 3بلغ منحة الوفاةم 48، وفي المادة 2المعاش في حالة العجز

  .4تعويض الأدوية

ويكون تعويض مصاريف العلاج على أساس القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

المتضمن تحديد القيمة النقدية للحروف الرمزية المتعلقة بالأعمال المهنية التي  04/07/1987

دلة والمساعدون الطبيون، والقرار الوزاري يمارسها الأطباء وجراحوا الأسنان والصيا

يحدد جزافيا سعر يوم الاستشفاء وخدمات الفندقة  22/10/1988المشترك المؤرخ في 

والإطعام في العيادات الخاصة وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي، والقرار الوزاري 

جتماعي أساسا يحدد التسعيرة التي تتخذها صناديق الضمان الا 11/02/1997المؤرخ في 

  .5إلخ... سيارة الإسعاف بلتسديد مصاريف النقل 

                                                            
 

من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان  % 50الموالي التوقف عن العمل  15من اليوم الأول إلى اليوم  -

 .الاجتماعي والضريبة

 .من الأجر المذكور أعلاه % 100الموالي لتوقفه عن العمل  16اعتبارا من اليوم  -

اعتبارا من اليوم الأول من  % 100في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة  -

  ."توقفه عن العمل

يكون للمرأة العاملة التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الولادة الحق في تعويضة يومية ": بأنه 28تنص المادة  -1

  ."من الأجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة % 100تساوي 

من الأجر  % 60يساوي المبلغ السنوي للمعاش المدفوع للعجزة من النصف الأول ": على ما يلي 37تنص المادة  -2

  :السنوي المتوسط للمنصب الذي يحسب بالرجوع إلى

 .إما إلى آخر أجر سنوي تم تقاضيه -

السنوي المتوسط لثلاث سنوات حيث بلغ أجر المعني بالأمر أقصاه خلال حياته المهنية، أو كان وإما إلى الأجر  -

  ."هذا الأجر هو أحسن مواتاة له

مرة مبلغ الأجر الشهري الأكثر نفعا المتقاضى ) 12(يقدر مبلغ رأسمال الوفاة بإثنى عشرة ": كالآتي 48تنص المادة  -3

  ."له والمعتمد كأساس لحساب الاشتراكات  خلال السنة السابقة لوفاة المؤمن

تحدد  % 80يتم تسديد المنتوجات الصيدلية القابلة للتسديد على أساس نسبة أقصاها ": بأنه 3الفقرة  59تنص المادة  -4

  ."قائمة المنتوجات القابلة للتسديد وكذا نسب التسديد المماثلة عن طريق التنظيم

  .375و 374، ص 2007 ،2ط لي، الالتزامات، راجع علي فيلا -5
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والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل  13 – 83كما تحدد أحكام القانون 

 42وبمقتضى المادة . 1 36والمتمم مقدار التعويضة اليومية في حالة حادث العمل في مادته 

 52، وتحدد المادة 3مبلغ الريع 45وتحدد المادة ، 2تحدد نسبة العجز وفقا لجدول تنظيمي

  .إلخ...  4منحة الوفاة المترتبة عن حادث عمل

الذي تستفيد منه ضحايا حوادث المرور وفق الجدول ويتم تحديد مقدار التعويض 

المتضمن  16/02/1980المؤرخ في  36 – 80والمرسوم رقم . 5 15 – 74المرفق للأمر 

، ويقدر التعويض على 6ومراجعتها طريقة تقدير نسبة العجزالشروط التطبيق الخاصة ب

وفقا للجدول المعد لذلك، وحدد هذا الجدول  أساس المرتب أو الدخل الأساسي ونسبة العجز

أيضا مقدار التعويض في حالة الوفاة، سواءا أكانت الضحية رب عائلة أو ولدا قاصرا 

  .إلخ... ومقدار الضرر الجمالي 

                                                            

تدفع تعويضة يومية للضحية ابتداءا من اليوم الموالي للتوقف عن العمل نتيجة الحادث، خلال " : بأنه 36تنص المادة  -1

  ."كل فترة العجز عن العمل التي تسبق إما الشفاء أو جبر الجرح أو الوفاة

على يد الطبيب المستشار لهيئة الضمان الاجتماعي وفقا تحدد نسبة العجز عن العمل ": على أنه 42تنص المادة  -2

  ."لجدول يحدد عن طريق التنظيم

أعلاه، مضروبا في  42إلى  39تساوي مبلغ الريع الأجرة المشار إليها في المواد من ": على الآتي 45تنص المادة  -3

  ."نسبة العجز

إذا نتجت الوفاة عن حادث عمل تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق وفقا للشروط " :على ما يلي 52تنص المادة  -4

  ... " 11 – 83من القانون رقم  50و 49و 48المنصوص عليها في المواد 

تحدد التعويضات الممنوحة ": بأنه 19/07/1988المؤرخ في  31 – 88المعدلة بالقانون رقم  16تنص المادة  -5

وجاء في الفقرة رابعا  ."إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا القانونبالتراضي أو قضائيا في 

أساس حساب ": من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم

قا للجدول الوارد بعده، فيحصل على التعويض عن العجز الدائم أو الجزئي أو الكلي يتم على أساس حساب النقطة وف

الرأسمال التأسيسي بضرب قيمة النقطة المطابقة لشطر المرتب أو الدخل المهني للضحية في معدل العجز الدائم الجزئي 

وبمقتضى الفقرة عاشرا تضمنت الجدول الضابط لحساب الريع السنوي العمري، وفي الفقرة الحادي عشر جدول  ."أو الكلي

  .المؤقت حساب الريع

يحدد ": 36 – 80من المرسوم رقم  3، وتنص المادة 19/02/1980، المؤرخة في 8 ع ،1980،الجريدة الرسمية  -6

جدول نسب العجز الدائم والكامل أو الجزئي بقرار من وزير المالية اعتمادا على النظام العام للضمان الاجتماعي في مجال 

  ."يةالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهن
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المتعلق بالتعويضات الناجمة  20 – 90لمستحق بمقتضى القانون رقم ويقدر التعويض ا

  .1 15 – 74عن قانون العفو الشامل وفقا لأحكام الأمر 

مقدار مختلف التعويضات التي تستفيد  47 – 99وتحدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الإرهاب من وكذا الحوادث التي وقعت في إطار مكافحة منها ضحايا الأعمال الإرهابية 

، والمساعدة 5، والرأسمال الوحيد4الرأسمال الإجماليو، 3، والمعاش الشهري2معاش الخدمة

  .7، والتسبيق الشهري من مبلغ التعويض6المالية

رافقت الحركة من أجل  ويض المستحق لضحايا الأحداث التيويكون مقدار التع

المعدل والمتمم  125 – 02استكمال الهوية الوطنية بمقتضى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

  .10، أو مرتب شهري9، أو رأسمالي إجمالي8في شكل معاش شهري
 

                                                            

إن نسب التعويض وكيفية حسابية هي تلك التي تم تحديدها ": نفسه 20 – 90من القانون رقم  1الفقرة  9تنص المادة  -1

  ."المذكور أعلاه 30/01/1974المؤرخ في  15 – 74في الأمر رقم 

 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  24إلى المادة  20والمادة  18و 17و 7: بالنسبة لمعاش الخدمة راجع المواد التالية -2

47.  

  .47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  59و 49و 48و 30إلى المادة  26والمادة  7بالنسبة للمعاش الشهري المادة  -3

  .نفسه 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  35إلى المادة  31بالنسبة للرأسمال الإجمالي راجع المواد من المادة   -4

دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي فيما ": على أنه 36بالنسبة للرأسمال الوحيد تنص المادة  -5

سن التقاعد أو المتقاعدون الذين توفوا من جراء أعمال إرهابية أو يخص منحة الوفاة يستفيد ذوو حقوق الضحايا في 

حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب الرأسمال الوحيد الذي يصرفه صندوق التقاعد، ويكون هذا المبلغ مساويا مرتين 

يتم تسديد المبالغ  مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، 100المبلغ السنوي لمعاش تقاعد المتوفي، على أن لا يقل عن 

تقسم الرأسمال الوحيد  .المدفوعة لهذا الغرض من صندوق التقاعد سنويا من الخزينة العامة في إطار ميزانية الدولة

  ."المذكور في هذه المادة حصصا متساوية على ذوي حقوق المتوفى

المذكور  47 – 99رسوم التنفيذي رقم من الم 80إلى غاية المادة  77 – 37بالنسبة للمساعدة المالية راجع المواد  -6

  .من المرسوم نفسه 85إلى  82سابقا، وكذلك المواد 

  .من المرسوم سالف الذكر 45إلى المادة  42بالنسبة للتسبيق الشهري من مبلغ التعويض راجع المواد من  -7

المؤرخ في  272 – 05دج من المرسوم الرئاسي رقم  20000مبلغ المعاش الشهري بـ  10حددت المادة  -8

  .125 – 02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  31/07/2005

دج يتقاضاه ذوو حقوق الضحايا المتوفون كتعويض  2400000حدد مقدار الرأسمال الإجمالي قدره  12في المادة  -9

  .سالف الذكر 272 – 05عندما لا يترك الهالك أطفالا في كفالته، من المرسوم الرئاسي 

 05من المرسوم الرئاسي رقم  21لنسبة للراتب الشهري تتحمله ميزانية الدولة ومقداره محدد من خلال نص المادة با -10

  .المذكور سابقا 272 –
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  :الثانيالمطلب 

  :إجراءات الحصول على التعويض
  

ة وإدارية غير يمنح التعويض للضحايا من خلال التشريعات الخاصة بطريقة ودي

قضائية، وعليه لا تكون الضحية بحاجة إلى تدخل العدالة للحصول على التعويض، لأن 

الحق في التعويض كما سبقت الإشارة إليه مضمون مسبقا بحكم القانون ويكون التعويض 

) الفرع الثاني(، والتحقيق )الفرع الأول(جزافيا، وتتمثل هذه الإجراءات عموما في المصالحة 

  ).لثالفرع الثا(معاينة الطبية وال

  

  :الأولالفرع 

  :حةــــــالــــالمص
  

كنتيجة لمبدأ التعويض التلقائي فالتعويض لابد أن يمنح بالطرق الودية، ثم إذا لم يتم 

قبول هذه المصالحة الودية يحق لمستحق التعويض اللجوء إلى القضاء، والحقيقة أن مجال 

 16المصالحة هو التأمينات الخاصة وليس التأمينات الاجتماعية، وبالرجوع إلى نص المادة 

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض  15 – 74لأمر رقم من ا 1الفقرة 

تنص  19/07/1988المؤرخ في  31 – 88عن حوادث المرور المعدل والمتمم بالقانون 

تحدد التعويضات الممنوحة بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور ": على أنه

وعليه فور تلقي شركة التأمين محضر  ."لقانونالجسمانية على أساس الجدول الملحق بهذا ا

المرور من قبل الضبطية القضائية تبادر باقتراح مبالغ التعويض التحقيق الابتدائي عن حادث 

 – 74، على أساس الجداول الملحقة والتابعة للأمر رقم 1المستحقة للضحية أو ذوي حقوقها

المذكور سابقا، وفي حالة القبول يعتبر الاتفاق مصالحة أو التعويض بالتراضي، لكن إذا  15

لم يتم قبول المصالحة أو التسوية الودية التي لا تتطلب اللجوء إلى القضاء لأن المصالحة 

                                                            

حيث أن مجرد تلقي " :،82767ملف رقم  04/02/1992بتاريخ  غ ج ، ،جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا -1

من القانون  16در باستدعاء الأطراف المدنية للمصالحة المنصوص عليها في المادة شركة التأمين محضر التحقيق أن تبا

  .قرار غير منشور." ، وأن تقوم بحساب التعويضات المستحقة وعرضها على ذوي الحقوق دون انتظار31 – 80
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، إذ يحق لهم قبول العرض أو رفضه، والمصالحة أو ذوي حقوقهااختيارية بالنسبة للضحية 

  .1إلزامية بالنسبة لشركة التأمين

وإجراء المصالحة له مزايا عديدة إذ يسهل على الضحية أو ذوي الحقوق في الحصول 

على التعويض في أسرع وقت ممكن وبدون منازعة وتفادي المصاريف والأتعاب القضائية، 

تتفادى المصاريف التي تثقل تكاليف منحة التأمين، فضلا  كما أن شركة التأمين هي، الأخرى

عن استفادة القضاء من كثرة حجم القضايا التي تنصب على الطلبات بالتعويض عن 

  .الناجمة عن حوادث المرور وتراكمها وعرقلة السير الحسن لهالأضرار 

  

  :الثانيالفرع 

  :قـيــــقــالتح
  

التحقيق من بين الإجراءات التي تعتمد عليها التشريعات الخاصة في سبيل  يعتبر إجراء

هناك التحقيق الإداري والذي : تعويض ضحايا الأضرار الجسمانية، والتحقيق على نوعان

والنوع الثاني يتمثل في التحقيق الذي يباشره ضباط الشرطة القضائية . تقوم به لجنة إدارية

الأمن العمومي بالنسبة للأضرار الجسدية المترتبة عن حوادث أو أعوان الشرطة أو أعوان 

  .المرور

 13 – 83من القانون رقم  19الإداري وبالرجوع إلى نص المادة بالنسبة للتحقيق 

والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم، فإن المشرع قد منح هيئة 

الضمان الاجتماعي القيام بإجراء تحقيق إداري داخل المؤسسة التي وقع فيها الحادث أو 

وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث من . المرض المهني أثناء دراستها لملف التعويض

تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي ": والتي جاء فيهاعدمه، وهذا ما تضمنته المادة السابقة 

لتجري قصد دراسة الملف تحقيقا إداريا داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب وذلك لتحديد 

العمل أن يقدم كل كما ألزم القانون صاحب  ."الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص

 2الفقرة  19كدته المادة المكلفين بهذا التحقيق، وهذا ما أالمساعدة الضرورية للأعوان 

                                                            

  .5نفس المرجع، ص  ،ويوسف دلاندة. 247المرجع السابق، ص  ،محمد بوزيدي  انظر -1
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هذا بصاحب العمل أن يقدم كل المساعدة الضرورية للأعوان المكلفين  ويتعين على": بقولها

  ."التحقيق

ا بالصندوق وفي هذا الإطار فإن لجنة حوادث العمل والأمراض المهنية والكائن مقره

الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هي التي تقوم بدور التحقيق الإداري في ملفات 

 والأمراض المهنية، وبعد ما يتقدم المؤمن له أو صاحب العمل أو مفتش العمل حوادث العمل

أو المنظمة النقابية بملف التصريح بحادث العمل لدى مصلحة حوادث العمل والأمراض 

ية الكائن مقرها بمديرية الضمان الاجتماعي تقوم هذه الأخيرة بعرض ملف الحادث المهن

لوكالة على لجنة حوادث العمل والأمراض المهنية التي تتكون من نائب المدير الأداءات با

رئيسا يعينه مدير الوكالة، ومن رئيس مصلحة حوادث العمل والأمراض المهنية عضوا له 

ومن رئيس قسم المنازعات . الطبيب المستشار بالوكالة عضوامهمة أمين اللجنة، ومن 

عضوا، ومن مراقب الوقاية والأمن عضوا، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ومهمتها 

  .1 الفصل في ملفات حوادث العمل بعد إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة

العمل والأمراض المهنية وتتمثل أهداف التحقيق الإداري الذي تقوم به لجنة حوادث 

  :فيما يلي

 .معرفة سبب الحادث ونوعه والظروف التي وقع فيها -

الوجود الاحتمالي لخطأ متعمد أو غير معذور من صاحب العمل، أو وجود خطأ من  -

 .التابع أو الغير

 .بسوء سلوك فاحش من العاملمدى إمكانية اتصال الإصابة  -

 .وجود ذوي الحقوق من عدمهم -

 .ا كانت هناك حوادث عمل سابقة وما نجم عنهامعرفة ما إذ -

، ثم 2وهذا التحقيق ليس إجراءا لازما لكل الحوادث والأمراض المهنية المصرح بها

يقوم العون القائم بالتحقيق بالاستماع لأقوال صاحب العمل ومندوبيه، وكل عامل كان 

العامل المصاب قوال موجودا أثناء وقوع الحادث أو أي شخص آخر إن وجد، بالإضافة إلى أ

إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك، حتى يلم المحقق بظروف الحادث وتفاصيله، وعند 

                                                            

  .58حوادث العمل والأمراض المهنية، ص  ،سماتي الطيبانظر  -1

2 - Tayeb Belloula , Ouvrage précitée, p 92. 
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انتهاء العون المكلف بالتحقيق من عمله يقوم بإحالة تقرير التحقيق على لجنة حوادث العمل 

والأمراض المهنية، مع إشعار المصاب أو ذوي حقوقه وصاحب العمل بهذا الإيداع، حيث 

مكن للعامل الضحية أو ذوي الحقوق الاطلاع على التقرير مباشرة أو بواسطة وكيل، وعلى ي

بناءا على ما توصلت إليه لجنة حوادث إثر نتائج هذا التحقيق تتخذ هيئة الضمان الاجتماعي 

العمل والأمراض المهنية قرارها، إما بالرفض أو صرف المصاب أو ذوي حقوقه لتمكينه 

  .1انونية لحادث العمل أو المرض المهنيمن الأداءات الق

المتعلق بالتعويضات  20 – 90ويتم البت في طلبات التعويض بمقتضى القانون 

الناجمة عن قانون العفو الشامل من قبل لجنة إدارية خاصة تتشكل من ممثل لوزير الشؤون 

وين، أما اللجنة للوزير المكلف بالمالية عضوا، وطبيبين اثنين عضالاجتماعية رئيسا، وممثل 

تتشكل من قاض رئيسا، وممثل لوزير الشؤون الاجتماعية عضوا، وممثل  2الوطنية للطعن

من  2للوزير المكلف بالمالية عضوا، وطبيبين اثنين عضوين، وهذا ما جاء في نص المادة 

  .المذكور سابقا 20 – 90القانون 

أجل أقصاه سنتان ابتداءا في من هذا القانون تودع ملفات التعويض  3وحسب المادة 

، والمتكون من طلب يقدمه المعني بالأمر أو 3من نشر هذا القانون لدى أحد اللجان الخاصة

 6وتضيف المادة  ،4حالة المدنية التي تثبت الأضرارذوي الحقوق، ووثائق طبية، وشهادات ال

يخ إتمام إجراءات تبت اللجنة الخاصة في مدة ثلاثة أشهر التالية من تار": من نفس القانون

 ."أدناه 9به طبقا لأحكام المادة الدراسة في شأن الحق في التعويض والنسب الخاصة 

 15 – 74من القانون نفسه أن نسب التعويض وكيفية حسابه يخضع للأمر  9وتشير المادة 

ديسمبر  9المؤرخ في  28 – 96وبمقتضى الأمر رقم  .1988المعدل والمتمم في سنة 

المذكور سابقا، حيث تم إضافة الفقرة الثالثة  20 – 90والمتمم للقانون رقم  المعدل 1996
                                                            

  .57حوادث العمل والأمراض المهنية، ص  ،انظر سماتي الطيب -1

يحدد هذا ": على ما يلي 1990سبتمبر سنة  8المؤرخ في  263 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  1تنص المادة  -2

 20 – 90المرسوم مقر اللجنة الوطنية للطعن، وكذلك المقر والنطاق الإقليمي للجان الخاصة المحدثة بالقانون رقم 

  ."المذكوره أعلاه 1990غشت  15المؤرخ في 

لفة تجتمع كل لجنة خاصة لدى المصالح المك": سالف الذكر بأنه 263 – 90من المرسوم التنفيذي رقم  3تنص المادة  -3

  ."بالشؤون الاجتماعية على مستوى ولاية الجزائر وقسنطينة وعنابة ووهران

والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون  15/08/1990المؤرخ في  20 – 90من القانون رقم  4راجع نص المادة  -4

  .1129، ص 35 ع، 1990 ج ر،العفو الشامل، 



259 
 

غير أنه يستمر دفع التعويضات الممنوحة قبل صدور هذا ": والتي جاء فيها 9لنص المادة 

 15المؤرخ في  19 – 90من القانون رقم  9لى الضحايا المذكورين في المادة إالقانون 

والمذكور أعلاه حسب النسب والمبالغ والكيفيات المعتمدة عند تاريخ  1990غشت سنة 

  .تصفية هذه التعويضات

تبين عند الاقتضاء عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من هذه 

  ."المادة

علق بقرارات اللجنة تقدم كل منازعة تت": من هذا القانون على الآتي 7وتنص المادة 

من هذا القانون في مدة  2الخاصة أمام اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 

وتكون قرارات اللجنة الخاصة قابلة للطعن أمام اللجنة  ."شهر ابتداءا من تاريخ التبليغ

ويمكن  ،1أشهر ابتداءا من تاريخ إيداع الطعن 6للطعن والتي يجب عليها أن تفصل في مدة 

الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام المحكمة العليا والتي تفصل فيها بقرار ابتدائي 

  .2ونهائي

 125 – 02طلبات التعويض في إطار المرسوم الرئاسي رقم ويتم النظر أيضا في 

والذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية 

ل والمتمم، من قبل لجنة ولائية مكلفة بالاعتراف بصفة الضحية ومعالجة ملفات المعد

النائب العام، : ، وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها الوالي من الأعضاء التالية3التعويض

والمدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير النشاط الاجتماعي، ومدير 

المحلية، والمراقب المالي، وأمين الخزينة في الإدارة  ، ومديرالصحة والسكان في الولاية

من نفس المرسوم يشتمل الملف  18، وحسب المادة 4الولاية، وممثلان عن الضحايا

  :المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان هذا التعويض على الوثائق الآتية

 .مقرر الاعتراف بصفة الضحية يعده الوالي -

                                                            

والمتعلق بالتعويضات الناجمة عن  15/08/1990المؤرخ في  20 – 90من القانون رقم  1الفقرة  8راجع نص المادة  -1

  .قانون العفو الشامل

  .سالف الذكر 20 – 90من القانون رقم  2الفقرة  8راجع نص المادة  -2

والمحدد لحقوق ضحايا الأحداث التي  07/04/2002المؤرخ في  125 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  6راجع المادة  -3

  .14ص  ،25 ع، 2002، ج ررافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، 

  .المذكور سابقا 125 – 02من المرسوم الرئاسي رقم  7راجع المادة  -4
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 .و الرأسمال الإجمالي وتوزيعه يعده الواليمقرر منح المعاش الشهري أ -

نسخة من الفريضة يصدق على مطابقتها للأصل قصد تحديد ذوي الحقوق، وكذا عند  -

الاقتضاء فيما يخص  الأشخاص الذين لا تشملهم الفريضة مستخرج من عقد الحالة 

من هذا المرسوم، ويجب أن  14المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق في مفهوم المادة 

في أجل ثلاثة أشهر  125 – 02تقدم طلبات الاستفادة من أحكام المرسوم الرئاسي 

 15/08/2006المؤرخ في  269 – 06ابتداءا من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي 

 .1 125 – 02للمرسوم الرئاسي رقم المعدل 

المؤرخ في  47 – 99خلال المرسوم التنفيذي رقم من وتثبت الاستفادة من التعويض 

والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار  13/02/1999

بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الجسدية أو المادية التي لحقت 

عام للأمن الوطني الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، بموجب مقرر صادر عن المدير ال

بالنسبة للضحايا التابعين للأمن الوطني، وبموجب مقرر من والي الولاية التي وقع في 

، وتستند هذه المقررات إلى 2إقليمها العمل الإرهابي بالنسبة لكل الضحايا غير أعوان الأمن

  .بطاقة معاينة وإثبات من إعداد مصالح الأمن

الشهري عن الأضرار الجسدية اللاحقة ويتكون ملف التعويض الخاص بالمعاش 

  :بالموظفين والأعوان العموميين من

بطاقة معاينة وإثبات تصدرها مصالح الأمن تؤكد العمل الإرهابي، أو الحادث الذي  -

 .وقع في إطار مكافحة الإرهاب

 .المحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي -

عجز الجزئي الدائم، والتي تعدها حسب كل حالة اللجنة بطاقة الخبرة التي تحدد نسبة ال -

المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات 

 .3الاجتماعية

                                                            

  .نفسه 125 – 02سوم الرئاسي رقم الذي يعدل المر 269 – 06من المرسوم الرئاسي رقم  3راجع نص المادة  -1

  .سالف الذكر 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  11راجع نص المادة  -2

  .نفسه 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  50راجع نص المادة  -3
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والقطاع الخاص  يالجسدية التابعين للقطاع الاقتصاد أما بالنسبة لضحايا الأضرار

  :والضحايا بدون عمل يتكون ملف التعويض الخاص بالمعاش الشهري مما يلي

مقرر التعويض عن الأضرار الجسدية يتخذه الوالي لصالح ضحايا أعمال الإرهاب أو  -

 .الحوادث الواقعة في إطار مكافحة الإرهاب

 .كافحة الإرهاببطاقة معاينة وإثبات العمل الإرهابي أو الحادث الواقع في إطار م -

الخبرة الطبية التي تعدها المصالح المختصة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية  -

 .1التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم

الإعانة المالية لصالح عائلات الضحايا التابعين للقطاع  لدفع ويتكون الملف المطلوب

 :الخاص مما يأتي

 .الاختطاف مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه ضحية -

 .مقرر يتخذه الوالي يحدد المبلغ الشهري المدفوع بعنوان الإعانة المالية -

 .2مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها -

أما الملف المطلوب لدفع الإعانة المالية لصالح عائلات ضحايا الاختطاف بدون عمل 

  :وبدون مدخول يتكون مما يأتي

 .الاختطاف مقرر يتخذه الوالي ويعرف فيه صفة ضحية -

 .مقرر منح الإعانة المالية وتوزيعها -

 .3شهادة عدم الدخل خاصة بالضحية المختطفة -

 2014فبراير سنة  1المؤرخ في  26 – 14وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

التي تتمم أحكام  3المذكور آنفا وخاصة المادة  47 – 99المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

التدابير المطبقة على : "بقسم رابع عنوانه 47 – 99سوم التنفيذي رقم الفصل الرابع من المر

 67، وتنص المادة 1مكرر  67مكرر و 67، يتضمن المادتين "النساء ضحايا الاغتصاب

غير أنه عند تكوين ملف التعويض الذي يودع في كل الحالات لدى الوالي ": 2مكرر الفقرة 

                                                            

  .المذكور سابقا 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  60راجع نص المادة  -1

  .47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  79راجع نص المادة  -2

  .47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  84راجع نص المادة  -3
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ن تقديم أي دليل إثبات للاغتصاب عدا محضر محل إقامة الضحية، تعفى هذه الأخيرة م

  ."مصالح الأمن

والذي يتضمن  16/02/1980المؤرخ في  35 – 80وأخيرا فيما يخص المرسوم رقم 

من  19شروط التطبيق الخاصة بإجراءات التحقيق في الأضرار ومعاينتها التي تتعلق بالمادة 

مرور ألحق أضرارا جسمانية بالغير المذكور سابقا، ففي حالة وقوع حادث  15 – 74الأمر 

يجب أن يكون موضوع تحقيق ابتدائي من قبل رجال الضبطية القضائية أوكل شخص يؤهله 

، ويجب أن يتضمن 1ولهذا الغرض يتم تحرير محضر الضبطية القضائية. القانون لذلك

تما وإثبات مدى الأضرار، كما يجب أن يتضمن حالمحضر ظروف الحادث وأسبابه الحقيقية 

  :البيانات التالية

 .أسماء مالكي وسائقي السيارات المعنية بالحادث وألقابهم وعناوينهم -

 .رقم رخصة القيادة للسائقين وتاريخ تسليمها ومكانها -

 .مميزات السيارات المعنية بالحادث وأرقام تسجيلها -

اسم وعنوان شركات التأمين المعنية بالتعويض عن الأضرار المسببة للأشخاص  -

 .سياراتوال

 .النسب الكامل للمصاب وعند الاقتضاء لذوي حقوقهم -

صناديق الضمان الاجتماعي التي ينتمي إليها عند الاقتضاء المصاب وكذلك أرقام  -

 .2تسجيلها

دق اكما يجب على السلطة التي قامت بالتحقيق أن ترسل أصل المحضر ونسخة مص

أيام من  10خلال مهلة لا تتجازو  الثبوتية وخاصة خريطة الحادثمع جميع الوثائق  اعليه

تاريخ انتهاء التحقيق إلى وكيل الدولة لدى المحكمة التابع لها المكان الذي حصل فيه 

نفسه، كما يجب  35 – 80من المرسوم رقم  1الفقرة  4الحادث، وهذا ما تأكده نص المادة 

المعنية، ويمكن أيضا أن ترسل نسخة من المحضر خلال المهلة نفسها إلى شركات التأمين 

 30خلال مهلة أقصاها أن يحصل المصاب أيضا أو ذوي حقوقه على نسخة من وكيل الدولة 

. 35 – 80من المرسوم  2الفقرة  4يوما ابتداءا من تاريخ طلبها وفق ما جاء في نص المادة 

                                                            

  .5نفس المرجع، ص ، يوسف دلاندة -1

  .سالف الذكر 35 – 80من المرسوم رقم  3راجع نص المادة  -2
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ويجب أن تحال نسخة من المحضر في حالة الإصابة الجسمانية التي يتسبب فيها شخص 

أيام  10وذلك خلال مهلة . و غير مؤمن عليه إلى الصندوق الخاص بالتعويضمجهول أ

  .المذكور سابقا 35 – 80من المرسوم  3الفقرة  4حسب ما نصت عليه المادة 

  

  :الثالثالفرع 

  :المعاينة الطبية
  

تعتبر المعاينة الطبية إجراءا أساسيا وجوهريا وذلك من أجل معاينة الإصابات أو 

نسب العجز، لأن المنازعات الأضرار الجسمانية التي لحقت الضحية وهذا من أجل تحديد 

التي قد تنشأ بين المدين بالتعويض والضحية هي في الحقيقة مرتبطة بالواقع وليس  1الطبية

طبيعة و ز، أو تاريخ الشفاء أو الجبر، ألق عادة بتقدير نسبة العجالقانون، فالخلاف يتع

المرض أو الإصابة ومثل هذه الحالات تأخذ طابعا طبيا بحتا، أي أنها تتطلب رأيا فنيا من 

  .قبل أهل الخبرة

والمتعلق بحوادث العمل  13 – 83من القانون رقم  22فبمقتضى أحكام المادة 

  :شهادتينيب أو الهيئة الطبية التي يختارها العامل المصاب والأمراض المهنية يحرر الطب

نفسه،  13 – 83من القانون رقم  23تحرير الشهادة الطبية الأولى نصت عليها المادة  -

تسلم الشهادة الطبية الأولى للعامل المصاب بعد أن توصف في الشهادة حالته الصحية 

وأن تقدر عند الاقتضاء مدة العجز المؤقت، كما يشار فيها إلى المعاينات التي قد 

 .أو المرضي للإصاباتالمصدر الجراحي  تكتسي أهمية بالنسبة لتحديد

ويجب على الطبيب المعالج أن يأخذ تصريحات المصاب دون إبداء أي رأي على 

إلخ، وعليه يجب ... صحة الوقائع، كالأسباب المحتملة للحادث أو تاريخ التوقف عن العمل 

  .أن تتضمن وصفا شاملا ودقيقا عن مختلف الإصابات التي يكشفها الفحص الطبي

                                                            

والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان  23/02/2008المؤرخ في  08 – 08من القانون   17تعرف المادة  -1

يقصد بالمنازعة الطبية في مفهوم هذا القانون الخلافات المتعلقة بالحالة الصحية ": الاجتماعي المنازعة الطبية على أنها

يض والتشخيص والعلاج للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، لا سيما المرض والقدرة على العمل والحالة الصحية للمر

  ."وكذا كل الوصفات الطبية الأخرى
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 13 – 83من القانون رقم  24تحرير الشهادة الطبية الثانية نصت عليها المادة  -

الشفاء إذا لم يخلف الحادث عجزا دائما، أي أن ر هذه الشهادة إما المذكور سابقا، وتق

ويجب في هذه الحالة أن يحدد الطبيب . الأصلية ةالمصاب عاد إلى حالته الصحي

ريخ استئناف العمل مع الملاحظة أن الشفاء لا ضمن هذه الشهادة تاريخ الشفاء، وتا

 .1يستبعد انتكاس المريض

في الشهادة تاريخ الجبر والذي هو خلاف لتاريخ الشفاء وذلك عندما  وإما أن تحدد

تتحدد آثار الإصابة وتأخذ طابعا مستقرا، وذلك في حالة ما إذا أصبح العلاج غير ضروري 

وتبقى هذه الحالة كذلك . عن هذه الحالة عجز دائم إلا من أجل تفادي تفاقم المرض وينتج

خاضعة للتغيير، بحيث لا يستبعد معها تفاقم الإصابة ولا الانتكاس، وتتضمن شهادة الجبر 

  .تاريخ الجبر وتاريخ استئناف العمل إن كان ممكنا

وفي حالة تعذر استئناف العمل نظرا لخطورة الإصابة، فإن في هذه الحالة يتعين على 

  .2الطبيب أن يوصف حالة المصاب بعد تاريخ الجبر مع تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم

وبعد ما يحرر الطبيب المعالج الشهادتين الطبيتين توضع كلا الشهادتين في نسختين، 

يرسل الطبيب النسخة الأولى على الفور إلى هيئة الضمان الاجتماعي ويسلم الثانية إلى 

يع الأحوال لهيئة الضمان الاجتماعي أن تطلب رأي المراقبة الطبية ، ويمكن في جم3المصاب

، وهذا كله 4الدائم أو يحتمل أن يتسبب في أحدهماعندما ينتسب الحادث في الوفاة أو العجز 

حتى تتمكن هيئة الضمان الاجتماعي من الاطلاع على الحالة الصحية للعامل المصاب، 

ؤقت التي خلفتها الإصابة وتحديد درجة ونسبة عجز وحتى يتم تحديد مدة العجز الكلي الم

  .5المصاب ومداها، وبالتالي بسط رقابتها الطبية عن طريق طبيبها المستشار

وقد ينشأ النزاع الطبي حين يلجأ العامل المصاب إلى الطبيب المعالج لتقدير وتحديد 

ضمان الاجتماعي والتي إلى هيئة الثم يقدم هذه النتائج . حالته الصحية من الناحية الطبية

وذلك بعرض الضحية أو المصاب على الطبيب المستشار . تتمتع قانونا بحق المراقبة الطبية

                                                            

  .59نفس المرجع، ص  ،راجع سماتي الطيب -1

  .والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم 13 – 83من القانون رقم  3الفقرة  24راجع نص المادة  -2

  .سالف الذكر 13 – 83من القانون رقم  25راجع نص المادة  -3

  .13 – 83من نفس القانون رقم  26راجع نص المادة  -4

  .52المرجع السابق، ص  ، انظر ياسين بن صاري -5
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التابع لها والذي يتولى فحصه من جديد ويقدم تقريره عن الحالة الصحية للعامل ولكن يختلف 

الحالة الصحية وفي هذه الحالة نكون أمام تقديرين متباينين عن . عن تقرير الطبيب المعالج

وتتم تسوية هذه النزاعات التي يكون فيها العامل طرفا . للعامل ومن ثم تنشأ المنازعة الطبية

في النزاع عن طريق إجراءات خاصة تتميز بالبساطة والسرعة والمجانية وبطرق ودية 

المؤرخ في  08 – 08الأمر الذي اتبعه المشرع بموجب القانون رقم . بعيدة عن القضاء

والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي إذ نظم إجراءات تسوية  23/02/2008

يتم اللجوء إلى القضاء، وتتمثل هذه الإجراءات المنازعات الطبية داخليا وفي حالة إخفاقها 

 18في إجراء الخبرة الطبية أو في إطار لجان العجز الولائية المؤهلة وهذا ما تؤكده المادة 

  .1نفسه 08 – 08من القانون 

أما فيما يخص معاينة الأضرار الجسدية الناجمة عن حوادث المرور من خلال 

يجب أن يسعى المصاب للحصول . 2 16/02/1980المؤرخ في  35 – 80المرسوم رقم 

 8على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقه، وينبغي أن ترسل هذه الشهادة خلال 

إلا في حالة القوة حادث إلى السلطة التي شرعت في التحقيق أيام ابتداءا من تاريخ ال

كما يجب أن يسعى المصاب للحصول على جميع الشهادات الطبية ولاسيما شهادة . 3القاهرة

من المرسوم رقم  7، وتنص المادة 4استقرار الجروح ثم إرسالها إلى المؤمن بناءا على طلبه

ن المصاب بفحص يجريه عليه طبيبه يمكن أن يلزم المؤم": سالف الذكر 35 – 80

إذا كان أو نسبة العجز الدائم والجزئي . المستشار الذي يحدد مدة العجز المؤقت عن العمل

له محل، وإن لم يقبل المصاب نسبة العجز الجديدة جاز الاستعانة بطبيب ثالث بطريقة ودية 

  ".أو بحكم قضائي

نسبة العجز بعد الشفاء أو الاستقرار ولا وفي حالة تفاقم عاهات المصاب يمكن مراجعة 

 1يتم ذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الشفاء أو الاستقرار طبقا للمادتين 

                                                            

المرجع ، أكثر تفاصيل حول الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات الطبية انظر على سبيل المثال سليمان أحمية -1

  .وما بعدها 137ة للعامل من الأخطار المهنية، ص الحماية القانوني ،فيروز قالية  وما يليها، وكذلك 191السابق، ص 

  .19/02/1980المؤرخة في ، 8 ع ،1980راجع الجريدة الرسمية ،  -2

  .السالف الذكر 16/02/1980المؤرخ في  35 – 80من المرسوم رقم  5المادة  -3

  .المذكور سابقا 35 – 80من المرسوم رقم  6المادة  -4
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، ومراجعة العجز وتفاقم الضرر 16/02/1980، المؤرخ في 1 36 – 80من المرسوم  2و

، باعتبارها عملية 2نيخاضعة لخبرة الأطباء في مجال اختصاصهم الفالحاصل تبقى مسألة 

فنية تخرج عن اختصاص عمل القضاة ولا يمكن تنفيذها أو الإقلال من نسبة العجز المقدرة 

، وإذا ثبت وجود تناقض بين خبرة وأخرى وتعذر فض النزاع بين 3إلا بواسطة طبيب آخر

يا أو خبرتين تماش لة وعدم الاقتصار على خبرة واحدةالطرفين وجب الاستعانة بخبرة فاص

وعندما يكون التعويض متعلقا بضرر التفاقم فإن حساب . 4العدل والإنصافمع متطلبات 

  .5التعويض يتم على أساس تاريخ الخبرة الطبية التي أثبتت التفاقم وليس تاريخ حادث المرور

المؤرخ في  47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  50وبمقتض أحكام المادة 

عويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار والمتعلق بمنح ت 13/02/1999

الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة 

الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم، يتكون ملف التعويض عن الأضرار الجسدية من بطاقة 

ي أو الحادث الذي وقع في إطار ح الأمن وتؤكد العمل الإرهابمعاينة وإثبات تصدرها مصال

مكافحة الإرهاب، والمحضر الطبي الذي تصدره المصالح المختصة في الطب الشرعي، 

وبطاقة الخبرة التي تحدد نسبة العجز الجزئي الدائم التي تعدها حسب كل حالة اللجنة 

  .جتماعيةالمختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو الصندوق الوطني للتأمينات الا

يتوقف : "السالف الذكر على أنه 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  57وتنص المادة 

من هذا المرسوم على تقديم تقرير طبي يثبت أن الوفاة  56الاستفادة من أحكام المادة 

: من المرسوم نفسه 58كما جاء في نص المادة  ."أضرار جسديةناتجة عن عواقب إصابة 

تحويل المعاش الشهري من هيئة إلى هيئة أخرى تجديد الخبرة الطبية، حتى لا ينتج عن "

                                                            

  .19/02/1980المؤرخة في ، 8 ع ،1980راجع الجريدة الرسمية ،  -1

     ، 63 ع، نشرة القضاة، 310979ملف رقم  23/11/2005اريخ بت ، غ م،راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا -2

  .301ص 

ع  ،1986 ، نشرة القضاة،28312ملف رقم  11/05/1983بتاريخ  ع القرار الصادر عن المجلس الأعلى، غ م،راج -3

  .54، ص 3

 ،2 ،ع1998، نشرة القضاة، 159373ملف رقم  18/11/1998بتاريخ  ، غ م،القرار الصادر عن المحكمة العليا راجع -4

  .55ص 

مجلة المحكمة العليا، ، 374825ملف رقم  17/10/2007بتاريخ  ، غ م،راجع القرار الصادر عن المحكمة العليا -5

  .197، ص 2 ع ،2007
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في حالة تجديد لجنة طبية غير تابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نسبة العجز 

  ."الجزئي الدائم

 15/08/1990المؤرخ في  20 – 90من القانون رقم  4ومن خلال أحكام المادة 

المؤرخ في  19 – 90جمة عن قانون العفو الشامل رقم والمتعلق بالتعويضات النا

  :يتضمن ملف التعويض كالآتي 15/08/1990

 .طلب يقدمه المعني بالأمر أو ذوي الحقوق -

مجموع الوثائق الطبية أو شهادات الحالة المدنية التي تثبت الأضرار الملحقة كما أنه  -

الذكر يمكن للجنة الخاصة  السالف 20 – 90من القانون  2الفقرة  5وفقا لنص المادة 

بالتحقيق في طلبات التعويض أن تستعين بخبير أو مختص قادر على إنارتها في 

 .هاأعمال

والذي  07/04/2002المؤرخ في  125 – 02وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، وخاصة 

الراتب من هذا المرسوم حيث يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان  23دة الما

  :الشهري على الوثائق التالية

 .مقرر الاعتراف بصفة الضحية يعده الوالي -

 .مقرر منح الراتب الشهري بعنوان الأضرار الجسدية يعده الوالي -

تعدها المصالح المختصة بطاقة الخبرة الطبية التي تحدد نسبة العجز الدائم الجزئي،  -

 .في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية
 

وخلاصة الباب الثاني يتضح لنا مما تقدم أن فكرة التضامن الاجتماعي هي السبيل 

الوحيد في ظل المجتمعات والتشريعات الحديثة لتعويض ضحايا الأضرار الجسدية الناتجة 

لى وضع تشريعات خاصة خارج نظام إع خطار الاجتماعية، مما دفع بالمشرعن الأ

المسؤولية المدنية، ومن خلال هذه التشريعات تم الانتقال من نظام التعويض الفردي إلى 

نظام التعويض الجماعي حيث أصبح ضمان الأضرار الجسمانية يقع على عاتق الجماعة 

لمجتمع ككل، بعد أن كان الالتزام بالتعويض يتحمله المسؤول، وأصبحت الدولة ممثلة ل

تتدخل لتعويض الأضرار الجسدية نظرا لتطور وظيفتها من الدولة الحارسة إلى الدولة 
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ون حسب طبيعة الأخطار الاجتماعية، فقد تتدخل بصفة تنظيمية في المتدخلة، لكن تدخلها يك

بعض الحالات عن طريق نظام التأمين، فالتأمين من المسؤولية أصبح في العديد من أنشطة 

ومية إلزاميا سواء لحماية الضحايا أو حتى لحماية المسؤولين المحتملين عن الحياة الي

مثل ما هو الأمر بالنسبة لحوادث العمل وحوادث المرور، وفي بعض . الحوادث الجسدية

ق إنشاء الحالات الأخرى تتدخل الدولة مباشرة إما بصفة أساسية أو احتياطية عن طري

هو الحال بالنسبة لصندوق تعويض ضحايا  صناديق الضمان لتعويض الضحايا كما

الإرهاب، وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من 

  .أجل استكمال الهوية الوطنية، وكذا صندوق ضمان السيارات

ولقد شكل تزايد اللجوء إلى التشريعات الخاصة لتعويض ضحايا الأخطار الاجتماعية 

جديد لضمان الأضرار الجسمانية يختلف تماما عن نظام المسؤولية ظهور نظام قانوني 

أو المجتمع بصفة عامة يعتبر لأنه في نظام التعويض الملتزم بالتعويض هو الجماعة . المدنية

ضامنا وليس مسؤولا عن الضرر الجسماني، وأصبح الفاعل او المسؤول عن الضرر في 

ئن بالتعويض، كما أن النظام الجديد تجاهل كثير من الحالات ضحية ومن ثم تحول إلى دا

. كلية العلاقة التي تربط ما بين سلوك المتسبب في الضرر وحصول الضحية على التعويض

وعلى المضرور . لأن الحق في التعويض أصبح يمنح تلقائيا بمجرد اكتساب صفة الضحية

ذي لحقها، ولا أن يثبت واقعة مادية فقط للحصول على التعويض وهو الضرر الجسدي ال

كان المسؤول عن الضرر مجهولا أو يتأثر هذا التعويض بالسبب الأجنبي، وحتى وإن 

معروفا ومعسرا فإن الضحية تستحق التعويض، وإن كان هذا النظام يعوض الأضرار 

مثل ما هو معمول به في  الجسمانية كأصل وفي حالات استثنائية تعوض الأضرار المادية

يض ضحايا الإرهاب، ويكون التعويض جزافيا لا يغطي كل الأضرار التشريع الخاص بتعو

التي لحقت الضحية، ومقداره محدد مسبقا بمقتضى النص التشريعي أو التنظيمي لا يترك 

وأخيرا يمنح هذا التعويض الجزافي وفق إجراءات إدارية غير . للسلطة التقديرية للقاضي

  .تمثل في المصالحة والتحقيق والمعاينة الطبيةضمانا للسرعة والبساطة والمجانية تقضائية 
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  :اتمةـــــــــــالخ
  

إن التعويض عن الأضرار الجسمانية المترتبة عن الأخطار الاجتماعية هو في حقيقة 

الأمر موضوع صعب ومعقد جدا، لأنه تتداخل فيه مجموعة من التشريعات الخاصة فيما 

الضحايا إلى جانب قواعد المسؤولية المدنية، ومن أهم وأبرز ما يمكن يخص تعويض 

  :مجموعة من النتائج تتمثل في تخلاصه من هذه الدراسة المتواضعةاس

تطور المجتمع  ومن أهم الأسباب و العوامل التي أفرزت فكرة الأخطار الاجتماعية ه - 1

يرا جذريا في المجالات وخاصة بعد ظهور الثورة الصناعية في أوربا التي أحدثت تغي

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما أوجب جعل النصوص التشريعية القائمة 

تتلاءم مع مقتضيات الحياة القانونية الجديدة، وهذا التطور نتج عنه أخطار جديدة 

وجسيمة عجزت معه القواعد العامة لنظام المسؤولية المدنية عن ضمان الأضرار 

وبسبب تزايد الأخطار  ،سببها رغم جهود الفقه والقضاء والتشريعيالجسمانية التي 

والتي أصبحت تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المجتمع، لأن النظام التقليدي 

للتعويض أصبح عاجزا عن حماية الضحايا بسبب التفاوت الحاصل ما بين الضحية 

 ا وإن عرف المسؤولوالمسؤول، وفي بعض الحالات يكون هذا الأخير مجهولا تمام

لاحقة بالضحية، لأنه فيما يخص تعويض الأضرار ال ،في حالات أخرى يكون معسرا

بينما يبقى الضرر الجسدي من دون  موجود عسار المدين المسؤولفي حالة الإ

تعويض، أضف إلى ذلك صعوبة إثبات الخطأ والتي تركت العديد من الضحايا من 

سمانية في عصرنا الحالي سببها فعل الشيء دون تعويض لأن معظم الأضرار الج

رتب عن الكوارث توليس فعل الإنسان، بالإضافة إلى الأضرار الجسدية التي ت

الطبيعية، وأمام هذه العقبات فقد ترك نظام المسؤولية العديد من الضحايا من دون 

تعويض، ولذا كان من الطبيعي أن يتدخل المشرع لوضع تشريعات خاصة للتعويض 

 .ضحايا الأخطار الاجتماعيةعن 
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ونظرا لتطور الأفكار الاجتماعية وتطور وظيفة الدولة الحارسة إلى الدولة 

المتدخلة وظهور فكرة التضامن الاجتماعي تبعا لذلك، فأصبح المجتمع ككل يتحمل 

عبء الآثار المترتبة عن الأخطار الاجتماعية بسبب عدم قدرة الذمة المالية الفردية 

ار المترتبة عن هذه الأخطار الاجتماعية، فكانت الوسيلة الوحيدة هي تحمل الأضر

  .تحمل المجتمع لعبء الأضرار الجسدية بدلا من أفراده

وهذه التشريعات الخاصة التي وضعها المشرع لمواجهة الأخطار الاجتماعية 

عن طريقة  استثنائية لضمان الأضرار الجسمانية تختلف تماما تضمنت حلولا

التعويض المعمول بها في القواعد العامة في المسؤولية المدنية، ولقد أدى تزايد 

اللجوء إلى هذه التشريعات الخاصة إلى ظهور نظام قانوني جديد إلى جانب نظام 

بنظام التعويض عن انتهاك الحق في "المسؤولية، وقمت بتسمية هذا النظام المستحدث 

  ."السلامة الجسدية

خص مفهوم الأخطار الاجتماعية فقد عرف تطورا تماشيا مع تطور المجتمع فيما ي - 2

وترقيته، لأن فكرة الأخطار الاجتماعية متطورة تتأثر بالمعطيات الاجتماعية 

والاقتصادية والتكنولوجية الجديدة، وأي تطور إلا ويترتب عنه أخطار جديدة لم تكن 

ن من وسائل الرفاهية، بقدر اي للإنسموجودة من قبل، فبقدر ما يوفره التقدم الصناع

حمل بين طياته مخاطر هائلة تهدده في حياته وسلامة جسده، الأمر الذي أدى إلى يما 

اتساع نطاق الأخطار الاجتماعية لتشمل أنواعا أخرى من المخاطر، إذ لم يبق 

ترتب عنه يي ذمضمون الخطر الاجتماعي قاصرا على فكرة الإصابة أو الحادث ال

عني كذلك الحالات الصعبة التي تواجه الفرد يجسمانية أو المادية بل لار االأضر

لاعتبارات مختلفة أو حالة الإعاقة الجسدية بسبب حوادث المرور، ونتيجة لهذا 

التطور تغيرت طبيعة المخاطر فأصبحت اجتماعية تهم المجتمع كافة بعدما كانت 

أدى إلى اختلاف الآراء الفقهية  مخاطر مهنية قاصرة على عالم الشغل، الأمر الذي

فكل فقيه يحاول تعريفه من زاوية معينة مما  فيما يخص تعريف الخطر الاجتماعي،

جماعة، في المعيار العيش و ،ار النشاط المهنييأدى إلى ظهور معايير مختلفة مثل مع

قتصادي، ولكن المميزات الأساسية في تعريف الخطر الاجتماعي كونه الامعيار الو

 .دد الأمن والسلم في المجتمع مما يجعل المجتمع يتحمل عبء الأخطار الاجتماعيةيه
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الحق في السلامة الجسدية هو أساس نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية،   - 3

وخاصة بعد ظهور حقوق الإنسان فانضمام الدول إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية 

داخلية للدول لا تتعارض مع محتوى هذه لحماية هذه الحقوق تجعل من التشريعات ال

الاتفاقيات، وتماشيا مع هذا التطور الحاصل على المستوى الدولي جعل المشرع 

الجزائري الحق في السلامة الجسدية حقا دستوريا ومفاد ذلك ترجيح حماية الضحية 

على حماية المسؤول، بالإضافة إلى ذلك يقع ضمان الحق في السلامة الجسدية على 

تق المجتمع، ويراد بذلك توفير أمان وحماية أكبر للضحية الدائنة بالتعويض، وذلك عا

بإلزام المدين بالتعويض ولو أنه لم يرتكب خطأ، ولو كان الضرر يرجع إلى حادث 

مفاجئ أو قوة قاهرة، والضمان يعني تعويض الضحية في كل الحالات حيث يتحمل 

 .هالمدين كل الأخطار التي لا تتعلق بسلوك

هو أساس الحق في التعويض، ولكن في  ام المسؤولية المدنية فالخطأظأما في ن

نظام التعويض المستحدث أصبح للخطأ دورا ثانويا، أو بتعبير آخر أسند له أدوار 

جديدة، فالخطأ له دور إيجابي فيما يخص حوادث العمل وهو تكملة التعويض، ففي 

ت استثنائية للضحية من طلب تكملة حالة ارتكاب الخطأ يسمح القانون في حالا

التعويض من الفاعل على أساس قواعد القانون المدني وهذا ما أشارت إليه المادتان 

المتعلق بالمنازعات في مجال  08 – 08من القانون رقم  72والمادة  3الفقرة  69

  .الضمان الاجتماعي

مرتكب الخطأ المتسبب في  علىكما يحق لصندوق الضمان الاجتماعي الرجوع 

ن له اجتماعيا وهذا ما جاء الضرر لاسترداد مبالغ التعويض التي استفاد منها المؤم

سالف  08 – 08من القانون رقم  71و 70والمادة  2الفقرة  69في نص المادة 

حوادث المرور استرجاع مبالغ التعويض  منالذكر، ويمكن كذلك لشركة التأمين 

من الشخص المسؤول عن الحادث وهذا ما نصت عليه المادتين المدفوعة للضحية 

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام  15 – 74من الأمر رقم  31و 28

في  ،الحق في الرجوعهذا التعويض عن حوادث المرور المعدل والمتمم، ولا شك أن 

لية في جانب يؤكد صفة الضمان لا المسؤو ،مجال حوادث المرور وحوادث العمل

  .شركات التأمين وصندوق ضمان السيارات وصندوق الضمان الاجتماعي
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وفي بعض الأحيان الأخرى قد يكون للخطأ دور سلبي ويظهر ذلك جليا من خلال 

حوادث المرور، حيث أنه قد يعتد بسلوك الضحية للإنقاص من التعويض وخاصة إذا 

حيع الأخطاء وهذا وفقا لنص المادة ل سائق المركبة جزءا من المسؤولية عن جمم

من حرمان  15و 14المذكور سابقا، كما تنص المادتان  15 – 74من الأمر رقم  13

سائق السيارة في حالة السكر، وسارق السيارة، من التعويض عن الأضرار التي 

  .لحقت بهما جراء حادث مرور

المتعلق  47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  116بالإضافة إلى ذلك تنص المادة 

بتعويض ضحايا الإرهاب، حيث يقصى من حق الاستفادة من التعويض في إطار هذا 

المرسوم الأشخاص المتورطون في قضية إرهاب، وفي حالة ما إذا ثبت التورط بعد 

  .استفادة التعويض يوقف أداء المعاش الممنوح مباشرة ابتداءا من تاريخ الإثبات

والأكثر من ذلك الفاعل في نظام المسؤولية المدنية الذي غالبا ما يكون المسؤول 

عن تعويض الضرر الذي لحق المضرور، ففي نظام التعويض الجديد أصبح في 

بعض الحالات ضحية وتحول بذلك إلى دائن بالتعويض، كالسائق المتسبب في حادث 

ا الحادث وهذا ما تقضي به مرور يستفيد من التعويض إذا تضرر هو أيضا من هذ

المذكور سابقا، وكذلك يستفيد العامل المصاب من  15 – 74من الأمر رقم  8المادة 

التعويض حتى ولو كان هو المتسبب في حادث العمل، فمن الواضح أن هذا النظام 

المستحدث لتعويض الأضرار الجسدية هدفه الأساسي هو تعويض الضحية في كل 

ن المضرور هو المتسبب في الضرر، لذلك كان طبيعيا تجاهل الحالات حتى ولو كا

العلاقة بين سلوك المتسبب في الضرر واستفادته من التعويض، كما أصبح المدين 

بالتعويض اتجاه الضحية هو شركة التأمين أو صندوق الضمان الاجتماعي أو خزينة 

كون المسؤول عن الدولة، عكس النظام التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية حيث ي

من القانون  124ؤكده نص المادة يارتكاب الضرر هو المدين بالتعويض، وهذا ما 

المدني المعدل والمتمم، وبصفة عامة حل المؤمن وصناديق الضمان محل المسؤول 

  .المدين بالتعويض اتجاه الضحية

على  في نظام المسؤولية المدنية يشكل الخطأ عبئا على الضحية في سبيل الحصول - 4

التعويض وخاصة في ظل المجتمع الصناعي، ولكن إذا تمكن المضرور من إثبات 

الخطأ والضرر وعلاقة السببية فإنه سوف يعوض عن كافة الأضرار اللاحقة به 
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سواء الأضرار الجسمانية أو المادية أو المعنوية، أي يشمل التعويض ما لحق 

مى بالتعويض الكامل للأضرار، المضرور من خسارة وما فاته من كسب، وهذا ما يس

ة المتضمنة للنظام التعويضي الجديد فلا يشترط من صبينما في ظل التشريعات الخا

الضحية إلا إثبات إصابتها بضرر جسماني بسبب واقعة مادية ناتجة عن حادث بغض 

النظر عن سبب هذا الحادث أو مكانه، أو ناتجا عن تدخل مركبة ذات محرك بغض 

ها في ذلك وعن المتسبب في الحادث أو ناتجة عن عمل إرهابي بغض النظر عن دور

النظر عن دوره في حصول الضرر أو مكان حدوثه ودون البحث عن أسباب وجود 

الضحية في أماكن وقوع أعمال العنف المصاحبة للمظاهرات والتجمهرات والأحداث 

ة أصبح إثبات التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية، وبصفة عام

 .صفة الضحية يكفي للحصول على التعويض

ولكن التعويض في النظام المستحدث يقتصر كأصل على الأضرار الجسمانية 

دون الأضرار المادية، ولكن ما لاحظته من خلال دراستي لهذه التشريعات الخاصة 

ع أنه في بعض الأحيان كاستثناء تعوض الأضرار المادية وهذا ما تضمنه التشري

الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب سالف الذكر، وفي حالات أخرى يتم التعويض عن 

الضرر المعنوي كما جاء في التشريع الخاص بحوادث المرور، وبصفة عامة فإن 

التعويض ذو طابع جزافي لا يغطي كل الأضرار مثل ما هو الحال بالنسبة لقواعد 

ضامنا وليس مسؤولا انطلاقا من المسؤولية المدنية، لأن المدين بالتعويض أصبح 

فكرة التضامن الاجتماعي في مواجهة الأخطار الاجتماعية، ونتيجة لذلك فإن 

التعويض يكون بصفة تلقائية محددا مسبقا قبل وقوع الضرر الجسدي بنصوص 

في تقدير التعويض، وأصبح الحق في  قانونية، ولا مجال لتدخل سلطة القاضي

القانون وغير متنازع فيه يتم الحصول عليه بطريقة ودية التعويض حقا مكتسبا بقوة 

وإدارية عن طريق المصالحة والتحقيق والمعاينة الطبية ضمانا للبساطة في 

الإجراءات والسرعة في منح التعويض لضحايا الأضرار الجسمانية، لأن الضرر 

وفاة في الجسدي هو انتهاك في الحق في السلامة الجسدية ومن شأنه أن يؤدي إلى ال

أغلب الحالات، والدليل على ذلك الإحصائيات التي أشرت إليها سابقا فيما يخص 

حوادث المرور وحوادث العمل بالإضافة إلى ضحايا الأعمال الإرهابية وضحايا 

  .الكوارث الطبيعية
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وبناءا على هذه النتائج نقترح على المشرع الجزائري تعديل بعض النصوص 

 :التاليةالقانونية 

من القانون المدني،  124و 47المشرع أن يعيد النظر في نص المادتين نأمل من  - 1

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من ": على أن 47حيث تنص المادة 

الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما يكون قد 

وهي الشريعة العامة فيما يتعلق  124 ولدينا كذلك نص المادة، ."لحقه من ضرر

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب " :بتعويض الضرر والتي تنص

وضرورة التخلي عن  ،."ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

عبارات الاعتداء غير المشروع والخطأ، لأن استعمال هذه المصطلحات توحي بأن 

بسلوك الفاعل، فإن كان هذا السلوك مشروعا لا تستحق تعويض الضحية مرتبط 

، وهذا لفعل غير مشروع يتم تعويض الضحيةالضحية التعويض وإن كان العمل أو ا

غير صحيح، لأنه بعد أن أصبحت السلامة الجسدية للشخص حقا من حقوق الإنسان 

لحة الضحية العالمية وحقا دستوريا كما أشرنا إليه سابقا هذا ما أدى إلى تغليب مص

وأصبحت الضحية تطالب بحق، واستنادا إلى هذا الحق فإن . على مصلحة المسؤول

الضحية تستحق التعويض بغض النظر عن سلوك الفاعل هل هو مشروع أم غير 

مشروع؟ أي لا يهمنا سلوك الفاعل، لأن هناك بعض الأفعال مشروعة ومع ذلك قد 

الفرد في التنقل وتطور وسائل النقل أدى مثل حق . ينجر عنها أضرار جسمانية بالغير

إلى ظهور ضحايا حوادث المرور، وحرية الشخص في العمل تولد عنه ضحايا 

حوادث العمل والأمراض المهنية بسبب التطور الصناعي والاقتصادي، ولذا يجب 
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لكل من وقع عليه اعتداء على ": من القانون المدني على النحو الآتي 47تعديل المادة 

ن الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطالب وقف هذا الاعتداء والتعويض عما حق م

كل : "من القانون المدني فتصبح كالتالي 124أما المادة ." يكون قد لحقه من ضرر

فعل أيا كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه 

 ."بالتعويض

إذا انعدم ": القانون المدني والتي تنص من 1مكرر  140لابد من تعديل نص المادة  - 2

المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض 

من بين النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، أن الضحية  ،."عن هذا الضرر

ه في نظام التعويض الجديد قد يكون هو المسؤول عن وقوع الضرر الجسماني، وعلي

فإن المسؤول أصبح ضحية وتحول بذلك إلى دائن بالتعويض، وهذا يتعارض مع 

مضمون هذه المادة والتي تشترط ألا يكون الضرر الجسماني ناتجا عن فعل الضحية، 

وقلنا كذلك بأن النظام التعويضي هدفه الأساسي هو تعويض الضحية في جميع 

ي، ولكن قد يعتد بخطأ الضحية الحالات ولا يهمه من هو المسؤول عن الضرر الجسد

في حالات استثنائية من أجل إنقاص أو الحرمان من التعويض، أو حق الرجوع الذي 

يتمتع به الضامن وهو المدين بالتعويض قبل المسؤول عن الضرر الجسماني، وعليه 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني تتكفل الدولة ": نقترح تعديل المادة كما يلي

 ."عويض عن هذا الضرربالت

والمتعلق بحوادث  13 – 83من القانون  6ونرى كذلك ضرورة مراجعة نص المادة  - 3

يعتبر كحادث عمل كل حادث ": العمل والأمراض المهنية المعدل والمتمم والتي تنص

انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في إطار علاقة 

المفاجأة في الإصابة الجسدية حتى تعتبر حادث عمل من ، لأن اشتراط صفة ."العمل

شأنه أن يترك العمال ضحايا حوادث العمل من دون تعويض، وخاصة في حالة 

 .غير مفاجئ أو مرض غير مهني لحدوث الإصابة نتيجة فع

ونفس الشيء بالنسبة لشرط خارجية الحادث لاعتبارات مختلفة أهمها تداخل عدة 

هو خارجي عن حسم الإنسان، ومنها ما هو  ماني منها ماأسباب لإحداث ضرر جس

مرتبط بالتكوين العضوي لجسمه، مما يجعل الأمر صعبا في تحديد صفة حادث 

العمل، وفي نظرنا أن هذين الشرطين في غير صالح الضحية كونه يؤدي إلى إبقاء 
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حذف لفظ نعدام هذه الشروط، ولذا لابد من ا ةل من دون تعويض بحجاالعديد من العم

 يعتبر": على النحو الآتي 6فجائية وخارجية الحادث لتعويض الضحية وتصبح المادة 

لأن نظام  ."كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية في إطار علاقة العمل

عويض المستحدث يشترط فقط إثبات الضرر الجسماني الذي أصاب الضحية من تال

كده بعض النصوص القانونية الواردة في ض، وهذا ما تؤيأجل الحصول على التعو

المتعلق  15 – 74من الأمر رقم  8التشريعات الأخرى مثال ذلك نص المادة 

 47 – 99من المرسوم التنفيذي رقم  2بالتعويض عن حوادث المرور، والمادة 

والمتعلق  20 – 90من القانون رقم  1والمتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب، والمادة 

من المرسوم الرئاسي رقم  2بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل، والمادة 

والمتعلق بتعويض ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال  125 – 02

  .الهوية الوطنية

 03وفي مجال آخر هو نظام التعويض عن الكوارث الطبيعية الذي تضمنه الأمر رقم  - 4

والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث  2003غشت سنة  26مؤرخ في ال 12 –

الطبيعية وبتعويض الضحايا، فإن هذا التشريع الخاص يقتصر التعويض فيه على 

مرتبطة بالأملاك الأضرار التي تحدث للأموال أي تعويض الأضرار المادية ال

لأضرار الجسدية لاحظ عدم وجود أي نص متعلق بالتعويض عن االعقارية، وهنا ي

المترتبة عن الكوارث الطبيعية، وعليه نقترح على المشرع إضافة نصوص قانونية 

لهذا التشريع تتعلق أساسا بنظام التعويض عن الأضرار الجسمانية، لأن الكوارث 

الطبيعية لا تترتب عنها أضرار مادية فقط بل إلى جانبها توجد أضرار جسمانية من 

 .إلخ... ديد من الوفيات والعاهات الجسدية والأرامل واليتامى شأنها أن تؤدي إلى الع

قانون التعويض عن الأضرار : "ضرورة ميلاد فرع جديد من فروع القانون تحت اسم - 5

لأن هناك نصوص قانونية متفرقة فيما يخص تعويض الأضرار الجسدية " الجسمانية

سواء تلك الموجودة في النظام التقليدي للمسؤولية المدنية أو في نظام التعويض الجديد 

الذي أقرته التشريعات الخاصة، وعليه على المشرع أن يقوم بجمع كل هذه النصوص 

خصوصا أن عن الأضرار الجسمانية،  القانونية المبعثرة تحت عنوان قانون التعويض

بعض النصوص القانونية التي تضمنتها التشريعات الخاصة تشير صراحة إلى أن 

، 15 – 74نسب التعويض وكيفية حسابه هي تلك التي تم تحديدها في الأمر رقم 
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والمتعلق بالتعويضات  20 – 90من القانون رقم  9وهذا ما جاء في نص المادة 

من المرسوم التنفيذي رقم  59و 48تين ن العفو الشامل، وكذلك المادالناجمة عن قانو

والمتعلق بتعويض ضحايا الإرهاب وذوي حقوقهم فإن حساب التعويض  47 – 99

يتم وفق المقياس المرجعي الذي يستعمله الضمان الاجتماعي في مجال حوادث 

 .العمل

ارض بين هذه أدى إلى التع دلأن وضع تشريعات خاصة لكل خطر اجتماعي ق

التشريعات فيما يخص تعويض الضحايا، وإن كان الأصل أن كل التشريعات تعوض 

عن الأضرار الجسمانية باستثناء التشريع المتعلق بالتعويض عن الكوارث الطبيعية، 

إلا أن بعض هذه التشريعات إلى جانب تعويض الأضرار الجسمانية فهي تعوض عن 

لخاص بتعويض ضحايا الإرهاب من أجل تحقيق غاية الأضرار المادية مثل التشريع ا

ن أسياسية متمثلة في المصالحة الوطنية لاستعادة الأمن والسلم في المجتمع، كما 

التشريع الخاص بتعويض ضحايا حوادث المرور إلى جانب تعويض الأضرار 

مع الجسمانية فهو يقوم بتعويض الأضرار المعنوية المترتبة عن حوادث المرور، 

العلم بأن الحق في السلامة الجسدية هو حق يتساوى فيه جميع الأشخاص، إلا أن 

 .عن انتهاك هذا الحق فهو يختلف من تشريع إلى آخرالتعويض 
 
  
 

 واالله ولي التوفيق
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دراسة (الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية  ،عزيز كاظم جبر -28
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التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية  ،حسن عبد الرحمن قدوس -13
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   الوجيز في شرح قانون التأمين الاجتماعي، الإسكندرية، مصر، ،رمضان أبو السعود -16

  .1990 ،1ط 
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  .2005الأردن ومصر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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